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  قاعدة

  لا ضرر ولا ضرار
  

  محاضرات آية الله العظمى

  السيد علي الحسيني السيستاني
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  وصلى الله علىٰ محمّد وآله الطاهرين
العزيــز ـ مجموعــة مــن محاضــرات سماحــة آيــة الله العظمــى الســيد علــي  ئبــين يــديك ـ أيهــا القــار 

السيستاني دام ظله ، التي ألقاها قبـل سـنين في مهـد العلـم والمعرفـة جامعـة النجـف الأشـرف ، حـول 
  .القاعدة الفقهية المعروفة ـ لا ضرر ولا ضرار ـ

يلة وأسـاتذة الحـوزة العلميـة ئذان سماحته في طبعهـا نقـدمها لأر�ب الفضـتوإننا بعد مراجعتها واس
  .منهلاً زاخراً �لعطاء الفكري علىٰ صعيد علم الفقه والأصول والحديث والرجال

  .نسال الله تعالىٰ أن يوفق الجميع للعلم والعمل الصالحين إنه جواد كريم
  مكتب  

  ية الله العظمىآسماحة 
  السيد السيستاني دام ظله

  رجب ٢٠ـ قم المقدّسة ـ 
   ه١٤١٤
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آلــه الهــداة  العــالمين والصــلاة والســلام علــىٰ أشــرف الانبيــاء والمرســلين محمّــد وعلــىٰ  الحمــد � ربّ 

  .ر الميامينالمهديين الغُ 
  :وبعد 

حرر�ـا مـن محاضـرات سـيدي الاسـتاذ الوالـد مـد ) لا ضرر ولا ضـرار ( هذه بحوث حول قاعدة 
  .ظله الوارف

  .قدير أن ينفعني �ا ويوفقني لما يحب ويرضى إنهّ حسبنا ونعم الوكيلأسال الله العلي ال
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  )قاعدة لا ضرر ولا ضرار ( 

  :تمهيد 

وعلــىٰ المســلك المشــهور ) لا ضــرر ولا ضــرار ( مــن القواعــد المعروفــة بــين فقهــاء المســلمين قاعــدة 
ـــب عليهـــا آ�ر مهمـــة في الك ثـــير مـــن الفـــروع في تفســـيرها مـــن أن مفادهـــا نفـــي الحكـــم الضـــرري تترت

ان الفقــه يــدور علــىٰ خمســة احاديــث احــدها حــديث لا ضــرر ) ١( عــى بعــض العامــةالفقهيــة ، حــتىٰ ادّ 
  .ولا ضرار

�ــا  نيَ لاهتمــام علمائنــا لا ســيّما في العصــر الاخــير حيــث عُــ اً وقــد أصــبحت هــذه القاعــدة مــورد
عنهـا في رسـائله فانتظمـت بـذلك ق إلىٰ البحـث عناية خاصة ، وتطـرّ  ﷙الشيخ الاعظم الانصاري 

  .في سلك علم الأصول ، وأشبع البحث فيها لدى المتأخرين
  :وحديثنا عن هذه القاعدة يقع في ضمن فصول ثلاثة 

  .في تحقيق موارد ذكر حديث لا ضرر ولا ضرار في الروا�ت وتشخيص متنه :ول الفصل الأَ 
  .في تحقيق مفاده :الفصل الثاني 

مــور شــاع التعــرض لهــا بعنــوان تنبيهــات القاعــدة ، وهــي امــا مكملــة للبحــث أُ في  :الفصــل الثالــث 
  .متضمنة لبعض تطبيقا�ا عنها أو

  ويلاحظ ا� قد تركنا البحث عن سند اصل الحديث لأنهّ لا اشكال في
__________________  

: وفيه  ٤٠: وفي أربعينه  عن أبي الفتوح الطائي في الأربعين عن أبي داود ٢١٨ / ٢نقله السيوطي في تنوير الحوالك ) ١(
  ...يدور علىٰ أربعة 
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  .، عن طريق زرارة كما سيأتي )١( وروده بطريق معتبر
اسانيده ومصادره من كتب العامة والخاصة تظهر مما سنذكره في الفصـل الاول ان شـاء  كما أنّ 
  .الله تعالى

__________________  
نهّ ادعى تواتر حديث نفي الضرر في �ب الرهن مـن الايضـاح ا) قدهما ( حكى الشيخ الانصاري عن فخر المحققين ) ١(

 ينواضـح لأنـّه لم يـرد هـذا الحـديث مـن طـرق الخاصـة مسـنداً إلا عـن راويـ قبوله لذلك ، ولكنه غير) ره(، ويظهرمن الشيخ 
الطبقـات ربمـا يكـون عـدد الـرواة ثلاثـة أو أربعـة ، وهـذا المقـدار لا يكفـي في  رئفي الطبقة الأولىٰ وهمـا زرارة وعقبـة ، وفي سـا

متــواتراً ، وربمــا يظـن ان دعــوىٰ التــواتر تســتند إلىٰ الاطــلاع علــىٰ اخبــار اخــرى لم  عــدّ عـدّ الحــديث مستفيضــاً فضــلاً عــن أن يُ 
إلىٰ مجمـوع أخبـار ) قـده(إن نظـره : ال وجـه ان يقـتصل الينا لفقد اكثر كتب الحديث في عصر� ولكنه ضعيف ، ولعل الأَ 

حابة ، فـــيمكن عـــدّ  الخاصـــة والعامـــة فـــان العامـــة كمـــا ســـيأتي في الفصـــل الاول قـــد رووا هـــذا الحـــديث عـــن جماعـــة مـــن الصـــ
  .بلحاظ ذلك وهو محل �مل أيضاً  اً الحديث متواتر 



١١ 

  الفصل الأول

  :وفيه بحثان 
  .وتحقيقها) لا ضرر ( في ذكر قضا�  :ول البحث الأَ 

ـــ تطبيقـــاً لـــه) لا ضـــرر ولا ضـــرار ( وهـــي قضـــا� اشـــتملت علـــىٰ ذكـــر حـــديث  ولـــو علـــىٰ بعـــض  ـ
مواردهــــا ، ولهــــذا البحــــث أهميــــة كــــبرى ، لأن ملاحظــــة هــــذه المــــوارد علــــىٰ  ـــــ الاقــــوال والاحتمــــالات

نىٰ الحــديث نفســه ، ويبطــل والتعــرف علــىٰ مبــنى تطبيــق الحــديث عليهــا يســلط بعــض الضــوء علــىٰ معــ
  .بعض الوجوه التي ذكرت في تفسيره كما سيتضح ذلك إن شاء الله تعالىٰ في الفصل الثاني

تبلـغ ثمـاني قضـا� ، وردت في مجمـوع  ) لا ضرر ولا ضـرار ( والقضا� التي تضمنت ذكر حديث 
ب الفــريقين  ــ ــب الإماميّــة ، وواحــدة وردت في: كت دعــائم الإســلام  منهــا ثــلاث قضــا� وردت في كت

للقاضي نعمان المصري الاسماعيلي ، واربع قضا� وردت في كتب العامة ، ونحن نبحث عن الجميع 
  .مفصلاً 

  صارقضية سمرة بن جندب مع رجل من الان ـ ١
ــ وهــي أشــهر القضــا� ، ولا ينبغــي الاشــكال في ثبــوت هــذه الجملــة ــ ولا ضــرار أي لا ضــرر ـ في  ـ

  ذلك مستفيضاً بل فوق الغ فيعدّ نهّ قد يبأإلا  )١(موردها 
__________________  

  :من وجهين  يستشكل في ثبو�ا لكن قد) ١(
جملة علىٰ  مورد قضية سمرة ، مما يثير الشكوك في اشتمالهاعلىٰ  قاعدة لا ضرر ولا ضرار لا يمكن تطبيقها إنّ : ول الأَ 

ت مجــردة عنهــاســيّما  ، لا) لا ضــرر ولا ضــرار (  ، وهــذا الوجــه ســوف يجــيء الكــلام في تقريبــه ســيأتي  كمــاأيضــاً   أ�ــا نقلــ
  .ودفعه في الفصل الثالث

نحـوين مقرونـة �ـذه الجملـة ومجـردة عنهـا فيـدور الأمـر بـين الـز�دة علىٰ  ـ قد نقلت كما اشر� ـ إن هذه القضية: الثاني 
  جانب الز�دة علىفي  صالة عدم الغفلةوالنقيصة ، ولا ترجيح لأَ 
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  .)١(لاستفاضة ، �دعاء ان هذه القضية مذكورة في كتب الفريقين بطرق متعددة ا حدّ 
ان قضية سمـرة وإن ذكـرت في كتـب الفـريقين بطـرق متعـددة ، إلا إ�ـا لم تـذكر : ولكن الصحيح 

  :مقرونة �ذه الجملة في جميع طرقها ، بل ذكرت مقرونة �ا �رة ومجردة عنها اخرى 
م يرد في شيء من كتب العامة واحـاديثهم ، وانمـا ورد في كتبنـا ، وقـد انفـرد فل :ول ا النحو الأَ مّ أف

  بنقله في الطبقة الأولىٰ من السند زرارة بن أعين �قلاً 
__________________  

نـه لا يمكـن اثبـات أاصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة كمـا سـيأتي تحقيقـه في البحـث الثـاني مـن هـذا الفصـل ، فالنتيجـة 
  .اشتمال قضية سمرة علىٰ هذه الجملة

ن الـروا�ت الـتي نقلـت القضـية مجـردة عـن هـذه الجملـة لم تصـح بطريـق معتـبر ، فـلا معـارض لمعتـبرة إ) اولاً ( ويرد عليه 
  .ابن بكير المشتملة عليها

جملة مستقلة بحيث لا يكون  إن مورد دوران الامر بين الز�دة والنقيصة هو ما إذا لم تكن الز�دة المحتملة) : �نياً (  و
نىٰ  وشمولـه كمـا في حـذف العلـّة وبقـاء المعلـل نحـو لا �كـل الرمـان  حذفها مؤثراً علىٰ معنىٰ الرواية لكنه مؤثر علـىٰ عمـوم المعـ

 (فما يتضمن الز�دة حجة علىٰ ثبو�ا بـلا معـارض ، ومقامنـا مـن هـذا القبيـل فـان جملـة  ـ وإلا الرواية معنىٰ  ـ .لأنهّ حامض
نىٰ  جملة مستقلة وبمثابة العلّة للحكم المذكور في القضية فلا يكون حذفها مـؤثراً علـىٰ ) لا ضرر ولا ضرار  بقيـة الروايـة ،  معـ

في رســالة لا  قــدس ســرهوممــا تقــدّم يظهــر النظــر فيمــا افــاده العلامــة شــيخ الشــريعة . المعلــل �ــا لكنــه مــؤثر علــىٰ عمــوم المعــنىٰ 
قاعدة الترجيح لاصالة عدم  ملة المذكورة في قضية سمرة رغم خلو بعض روا��ا عنها علىٰ حيث بنى ثبوت الج:  ٦: ضرر 

 ومـن جهـة هـذه القاعـدة المطـردة حكـم الكـلّ ( الغفلة في جانب الز�دة عنـد دوران الامـر بـين الـز�دة والنقيصـة ، قـال قـده 
ي هو صحيح أو كالصحيح عن الصيقل عن الحذاء بوجود لا ضرر ولا ضرار في قضية سمرة مع أن رواية الفقيه بسنده الذ

  .خالية عن نقل هذين اللفظين �لمرة كما عرفت
أصـالة عـدم  ـ في المقـام لـيس مـن �ب تـرجيح أصـالة عـدم الـز�دة علـىٰ  ـ لا ضرر ووجه النظر فيما أفاده أن ثبوت جملة

  .معارض سه بلاننا لا نقول �ا بل من �ب أن ما تضمن الز�دة حجة في نفإالنقيصة ، ف
  .١٩٣: رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني ) ١(
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عبــــد الله بــــن بكــــير وعبــــدالله بــــن : ، ونقلــــه عنــــه اثنــــان مــــن الــــرواة همــــا  ﷒ذلــــك عــــن أبي جعفــــر 
  .مسكان

  :عن زرارة نقلت بصورتين ) رواية ابن بكير (  و
كتــاب المعيشــة عــن عــدة مــن أصــحابنا عــن مــا نقلــه الكليــني في �ب الضــرار مــن   :الصــورة الأولىٰ 

،  ﷒أحمـد بـن محمّــد بـن خالــد ، عـن أبيــه ، عـن عبـد الله ابــن بكـير ، عــن زرارة ، عـن أبي جعفــر 
وكـان منـزل الانصـاري ببـاب  ــ إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار: قال 

سمـرة ،  مـه الانصـاري أن يسـتأذن إذا جـاء ، فـأبىٰ ، فكلّ به إلىٰ نخلتـه ولا يسـتأذن  ـ وكان يمرّ  البستان
ه الخـــــبر ، فأرســـــل رســـــول الله فشـــــكا إليـــــه وخـــــبرّ  ﷑ جـــــاء الانصـــــاري إلىٰ رســـــول الله فلمّـــــا �بىّ 
برّه بقــول الانصــاري ومــا شــكا ، وقــال  ﷑  أبىٰ فلمــا  .إن أردت الــدخول فاســتأذن ، فــأبى: وخــ

لـك �ـا عـذق يمـد لـك في :  ﷑ساومه حتىٰ بلغ به من الثمن ما شاء الله فـأبىٰ أن يبيـع ، فقـال 
للانصـاري اذهـب فاقلعهــا وارم �ـا اليــه فانـه لا ضــرر  ﷑أن يقبــل ، فقـال رســول الله  الجنـة فـأبىٰ 
  .)١( ولا ضرار

أحمـــد بـــن ( مبتـــد�ً فيهـــا �ســـم ) ٢(نداً ، وقـــد اوردهـــا الشـــيخ في التهـــذيب وهـــذه الروايـــة معتـــبرة ســـ
ــ نـّـه قــد أخــذها عــن الكــافيا، والظــاهر ) محمّــد بــن خالــد  ــ ،  ه مصــدراً مســتقلاً لهــافــلا يمكــن عــدّ  ـ ـ

علـىٰ الابتـداء �سـم البرقـي  ﷙وذلـك لمـا اوضـحناه في شـرح مشـيخة التهـذيبين مـن أن دأب الشـيخ 
( حينما ينقل الرواية عن كتاب البرقي نفسه والابتداء �سمه بعنـوان ) حمد بن أبي عبد الله أ( بعنوان 

  حينما ينقل الرواية عن الكافي دون) أحمد بن محمّد بن خالد 
__________________  

  .٢٩٢ / ٥الكافي ) ١(
  .٦٥١ ح ١٤٧ـ  ١٤٦ / ٧التهذبب ) ٢(
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  .)١(كتابه 
__________________  

  : لما اشار اليه مد ظله لا �س بذكر امرين مستفادين مما ذكره دام ظله في شرح مشيخة التهذيبين توضيحاً ) ١(
ــ إن جميــع مــن يكــون للشــيخ طــرق إلــيهم في المشــيخة إنمّــ هــو التصــور الســائدولعلـّـه  ـــ ربمــا يتصــورنــّه ا :ول الأَ  ا يــروى ـ

ـــ ولعــل الاصــل في هــذا التصــور هــو عبــارة الشــيخ نفســه في  الاحاديــث المبــدوءة �سمــائهم في التهــذيبين مــن كتــبهم مباشــرة ،
  : ثلائة اقسامعلىٰ  رجال المشيخة مقدمة المشيخة ـ ولكن هذا غير صحيح ، بل التحقيق انّ 

مــن أخــذ الشــيخ جميــع مــا ابتــدأ فيــه �سمــه مــن كتابــه مباشــرة ، وهــم اكثــر رجــال المشــيخة كمحمــد بــن الحســن : ول الأ
  .ن الوليد ، وعلي بن الحسن بن فضال وغيرهمالصفار ، ومحمد بن الحس

من اخذ الشيخ جميع ما ابتدأ فيه �سمه من كتابه مع الواسطة ، وهو بعـض مشـايخ الكليـني ومشـايخ مشـايخه  : الثاني 
  .كالحسين بن محمّد الاشعري ، وسهل بن ز�د ، فهؤلاء إنما ينقل الشيخ روا��م بواسطة الكافي

تمخر  بعض ما ابتدأ فيه �سمه من كتابه مباشرة وبعضهمن أخذ الشيخ : الثالث  من كتابه مع الواسطة ، وهم جماعة ا
إلىٰ  خـــرى تبعـــاً في ذيـــل ذكـــر اســـانيده، وأُ . ) .. ومـــا ذكرتـــه عـــن فـــلان( بصـــيغة مســـتقلاً  مـــنهم خمســـة ذكـــرهم الشـــيخ �رة

بوب ، والحسين بن سعيد ، واحمد بن محمّد وهؤلاء هم الحسن بن مح. ) .. ومن جملة ما ذكرته عن فلان( آخرين بصيغة 
ؤلاء وإن نقـل الشــيخ مــن كتـبهم بــلا واســطة  بـن عيســى ، والفضـل بــن شــاذان ، واحمـد بــن محمّــد بـن خالــد البرقـي ، فــإن هــ

�رة : ـ قـد ذكـره الشـيخ مـرتين مـثلاً  ــ ذكـرهم بعـد ايـراد اسـانيده الـيهم ، فـالبرقيممـّن  ولكن نقـل عنهـا أيضـاً بتوسـط غـيرهم
ومن جملة ما ذكرته عن احمد بن محمّد بن خالد ما رويته �ذه الاسانيد ، عن محمّد ( الكليني بقوله إلىٰ  بعد ذكر اسانيده

وأمّا مـا ذكرتـه ( بقوله مستقلاً  خرىوذكره مرة أُ . ) .. بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمّد بن خالد
برنيالبرقــي فقــعبــد الله  عــن احمــد بــن أبي كتابــه علــىٰ   قــد اعتمــد في نقــل روا�ت البرقــي )قــده(نــه أ فهــذا يقتضــي. ) .. د اخــ

  .الكافي �رة اخرى ـ واليه ينتهي سنده الاول ـوعلىٰ  ـ واليه ينتهي سنده الاخير ـ �رة
  .باشرةوعلى هذا فلا يمكن لنا بمجرد ابتداء الشيخ �سم البرقي واضرابه استكشاف ان الحديث مأخوذ من كتبهم م

مباشــرة �رة ومــع الواســطة : نحــوين علــىٰ  في القســم الثالــث حيــث ينقــل الشــيخ روا�ت الشــخص مــن كتبــه انّ : الثـاني 
ه ؟ ذكـر مـد ظلـه إن ذلـك ممكـن في بعـض هـؤلاء ومـنهم البرقـي فإنـّ أم لاالآخـر  احد النحوين عن خرى ، هل يمكن تمييزأُ 

  احمد بن محمّد بن( متى ابتدأ به بعنوان 
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عـن أبي جعفـر ،  ابـن بكـير عـن زرارة روىٰ :  قـال )١( مـا نقلـه الصـدوق في الفقيـه :الصورة الثانيـة 
وكـان منـزل الانصـاري ،  سمرة بن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار إنّ :  قال ﷒

خل ونحـن في إنـك تجـيء وتـد:  فقـال،  الحائط فكان �تيـه فيـدخل عليـه ولا يسـتأذنإلىٰ  فيه الطريق
ــأذن لـك وتـدخل قـال لا أفعـل هـو نتحـرّ  فـإذا جئـت فاسـتأذن حـتىٰ ،  حال نكره أن تـرا� عليـه ز ثم ن

سمـرة  فشكا إليه وأخبره فبعث إلىٰ  ﷑الانصاري رسول الله  فأتىٰ استأذن ،  مالي أدخل عليه ولا
فعـــــرض عليـــــه رســـــول الله ،  نصـــــاريوقـــــال لـــــه مثـــــل مـــــا قـــــال الا عليـــــه فـــــأبىٰ اســـــتأذن  فجـــــاء فقـــــال
 ﷑رسـول الله  فلمـا رأىٰ ،  أن يبيـع عليـه وجعـل يزيـده فيـأبىٰ  أن يشتري منه �لثمن فـأبىٰ  ﷑
الانصـاري أن يقلـع النخلـة  ﷑رسـول الله فـأمر  أن يقبـل ذلـك ة فأبىٰ لك عذق في الجنّ :  قال له

  .ضرارضرر ولا  لا:  فيلقيها إليه وقال
__________________  

فالحديث مأخوذ من الكافي ، ومتى ابتدأ به بعنوان احمد بن أبي عبد الله فالحديث مأخوذ من كتبه مباشرة ، وهذا )  خالد
مقــرون بــبعض الشــواهد  كمــا تقــدّم فهــو التعبــير نــه مقتضــىٰ ظــاهر عبــارة المشــيخة حيــث فــرق بــين القســمين فيأمضــافاً إلىٰ 

ــ   الملاحظ أن كل رواية في التهذيبين ابتدأ فيها الشيخ بعنوان احمد بـن محمّـد بـن خالـد موجـود في الكـافي الخارجية منها إنّ 
 ٨٥٠،  ٦٩٧،  ٦٠٨،  ٣٧٢،  ٣٦٩،  ٣٦٦،  ٣٥٨،  ٣٥٢ح  ٦وج  ٩١٠ح  ٣ــ لاحـظ ج  كما تحققتـه �لتتبـع

،  ٤١٣،  ٣٨٣ح  ٩وج . ٧٠٩،  ٦٥١،  ٥٦،  ٤ ٥،  ٤٤،  ٣٦،  ٣٥،  ٢٨ح  ٧وج . ١١٥٨،  ٨٨٦، 
،  ٩٠١،  ٨٧٢،  ٨٠٥،  ٨٠٣،  ٤٥٢ ، ٢٦٢،  ٢٠٨،  ١١٥،  ٦٧ح  ١٠ وج. ٤٧٠،  ٤٦٧،  ٤٦٥،  ٤١٥
وجــد ي ، ولـيس كـذلك مـا ابتـدء فيـه بعنـوان احمـد بــن أبي عبـد الله فانـه قـد يوجـد في الكـافي وقـد لا ٩٣٧،  ٩٣١،  ٩٠٣

،  ٣٢٩،  ٢٥٨ح  ٦وج . ٧١١،  ٤٨٦،  ٢٩٥ح  ٣وج . ٤١٥ح  ٢وج . ١١٤٤،  ١٠٥٦ح  ١ فيــه كمــا في ج
١٠٦٠،  ٨٧٨.  

حة مــا ذكــر�ه مــن فإنــه يكــون قــد اخــذ ) أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد ( كلمــا ابتــدأ الشــيخ بعنــوان نــّه  ا و�ــذا يتجلــى صــ
  .مقابلهفي مستقلاً  ه مصدراً الحديث من كتاب الكافي فلا يمكن عدّ 

  .٦٨٤،  ١٤٧ / ٣من لا يحضره الفقيه ) ١(



١٦ 

لاشــتمالها علــىٰ بعــض الخصوصــيات  ولىٰ ويلاحــظ أن هــذه الصــورة أكثــر تفصــيلاً مــن الصــورة الأُ 
عبد الله بـن  لصحة طريق الصدوق إلىٰ  ـ التي لم تذكر في تلك ، وكيف كان فهذه الرواية معتبرة أيضاً 

ــ بــل يمكــن عــدّ  بكــير في المشــيخة ــني محمّــد بــن  أقــوىٰ ها ـ ــني لأن في ســند الكلي ســنداً مــن روايــة الكلي
  .)١() إنهّ ضعيف في الحديث وإن كان المعتمد و�قته ( خالد البرقي وقد قال النجاشي 

نـّـه يبتــدئ انعـم يلاحــظ أن مصـدر الصــدوق في نقـل هــذه الروايـة غــير معلـوم عنــد� ومـا قيــل مـن 
خلافــه كمــا  رينــة عليــه ، بــل القــرائن الواضــحة تــدل علــىٰ لا ق �ســم مــن أخــذ الحــديث مــن كتابــه أمــرٌ 

  .ذكر�ها في شرح مشيخة الفقيه
  .هذا عن رواية ابن بكير عن زرارة

ــ �ب الضــرار مــن كتــاب المعيشــة  أيضــاً في )٢(عنــه فقــد أوردهــا الكليــني  )روايــة ابــن مســكان ( ا وأمّ
أبيــه ، عــن بعــض أصــحابنا ، عــن عــن علــي بــن محمّــد بــن بنــدار ، عــن أحمــد بــن أبي عبــد الله ، عــن 

إن سمـرة بـن جنـدب كـان لـه عـذق ، : قـال  ﷒عبد الله بن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفـر 
عذقــه بغــير إذن مــن  وكــان طريقــه إليــه في جــوف منــزل رجــل مــن الانصــار فكــان يجــيء ويــدخل إلىٰ 

ب ان تفاجئنــا عليهــا ، � سمــرة لا تــزال تفاجئنــا علــىٰ : فقــال لــه الانصــاري  .الانصــاري حــال لا نحــ
لا استأذن في طريقي وهو طريقي إلىٰ عذقي ، قال فشكا الانصـاري : فقال  .فاذا دخلت فاستأذن

�ه فقـال لـه إن فـلا�ً قـد شـكاك وزعـم انـك أفـ ﷑فأرسل إليـه رسـول الله  ﷑إلىٰ رسول الله 
  هله بغير إذنه ، فاستأذن عليه إذا أردتتمر عليه وعلىٰ أ

__________________  
  .٨٩٨رقم  / ٣٣٥: رجال النجاشي ) ١(
  .٨ / ٢٩٤:  ٥الكافي ) ٢(
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 خــلّ  ﷑؟ فقــال لــه رســول الله  � رســول الله اســتأذن في طريقــي إلىٰ عــذقي: أن تــدخل ، فقــال 
ريــد ، فلــم يــزل فلــك اثنــان ، قــال لا أُ : عنــه ولــك مكانــه عــذق في مكــان كــذا وكــذا فقــال لا ، قــال 

عنـه  يزيده حتىٰ بلغ عشرة أعذاق فقال لا ، قـال فلـك عشـرة في مكـان كـذا وكـذا فـأبىٰ ، فقـال خـلّ 
انك رجل مضار ولا ضرر :  ﷑ ريد ، فقال له رسول اللهولك مكانه عذق في الجنة ، قال لا أُ 

ت ، ثم رمـىٰ �ـا إليـه وقـال لـه رسـول عَـلِ فقُ  ﷑ولا ضرار علىٰ مؤمن ، قال ثم أمر �ـا رسـول الله 
  .انطلق فاغرسها حيث شئت ﷑الله 

قــي الــذي طعــن بــن خالــد البر محمّــد  وهــذه الروايــة ضــعيفة �لارســال ، ولا ســيّما ان مرســلها هــو
، وربمــا ينــاقش في ســندها أيضــاً  )١(عليــه �لروايــة عــن الضــعفاء كثــيراً كمــا ذكــر ذلــك ابــن الغضــائري 

ـ كمـا احتمـل ذلـك الوحيـد  ولكنه في غير محله ، لأنهّ) علي بن محمّد بن بندار ( بعدم ثبوت و�قة 
، فـإن بنـدار لقـب  )٣(النجاشـي ــ هـو علـي بـن محمّـد بـن أبي القاسـم الـذي وثقـه  )٢() قده(البهبهاني 

  .)٤(أبي القاسم جده كما صرح بذلك النجاشي في ترجمة محمّد بن أبي القاسم 
  ).لا ضرر ولا ضرار ( هذا كل ما ورد في نقل قضية سمرة مقرونة بجملة 

ــ فقــد ورد في جملــة ) لا ضــرر ولا ضــرار ( في نقــل قضــية سمــرة مجــردة عــن جملــة  :ا النحــو الثــاني وأمّ
  .بنا وكتب العامةمن كت
  روى الحسن الصيقل عن: قال  )٥(فقد ورد في الفقيه ) كتبنا ( ا في مّ أ

__________________  
  .٢٠٥ / ٥مجمع الرجال ) ١(
  .٣٠٣ / ٢يح المقال قتن) ٢(
  .٧٠٠ / ٢٦٨: رجال النجاشي ) ٣(
  .٩٤٧ / ٣٥٣ : رجال النجاشي) ٤(
  .٢٠٨ / ٥٩:  ٣من لا يحضره الفقيه ) ٥(
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كــان لســـمرة بــن جنـــدب نخلــة في حـــائط بــني فـــلان :  ﷒ جعفـــر عبيــدة الحـــذاء قــال قـــال أبــوأبي 
فكـــان إذا جـــاء إلىٰ نخلتـــه نظـــر إلىٰ شـــيء مـــن أهـــل الرجـــل يكرهـــه الرجـــل ، قـــال فـــذهب الرجـــل إلىٰ 

ني ، فلـو أرسـلت اليـه بغـير إذ � رسول الله إن سمرة يدخل علـيَّ : فشكاه ، فقال  ﷑رسول الله 
� : فــدعاه فقــال  ﷑ذن حــتىٰ �خــذ أهلـي حــذرها منــه ، فأرســل اليـه رســول الله أفأمرتـه أن يســت

ك أن يكـــون لـــك عـــذق في الجنـــة يســـرُّ  ﷑سمـــرة اســـتأذن انـــت إذا دخلـــت ، ثم قـــال رســـول الله 
مضاراً ، اذهب � فلان  ما أراك � سمرة إلا: لا ، قال : قال  لا ، قال لك ثلاثة: ؟ قال  بنخلتك

  .فاقطعها واضرب �ا وجهه
محمّــد بــن موســى المتوكــل ، عــن علــي بــن : وســند الصــدوق في المشــيخة إلىٰ الحســن الصــيقل هــو 

الحسـين السـعدآ�دي ، عـن أحمـد بــن ابي عبـد الله البرقـي ، عـن أبيـه ، عــن يـونس بـن عبـد الــرحمن ، 
  .الحسن بن ز�د الصيقلعن 

خــرى مــن جهــة ســند ويمكــن أن ينــاقش في اعتبــار هــذه الروايــة �رة مــن جهــة الحســن الصــيقل وأُ 
  .الصدوق اليه

ق وان اســتظهر المحــدث النــوري و�قتــه مــن وجهــين  :ا الجهــة الأولىٰ أمّــ فــلأن الحســن الصــيقل لم يوثــ
  :وهما  )٢(في رسالته ) قده(شريعة لهما العلامة شيخ الوفصَّ  )١(ذكرهما في خاتمة المستدرك 

عبـد الله بـن مسـكان وحمـاد بـن عثمـان وا�ن : روايـة خمسـة مـن أصـحاب الاجمـاع عنـه وهـم  ـ ١
  نبن عثمان من الستة الوسطى ، ويونس بن عبد الرحم

__________________  
  .٥٨٨ / ٣مستدرك الوسائل ) ١(
  .٥٦ـ  ٥٥: رسالة لا ضرر ولا ضرار ) ٢(
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  .)١(فضالة منهم  أيوب من الستة الأخيرة علىٰ تردد في عدّ وفضالة بن 
  :ويرد عليه إن استكشاف و�قة الراوي من رواية هؤلاء عنه يبتني علىٰ احد أمرين 

ر مـــا قالـــه الكشـــي في حـــق هـــؤلاء مـــن الاجمـــاع علـــىٰ تصـــحيح مـــا يصـــح عـــنهم ان يفسّـــ :الاول 
ق روا�ـا ، ولكـن هـذا التفسـير غـير صـحيح بصحة ما رووه مـن الـروا�ت ، ليكـون ذلـك في قـوة توثيـ

إن المقصــود بمــا ذكــره هــو الاجمــاع علــىٰ صــحة نقــل هــؤلاء والثقــة �ــم في  ـــ ـــ كمــا اوضــحناه في محلــه فــ
مـن الحكـم بو�قـة روا�ـا   ذلك لا صحة الحديث الذي رووه ، مضافاً إلىٰ ان تصحيح أحاديثهم أعـمّ 

  .كما لا يخفى
ــ علـىٰ عـدم الروايـة عـن الضـعفاء ، ولكـن  ــ كهـؤلاء ب وأعاظمهمء الاصحاان بناء اجلا :الثاني 

ت علــىٰ المختــار في حــق ثلاثــة مــنهم وهــم محمّــد بــن أبي  ــ ت كقاعــدة كليــة ، نعــم ثب ــ هــذا أيضــاً لم يثب
  .وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي نصر البزنطي عمير
) ن الثقـات ورووا عنـه روى عـ( ، وقد قال النجاشي في ترجمته  )٢(ـ رواية جعفر بن بشير عنه  ٢

  .وهو يقتضي و�قة من يروي عنهم )٣(
نــه لا وجــه لاســتظهار الحصــر مــن العبــارة المــذكورة لان اثبــات روايتــه عــن الثقــات لا اويــرد عليــه 

  .ينفي روايته عن غيرهم
ت مسـوقة في مقــام المــدح فــلا ) لا يقـال (  إن الامــر وإن كــان كــذلك إلا أن هـذه العبــارة لمــا كانــ

ارادة الحصــر منهــا ، لان أصـــل روايــة الشــخص عــن الثقـــات وروايــة الثقــات عنــه امـــر لا  محــيص مــن
  يستوجب المدح ولا تميز لجعفربن بشير

__________________  
  .١٠٥٠رقم  / ٥٥٦: لاحظ رجال الكشي ) ١(
  .٥٦: رسالة لا ضرر ولا ضرار ) ٢(
  .٣٠٤ / ١١٩: رجال النجاشي ) ٣(
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  .�بت في حق كثير من الرواة حتىٰ الضعفاء منهم عن غيره في ذلك ، بل هو
المقصـود �لعبــارة المـذكورة اكثــاره الروايـة عــن الثقـات وإكثــار الثقـات الروايــة عنــه ، ) ه يقــال فإنـّ( 

ولا شـــك ان هـــذا أمـــر ممـــدوح وصـــفة عاليـــة في الشـــخص في مقابـــل مـــا يـــذكر في شـــأن بعـــض الـــرواة  
لضعفاء وا�اهيل ، فإنه يعـد نوعـاً مـن القـدح والـذم في نهّ يروي عن ااكمحمد بن خالد البرقي من 

  .حقه
و�لجملـــة لا يســـتفاد مـــن العبـــارة المـــذكورة انحصـــار روايـــة جعفـــر بـــن بشـــير بمـــا يرويـــه عـــن الثقـــات 

مهمـا بلـغ مـن  اً مضافاً إلىٰ أن هذه الاسـتفادة لا تخلـومن غرابـة في �حيـة الـرواة عنـه فـإ� لم نجـد أحـد
كثـــيراً مـــا روى عـــنهم   ﷕يـــروي عنـــه إلاّ الثقـــات حـــتىٰ أن الائمـــة المعصـــومين الجلالـــة والعظمـــة لا 
  .الوضّاعون والكذّابون

ير ، الأولىٰ  ويشهد لما ذكر�ه ما قاله الشيخ في التهذيب فإنه بعـد أن أورد روايتـين لجعفـر بـن بشـ
قـــال بصـــدد  .)١( ﷒نـــه غـــيره ع عمـــن رواه عـــن أبي عبـــد الله والثانيـــة عـــن عبـــد الله بـــن ســـنان أو: 

برأأول مــا فيـه ( النقـاش في الخـبر المحكــي �مـا  ير في  نـّـه خـ مرسـل منقطــع الاسـناد لأن جعفــر بـن بشــ
الروايـة الأولىٰ قـال عمـن رواه ، وهـذا مجهـول يجـب اطراحــه ، وفي الروايـة الثانيـة قـال عـن عبـد الله بــن 

 ﷙نـه افـيلاحظ  ).ذا ا�ـرى لا يجـب العمـل بـه سنان أو غيره ، فأورده وهو شاك فيه وما يجـري هـ
لم يبأ في إسقاط الرواية �لارسال بكون المرسل هو جعفر بن بشير ، وهذا لا وجه لـه لـو كـان جميـع 

  .)٢(مشايخه ومن يروي عنهم من الثقات فتأمل 
__________________  

  .٥٦٨و  ٥٦٧ / ١٩٦ / ١التهذيب ) ١(
ن الشــيخ قــد �قــش في موضــع مــن إفــ) أمــا الــنقض (  وحــلاً  مــدفوع نقضــاً  ﷙لام الشــيخ وجهــه أن الاستشــهاد بكــ) ٢(

مـــع أننـــا نـــرى حجيـــة مراســـيله )  ٩٣٢ح  ٨التهـــذيب ج ( التهـــذيبين في بعـــض مراســـيل ابـــن أبي عمـــير وردهـــا �لارســـال 
  نهّ لا يروىاعلىٰ كلام الشيخ نفسه في العدة من  اعتماداً 
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بــن  فلاشــتمال الســند علــىٰ علــي بــن الحســين الســعدآ�دي ومحمد بــن موســىٰ  :ا الجهــة الثانيــة وأمّــ
  .المتوكل
إلىٰ بعـض  ا علي بن الحسين السعدآ�دي فهو ممنّ لم يوثـق وإن بـنى جمـع علـىٰ و�قتـه اسـتناداً فأمّ 

علــــىٰ  اً كونـــه مـــن مشـــايخ ابــــن قولويـــه في كتـــاب كامـــل الـــز�رات بنـــاء) منهـــا : ( الوجـــوه الضـــعيفة 
توثيــق جميــع رواة هــذا الكتــاب أو خصــوص مشــايخ مؤلفــه مــن الكــلام المــذكور في مقدمتــه اســتفادة 

)١(.  
نـه لم يـورد في  اولكن الصحيح ان العبارة المذكورة في المقدّمة لا تدل علـىٰ هـذا المعـنىٰ بـل مفادهـا 

ديث كتابــه روا�ت الضــعفاء وا�ــروحين ، لــذا لم يكــن قــد اخرجهــا الرجــال الثقــات المشــهورون �لحــ
بر عــنهم بنقّــ اد الاحاديــث كمحمــد بــن الحســن بــن الوليــد وســعد بــن عبــد الله واضــرا�ما والعلــم ، المعــ

كــانوا مــن مشــايخه أو مشــايخ مشــايخه فهــو يعتمــدها   وأمــا لــو كــان قــد اخرجهــا بعــض هــؤلاء ســواءاً 
ــــ علـــىٰ حـــد  يكتفـــي في الاعتمـــاد علـــىٰ روا�ت الشـــذاذ مـــن الرجـــال ﷙ويوردهـــا في كتابـــه ، فكأنـّــه 

  .اد الاحاديثـ �يرادها من قبل بعض هؤلاء الاعاظم من نقّ  تعبيره
مقــرون بــبعض  ــ كمـا يتبــين عنـد التأمــل ـــ عبارتــه المشـار اليهــا وهـذا المعــنىٰ مضـافاً إلىٰ كونــه ظـاهر
  .الشواهد الخارجية المذكورة في محلها

__________________  
 ا الجـأهإن الشيخ قد تكفل في التهذيبين لحل ظاهرة التعارض بين الاخبـار وذلـك ممـّف) ا الحل مّ وأ(  .ولا يرسل إلا عن ثقة

ة شـبعـض المحامـل البعيـدة ، أو المناقعلـىٰ  اتباع الاسلوب الاقناعي في البحث المتمثل في حمل جملة من الروا�تاحياً� إلىٰ 
وهذا ظاهر لمن تتبع طريقته  .المذكورة في سائر كتبه في حجيتها ببعض الوجوه التي لا تنسجم مع مبانيه الرجالية والاصولية

في الكتابين ، ولتوضيحه وذكر الشـواهد عليـه مجـال آخـر ، وعلـىٰ هـذا فـلا يمكـن الاسـتناد إلىٰ مـا ذكـره في التهـذيبين  ﷙
  .في كتاب العدة أو ذكره غيره من اعلام الرجاليين لما صرح به هو خلافاً 

  .٤: كامل الز�رات ) ١(
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فليس مراده و�قة جميع من وقع في أسانيد روا�ته فإن منهم من لا شائبة في ضعفه ولـيس مـراده 
وهــــي كــــو�م  ﷙و�قــــة عامــــة مشــــايخه فــــإن مــــنهم مــــن لا تنطبــــق علــــيهم الصــــفة الــــتي وصــــفهم �ــــا 

  .مشهورين �لحديث والعلم
اجـة إلىٰ التنصـيص علـىٰ مـن شـيوخ الاجـازات الـذين لا ح أي السـعدآ�دي ـ ــ كونه) منها (  و

نـّه لم يثبـت اقتصـار أو�قتهم بل لا يضر ضعفهم بعد تواتر الكتاب الـذي اجـازوا روايتـه ، ويـرد عليـه 
كمـــا يعلـــم بمراجعـــة كتـــب  ــــ الاصــحاب علـــىٰ الاســـتجازة مـــن الثقـــات فقـــط بـــل ثبـــت خـــلاف ذلـــك

ــ الرجــال ليقــال إنــّه متــواتر فــلا وأيضــاً لم يعــرف الكتــاب الــذي اخــرج منــه الصــدوق روايــة الصــيقل  .ـ
  .يقدح عدم و�قة السعدآ�دي في جواز الاعتماد علىٰ روايته

ة الذين يروي الكليني بواسطتهم عن البرقي وقد روى عنه أيضاً علي كونه أحد العدّ ) منها ( و 
يرهم مــن الاجــلاء ففــي ذلــك  ــب الــزراري وغــ بــن إبــراهيم وعلــي بــن الحســين والــد الصــدوق وأبــو غال

  .سبقت الإشارة إليه هؤلاء علىٰ الرواية عن الثقات كما وفيه إنهّ لم يثبت اقتصار. و�قته دلالة علىٰ 
تصــحيح ســند الصــدوق إلىٰ الحســن الصــيقل حــتىٰ  ﷙هــذا وقــد حــاول العلامــة شــيخ الشــريعة 

آخـر إلىٰ البرقـي وهـو صـحيح  للصدوق طريقـاً  علىٰ تقدير عدم ثبوت و�قة السعدآ�دي بدعوىٰ أنّ 
ه يــروي عنــه أيضــاً بتوســط أبيــه ومحمد بــن الحســن بــن الوليــد عــن ســعد بــن عبــد الله عــن لاتفــاق فإنــّ�

هـذا الطريـق يخـتص بمـا يرويـه الصـدوق في الفقيـه  ويـرد عليـه أنّ . )١( البرقي وهذا السند صحيح اتفاقاً 
، نعـم يمكـن تعمـيم  �سم البرقي لا إلىٰ جميع الروا�ت الـتي وقـع البرقـي في طرقهـا وهـذا واضـح مبتد�ً 

  :الطريق المذكور لما نحن فيه ونظائره فيما إذا ثبت أمران 
__________________  

  .٥٥ـ  ٥٤) : لا ضرر ولا ضرار ( رسالة ) ١(



٢٣ 

  .نه لم يبتدأ �سمهاإن الصدوق قد أخذ رواية الصيقل من كتاب البرقي �لرغم من  :الأول 
في المشيخة مسـند إلىٰ كتبـه لا إلىٰ خصـوص روا�تـه المبـدوءة  السند المذكور إلىٰ البرقي إنّ  :الثاني 

ا الثـاني ، فلمـا وأمّـ. فواضح: �سمه في الفقيه ، ولكن لا يمكن اثبات شيء من الأمرين ؛ أما الأول 
سند الصدوق إلىٰ شخص في المشيخه إنما هو سـنده إلىٰ الـروا�ت المبـدوءة  نّ اأوضحناه في محله من 

 الفقيـــه ، ولا يمكــن تعميمـــه إلىٰ كتبـــه إلا بـــدليل يوجــب ذلـــك كـــأن يصـــرح �ســم ذلـــك الشـــخص في
وكــذلك : ( الصــدوق نفســه بــذلك كمــا صــرح بــه عنــد ذكــر طريقــه إلىٰ علــي بــن جعفــر حيــث قــال 

ح بـه عنـد ذكـر طريقـه إلىٰ الكليـني وكـذلك صـرّ ) جميع كتاب علي بن جعفر فقد رويته �ذا الاسناد 
  ).الكافي فقد رويته عنهم عنه عن رجاله وكذلك جميع كتاب : ( فقال 

طريـــق الصـــدوق إلىٰ الحســـن الصـــيقل ضـــعيف بعلـــي بـــن الحســـين الســـعدآ�دي ولا  والحاصـــل انّ 
  .يمكن تصحيحه بشيء من الوجوه المذكورة

ــ ا الخدشــة فيــه مــن �حيــة محمّــد بــن موســى بــن المتوكــل ؛ الــذي لم يوثــق في كلمــات الاعــلام وأمّ
فـي غـير محلهـا ، فجاشي وإنما وثقه بعـض المتـأخرين كـابن طـاووس والعلامـة ؛ المتقدمين كالشيخ والن

إذ يــــرد عليهــــا مضــــافاً إلىٰ ضــــعف التفريــــق بــــين توثيقــــات المتقــــدمين والمتــــأخرين أمثــــال ابــــن طــــاووس 
ـــ والعلامـــة ـــ إنــّـه قـــد وقـــع في اســـناد روايـــة ادعـــى ابـــن طـــاووس في فـــلاح  )١(كمـــا اوضـــحناه في محلـــه  ـ ـ

  .علىٰ و�قة روا�ا مما يكشف عن توثيق بعض المتقدمين له علىٰ أقل تقديرالسائل الاجماع 
  فتحصل مما ذكر�ه ان رواية الحسن الصيقل ضعيفة سنداً وإن حاول

__________________  
  .نه لا فرق بينهما في احتمال الحدس ولا فرق بينهما في دعوىٰ الحسأ�عتبار ) ١(



٢٤ 

  .بعض الأعاظم تصحيحها
  ).لا ضرر ( كتبنا من نقل قضية سمرة من دون جملة هذا ما في  

ــ فقــد نقلــت في جملــة منهــا) كتــب العامــة ( ا مــا في وأمّــ مــع اخــتلاف في كيفيــة طــرح الشــكوى  ـ
  :والمخاصمة ـ ونشير إلىٰ بعضها 

 ما في سنن أبي داود ، فقد روى �سناده عـن واصـل مـولى عيينـة قـال سمعـت أ� جعفـر) منها ( 
نهّ كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الانصار اث عن سمرة بن جندب ، دّ محمد بن علي يح

قال ومع الرجـل أهلـه قـال فكـان سمـرة يـدخل إلىٰ نخلـه فيتـأذى بـه ويشـق عليـه فطلـب اليـه أن يناقلـه 
يبيعـــه فـــأبىٰ فطلـــب اليـــه أن أن  ﷑، فـــذكر ذلـــك لـــه فطلـــب اليـــه النـــبي  ﷑فــأبىٰ فـــأتىٰ النـــبي 

فقـال أنـت مضـار ، فقـال رسـول الله فأبىٰ  ـ رغبة فيه مراراً  ـ يناقله فأبىٰ ، قال فهبه له ولك كذا وكذا
  .)١(اذهب فاقلع نخله : للانصاري  ﷐
  .)٢(ما في مصابيح السنة للبغوي ) منها (  و
ا في ســـنن أبي داود إلا والمـــروي فيهمـــا لا يختلـــف عمّـــ،  )٣(مـــا في الفـــائق للزمخشـــري ) منهـــا (  و
  .يسيراً 
مــا في شــرح �ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد قــال روى واصــل مــولى ابــن عيينــة ، عــن ) منهــا (  و

، عــن آ�ئــه قــال كـان لســمرة بــن جنــدب نخــل في بســتان رجــل مــن  ﷕جعفـر بــن محمّــد بــن علــي 
  فبعث إلىٰ سمرة فدعاه ﷑اري ذلك إلىٰ رسول الله الانصار فكان يؤذيه ، فشكا الانص

__________________  
  .٣٦٣٦ / ٣١٥:  ٣سنن ابي داود ) ١(
  .٢٢٢٠ / ٣٧٢ / ٢مصابيح السنة ) ٢(
  .٤٤٢ / ٢الفائق في غريب الحديث ) ٣(



٢٥ 

 .ن نخلـك قـال لا أفعـلفخـذ نخـلاً مكـا: لا أفعل ، قال : فقال له بع نخلك من هذا وخذ ثمنه قال 
تر منــه بســتانه قــال لا افعــل قــال فــاترك لي هــذا النخــل ولــك الجنــة قــال : قــال  لا افعــل فقــال : فاشــ
  .)١(حق له فيه  ه لااذهب فاقطع نخله فإنّ : للانصاري  ﷑
، إلا ا�ـا لم قضية سمرة وإن نقلت في كتب الفريقين بطرق متعددة  من مجموع ما تقدّم انّ  فظهر

ق واحـد فقـط ، فـلا ينبغـي الخلـط بــين ) لا ضـرر ولا ضـرار ( تـذكر مقرونـة بجملـة  إلا في كتبنـا وبطريــ
ه إن صــحت دعــوىٰ استفاضــة ثبــوت هــذه القضــية في نفســها وبــين ثبو�ــا مقرونــة �ــذه الجملــة ، فإنــّ

كــي عــن المحقــق أصــل القضــية فــلا تصــح دعــوىٰ استفاضــتها مقرونــة �ــذه الجملــة كمــا يظهــر مــن المح
  .﷙النائيني 

وللكــلام في ذلــك تتمــة ) لا ضــرر ولا ضــرار ( هــذا بعــض مــا يتعلــق بقضــية سمــرة واقترا�ــا بجملــة 
  .�تي في البحث الثاني ان شاء الله تعالى

  .ـ حديث الشفعة ٢

  :وقد رواه المشايخ الثلاثة 
 ، عــن محمّـــد بـــن عبـــد الله بـــن رواه الكليـــني ، عـــن محمّـــد بـــن يحــيى ، عـــن محمّـــد بـــن الحســـين ـــ ١

�لشـفعة بـين  ﷑قضـىٰ رسـول الله : قـال  ﷒حلال ، عن عقبة بـن خالـد ، عـن أبي عبـد الله 
دّت الحـدود ت الارف وحُـإذا رفـّ: لا ضـرر ولاضـرار ، وقـال : الشركاء في الارضين والمسـاكن وقـال 

  .)٢( فلا شفعة
__________________  

  .٧٨ / ٤شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
  .٤ / ٢٨٠ / ٥الكافي ) ٢(



٢٦ 

نه أخرجه عن الكافي لما ا�سناده عن محمّد بن يحيى ، والظاهر  )١(ورواه الشيخ في التهذيب  ـ ٢
كمحمـد   ما ابتدأ الشيخ �سم بعض مشـايخ الكليـنينه كلّ اأوضحناه في شرح مشيخة التهذيبين من 

 إلا مــع )٢(ا ، فإنــه قــد أخــذ الحــديث مــن الكــافي لا مــن كتــبهم مــبــن يحــيى وعلــي بــن إبــراهيم ونظرائه
، إلا �ســم مــن  ئنــه لم يبتــداوإن كــان ظــاهر كلامــه في أول المشــيخة يــوهم . التصــريح بخــلاف ذلــك

نـّه أين إلا أخذ الحديث من كتابه أو اصله ، ولكن هذا وإن كان هو الغالـب علـىٰ أحاديـث التهـذيب
 التهــذيب في المقــام مصــدراً  لا كليــة لــه كمــا تــدل عليــه القــرائن الكثــيرة ، وعلــىٰ هــذا فــلا يمكــن عــدّ 

  .مستقلاً لهذا الحديث
�سـناده عـن عقبـة بـن خالـد كمـا نقلـه الكليـني ولكنـه اسـند الجملـة الثالثـة  )٣(ورواه الصدوق  ـ ٣

، قـــال ) ف رُ إذا رفـــت الأُ :  ﷒وقـــال الصـــادق : ( قـــال  ﷒مـــن الحـــديث إلىٰ الامـــام الصـــادق 
ورواه الصــدوق �ســناده عـن عقبــة بــن : صـاحب الوســائل بعـد نقــل الحــديث عـن الكــافي والتهـذيب 

ولكــــن الظــــاهر ان هــــذه الجملــــة مــــن كــــلام  )٤() ولا شــــفعة إلا لشــــريك غــــير مقاســــم ( خالــــد وزاد 
  )٥( نقله ولذا لم ينقلها في الوافيالصدوق نفسه وليست ز�دة في الرواية علىٰ 

__________________  
  .٧٢٧ / ١٦٤ / ٧التهذيب ) ١(
اقـام مـد ظلــه قـرائن عديــدة علـىٰ هــذا المـدعى مــن نفـس المشـيخة وخارجهــا وممـا يخــتص منهـا �لمقــام أن المراجـع لرجــال ) ٢(

روى الكليني عنه ( ذكره في الرجال قائلاً ا نمّ وإلم يذكر محمّد بن يحيى العطار في الفهرست  ﷙نهّ االشيخ وفهرسته ، يجد 
ب منهــا كتــاب مقتــل الحســين وكتــاب النــوادر ( ، ولكــن النجاشــي عنونــه وقــال ) قمــي كثــير الروايــة  ــ فيســتظهر مــن ) لــه كت

غايته  اشرة وإلاّ فكيف لم يذكرها في الفهرست مع انّ لينقل منها مب ﷙كتب محمّد بن يحيى لم تصل إلىٰ الشيخ   ذلك انّ 
  .فيه الاستيفاء قدر الإمكان كما يعلم من مقدمته

  .١٥٤ / ٤٥ / ٣الفقيه ) ٣(
  .٣٢٢١٨ / ٤٠٠:  ٢٥الوسائل ) ٤(
  .١٠٣ / ١٠جزء  ٣الوافي مجلد ) ٥(



٢٧ 

علـــىٰ تعقيـــب بعـــض الـــروا�ت بكـــلام  ﷙دأب الصـــدوق  د أنّ عـــن الفقيـــه ، ومـــن راحـــع الفقيـــه يجـــ
ومـن هنـا قـد يشـتبه الامـر  ــ ـ كما ان الامر كـذلك في التهـذيب لنفسه من دون فصل مشعر �لتغاير

  .من الرواية اً ءعلىٰ الناظر فيعد كلامه جز 
  :كان فتحقيق الكلام في هذه الرواية يقع في ضمن جهات   وكيف

محمّــد بــن (   روايــة الكليــني والشــيخ مخدوشــة ب في ســندها ، وهــو ضــعيف لأن )الجهــة الأولىٰ ( 
ول لم يوثـــق بـــل لم يـــذكره القـــدماء مـــن أعـــلام فـــإن الأَ )  عقبـــة بـــن خالـــد(  و) عبـــد الله بـــن هـــلال 

لوقوعـه في اسـانيد كامـل الـز�رات أو لأنـّه مـن شـيوخ محمّـد بـن الحسـين بـن : الرجاليين ، وربمـا يوثـق 
خرى من الاجلاء عنـه ولكـن قـد السابعة ، ولرواية جماعة أُ من أجلاء الطبقة  أبي الخطاب الذي هو

تقــدّم ضــعف هــذه الوجــوه ، وأمــا الثــاني فهــو وإن ذكــره النجاشــي والشــيخ إلا أ�مــا لم يوثقــاه ، نعــم 
لروايــة الكشــي مدحـــه ودعــاء الصــادق لـــه وروايــة الكليــني في الجنـــائز ) قـــده(وثقــه صــاحب الوســائل 

الشـيخ والنجاشـي وربمـا يوثـق لكونـه مـن رجـال الكامـل وجميـع ذلـك  ذكـره لـه ، ولأن لـه كتـا�ً  اً مدح
  .اً ضعيف ايض

لأ�ــا تنتهــي إلىٰ عقبــة بــن خالــد نفســه ، مضــافاً  وبمــا تقــدّم يظهــر ضــعف روايــة الصــدوق أيضــاً ؛
ا دفـع الارسـال لم يـذكر طريقـه إلىٰ عقبـة في المشـيخة ، وأمّـ) قـده(إلىٰ أ�ا مرسـلة حيـث ان الصـدوق 

في الفهرســـت إلىٰ كتـــاب عقبـــة وقـــد توســـطه الصـــدوق فـــيعلم  معتـــبراً  طريقـــاً ) قـــده(لشـــيخ ن لعنهـــا �
إذ لم ) فمخـدوش ( بذلك سنده اليـه فتخـرج الـروا�ت الـتي ابتـدأ فيهـا �سمـه في الفقيـه عـن الارسـال 

ــت ان الصــدوق التــزم في الفقيــه أن لا يبتــدئ إلا �ســم مــن أخــذ الحــديث مــن كتابــه ، بــل ثبــت  يثب
 جملة من الموارد كما سبقت الاشارة إلىٰ ذلك ، وعلىٰ ضوء ذلك فمن أين يعلـم إنـّه أخـذ خلافه في

ـــب مشـــايخه أو مشـــايخ مشـــايخه مـــثلاً كـــي يجـــدي  حـــديث عقبـــة هـــذا مـــن كتابـــه مباشـــرة لا مـــن كت
  استكشاف طريقه الى



٢٨ 

  .كتاب عقبة في اخراج روا�ته في الفقيه عن الارسال فتأمل
د الاشـكال في سـند الكليـني والشـيخ إلىٰ عقبـة إنمـا هـو محمّـد بـن عبـد والذي يهون الامـر ان مـور 

كما تقدّم ـ وهو مذكور أيضاً في السند المذكور في الفهرسـت إلىٰ كتـاب عقبـة ، فـإن  ـ الله بن هلال
أمكن تصحيح طريق الكليني والشـيخ بوجـه فـلا حاجـة إلىٰ دفـع شـبهة الارسـال عـن روايـة الصـدوق 

  .بما ذكر
  .صحاب وعدمهفي انجبار ضعف سندها بعمل الأَ  :انية الجهة الث

ت ضــعيفة ســنداً إلا اّ�ــ فقــد ، ا منجــبرة بعمــل الاصــحاب قــد يقــال إن روايــة عقبــة هــذه وإن كانــ
ظــاهر وكــذا مــن بعــدهم مــن المتــأخرين فيســتظهر مــن  أوردهــا المشــايخ الثلاثــة في كتــبهم مــن غــير ردّ 

  .ذلك عملهم �ا واعتمادهم عليها
ل ذلــــك قــــد يــــدعى وهنهـــا �عــــراض الاصــــحاب عنهــــا فيلـــزم طرحهــــا حــــتىٰ وان امكــــن وفي مقابـــ

مقتضــىٰ اســتخدام  تصــحيح ســندها بــبعض الوجــوه المتقدمــة ، وتقريــب دعــوىٰ الاعــراض أن يقــال إنَّ 
لشـــفعة ثبـــوت ا) �لشـــفعة بـــين الشـــركاء  ﷑قضـــىٰ رســـول الله (  ﷒في قولـــه  الجمـــع لا المثـــنىٰ 

المشـــهور بيـــنهم شـــهرة عظيمـــة كـــادت أن  لازيـــد مـــن شـــريك واحـــد ، وهـــذا خـــلاف المشـــهور ، فـــإنّ 
عـــدم ثبـــوت حـــق الشـــفعة إلا مـــع وحـــدة الشـــريك ، فالشـــفعة مجعولـــة عنـــدهم لازالـــة  اً تكـــون اجماعـــ

لتقليلـــه ، ولم يخـــالف في ذلـــك غـــير ابـــن الجنيـــد حيـــث حكـــم بثبو�ـــا للشـــركاء  الشـــيوع في الأمـــوال لا
كمـــا نقلــه عنهمـــا الســـيد  قــاً ، وغـــير الصــدوق حيـــث قــال بثبو�ـــا للشــركاء في خصـــوص العقــارمطل

إن اجماع الإماميّة تقدّم الـرجلين فـلا اعتبـار بخلافهمـا : ( عليهما قائلاً  وردّ  )١( المرتضى في الانتصار
وجهـين  كـروذ  ها مـن اخبـار الاحـاد الـتي لا توجـب علمـاً مـتن روايـة عقبـة هـذه وعـدّ : ونقل أيضـاً ) 

  .في �ويلها
__________________  

  .٢١٨ـ  ٢١٧: الانتصار ) ١(



٢٩ 

دليلنا علىٰ المسألة الأولىٰ إنهّ إذا كـان : بعد اختيار المسلك المشهور  )١(وقال الشيخ في الخلاف 
فلا خلاف في ثبوت الشفعة وإذا كانوا أكثر من ذلك فلا دليل علـىٰ ثبـوت الشـفعة  داً حالشريك وا

لهم ، واخبار اصحابنا الـتي يعتمـدو�ا ذكر�هـا في الكتـاب الكبـير فنصـرة القـول الآخـر اخبـار رويـت 
  .في هذا المعنىٰ والاقوى عندي الاول

ســلك المشــهور ولــذا لم يعتبرهــا هــذا ولكــن يمكــن أن يقــال إنــّه لا يظهــر مــن الروايــة مــا يخــالف الم
نقلهـا علـىٰ ا�ـا مـن الاخبـار  )٢( الشيخ في التهذيبين من الاخبار المخالفة في الباب ، ففي التهـذيب

 الموافقة ولم يعلق عليها بشيء ، كمـا فعـل ذلـك �لنسـبة إلىٰ بعـض الاخبـار الآخـر ، وفي الاستبصـار
كثــر مــن شــريكين وردهــا ولم يــذكر هــذه الروايــة في ة اخبــار تــدل علــىٰ ثبــوت الشــفعة في ا نقــل عــدّ  )٣(

  .ضمنها رغم إنهّ أوردها في التهذيب
) ( رضـين الأ( ا هـو �عتبـار ذكـر لفظـتي نمّـإوالوجه في ذلك ان استخدام صيغة الجمع في الرواية 

فيهـــا ، فهـــو مـــن مقابلـــة الجمـــع �لجمـــع وظـــاهره الانحـــلال ، فـــلا دلالـــة في الروايـــة علـــىٰ ) والمســـاكن 
مسـكن لتقتضـي خـلاف مـا هـو المشـهور في  بوت الشفعة للشركاء بلحاظ مورد واحد من ارض أوث

عـــــراض ســـــبة لـــــدعوى وهنهـــــا �نهـــــذا �ل. �عـــــراض الاصـــــحاب عنهـــــا وهنـــــاً  يـــــدعىٰ  المســـــألة حـــــتىٰ 
  .صحابالأَ 

ن كبرى الانجبار غـير مسـلمة ما دعوىٰ انجبارها بعمل الاصحاب فهي في غير محلها أيضاً ، لأأو 
  .اطلاقها بل للانجبار مواضع خاصة ليس المقام منها وتوضيح ذلك موكول إلىٰ محله علىٰ 

  نهّ هل يظهرافي : عليه في كلما�م  وهي عمدة ما ركز :الجهة الثالثة 
__________________  

  .١١مسألة  ٤٣٦ـ  ٤٣٥:  ٣الخلاف ) ١(
  .٧٢٧ / ١٦٤ / ٧التهذيب ) ٢(
  .٤١٨ـ  ٤١٦ / ١١٧ـ  ١١٦ / ٣الاستبصار ) ٣(



٣٠ 

؟ وعلـىٰ  ، �لحكـم فيهـا بثبـوت الشـفعة للشـركاء أم لا) لا ضـرر ولا ضـرار ( من الرواية ارتباط قولـه 
  ؟ التقدير الاول فهل هناك قرينة خارجيّة توجب رفع اليد عن هذا الظهور أم لا

الشـفعة ،  �لحكم بثبوت) لا ضرر ولا ضرار ( نهّ لو ارتبطت جملة ا: ووجه العناية �ذا البحث 
فـــإن ذلـــك يقتضـــي عـــدم إمكـــان تفســـير هـــذه الجملـــة بمـــا اســـتظهره بعضـــهم منهـــا مـــن ارادة النهـــي 

لهـــم العلآمـــة شـــيخ الشـــريعة جماعـــة مـــنهم علـــىٰ عـــدم الارتبـــاط بينهمـــا أوّ  التحريمـــي فقـــط ، ولـــذا أصـــر
ري إن الـــراجح في نظـــ: وهـــو يشـــرح منشـــأ ميلـــه النفســـي إلىٰ ذلـــك  )١(حيـــث قـــال في رســـالته ) قـــده(

ـ عنـد البحـث عنـه في اوقـات  القاصر إرادة النهي التكليفي من حديث الضرر ، وكنت استظهر منه
مختلفــة ـ إرادة التحــريم التكليفــي فقــط ، إلا إنــّه يمنعــني عــن الجــزم بــذلك حــديث الشــفعة وحــديث 
النهـــي عـــن منـــع فضـــل المـــاء ، حيـــث إن اللفـــظ واحـــد ولا مجـــال لارادة مـــا عـــدا الحكـــم الوضـــعي في 

عنـد الفـريقين مـن حمـل النهـي  علـىٰ مـا اشـتهر حديث الشـفعة ، ولا التحـريم في منـع فضـل المـاء بنـاءً 
ت أتشــبث بــبعض الأُ  ترحت في هــذه الاواخــر علــىٰ التنزيــه ، فكنــ مــور في دفــع الاشــكال ، إلىٰ أن اســ

وتبــــين عنــــدي ان حــــديث الشــــفعة والنــــاهي عــــن منــــع الفضــــل لم يكــــو� حــــال صــــدورهما مــــن النــــبي 
لين بحـديث الضـرر ، وان الجمـع بينهمـا وبينـه جمـع مـن الـراوي بـين مـذيّ  وسلم وآله عليه االله صلى

  .في وقتين مختلفين ﷑روايتين صادرتين عنه 
عــن  يثقــل تحملــه علــىٰ كثــيرين و�بىٰ  وهــذا المعــنىٰ وإن كــان دعــوىٰ عظيمــة وأمــراً : واضــاف قــده 

  .نهّ مجزوم به عنديا تصديقه كثير من الناظرين إلا
  وقد وافقه في هذا الادعاء جمع منهم المحقق النائيني والاصفهاني

__________________  
  .٢٨: رسالة لا ضرر ولا ضرار ) ١(



٣١ 

  .وقد وافقاه في كيفية الاستدلال علىٰ ذلك أيضاً في الجملة كما سيأتي إن شاء الله تعالى )١( ٠
  :خرى في ملاحظة القرائن الخارجية فهنا بحثان الرواية وأُ �رة في تحقيق ظهور والكلام يقع 

لا اشــكال ظــاهراً في ظهــور ســياق الحــديث في الارتبــاط بــين الحكــم بثبــوت  :ول ا البحــث الأَ مّــأ
ترف بـــذلك جمـــع ممــّـن اصـــروا علـــىٰ عـــدم  الشـــفعة للشـــركاء وبـــين كـــبرى لا ضـــرر ولا ضـــرار ، وقـــد اعـــ

، ولكـن لتوضــيح  ٠الارتبـاط بينهمـا بحكــم القـرائن الخارجيـة كالعلامــة شـيخ الشـريعة والمحقــق النـائيني 
  :حظة نقطتين الامر لابد من ملا
إن ) وقــال لا ضــرر ولا ضــرار ( في الجملــة الثانيــة أي ) قــال ( في تعيــين فاعــل  :النقطــة الأولىٰ  ــ ف

  :المحتمل في ذلك ابتداءً وجهان 
  ).قضىٰ رسول الله ( عطفاً علىٰ قوله ) قال ( ويكون قوله  ﷑أن يكون هو النبي  ـ ١
قـــال قضـــىٰ ( عطفـــاً علـــىٰ قولـــه ) قـــال ( ويكـــون قولــه  ﷒لصـــادق ان يكـــون هـــو الامـــام ا ـــ ٢

مــــــــن اضــــــــافة هــــــــذه الجملــــــــة علــــــــىٰ حكايــــــــة قضــــــــاء النــــــــبي  ﷒ويكــــــــون مقصــــــــوده ) رســــــــول الله 
ة �ضـافة الجملـة الثالثـ ﷒في الجملة الأولىٰ بيان حكمة تشريع الشفعة ، كما أن مقصوده  ﷑

توضـــيح معـــنىٰ الشـــركاء في الجملـــة الأولىٰ وبيـــان أن المـــراد بـــه المالـــك للكســـر المشـــاع كمـــا ذهـــب اليـــه 
ـــوا إلىٰ ثبـــوت حـــق الشـــفعة للشـــريك المقاســـم والجـــار  المحـــدّثون مـــن العامـــة ، خلافـــاً  لغـــيرهم ممــّـن ذهب

  .ونحوهما
__________________  

  .٣٢٢ / ٢، �اية الدراية للمحقق الاصفهاني  ١٩٤ني ص رسالة لا ضرر ولا ضرار تقريرات المحقق النائي) ١(



٣٢ 

ـــ في ) قـــال ( فـــلأن الظـــاهر مـــن الروايـــة أن )  ولاً ا( ا والظـــاهر مـــن الحـــديث هـــو الوجـــه الاول أمّ
لا ) قضــىٰ ( عليـه وهـو  الجملـة الثانيـة معطـوف علـىٰ أقــرب فعـل سـبقه ممـا يصـبح أن يكــون معطوفـاً 

لا ضرر ( فلمعروفية صدور هذه الجملة ) �نياً ( ة الأولىٰ ، وأما في الجمل) قال ( علىٰ ما قبله وهو 
ح مـــا لم يصـــرّ  ﷑ا يوجـــب انصـــراف القـــول اليـــه لـــدى الفـــريقين ممـّــ ﷑عـــن النـــبي ) ولا ضــرار 

  .بخلافه
الجملـة الثالثـة إلىٰ الصـادق علىٰ رواية الفقيه مـن اسـناد  ويقوى ظهور الحديث في هذا الوجه بناءً 

ير ســوق  ﷒ه لــو كــان قائــل الجملــة الثانيــة هــو الصــادق ، فإنــّ ﷒ أيضــاً لمــا كــان هنــاك وجــه لتغيــ
الكلام في الجملة الثالثة دون الثانية بل كان العكس هو الانسـب ، فالتصـريح في الجملـة الثالثـة بعـد 

  .﷑ون القائل في الجملة الثانية هو النبي الاضمار في الجملة الثانية يعينّ ك
الشــأن في اثبــات وقــوع التصــريح �لقائــل في الجملــة الثالثــة مــن هــذه الروايــة بمجــرد نســخة  إلا انّ 

الفقيه إذ لم يرد في نقـل الكـافي والتهـذيب ، ولا يمكـن تـرجيح نسـخة الفقيـه علـىٰ نسـختهما إلا بنـاءً 
لكــن علـىٰ تقــديم اصـالة عــدم الغفلــة في جانـب الــز�دة علــىٰ اصـالة عــدم الغفلــة في جانـب النقيصــة و 

  .هذا لم يثبت بدليل واضح كما سيأتي إن شاء الله تعالى
أيضـــاً فيقـــوى احتمـــال ان  ﷑هـــذا مـــع ان الجملـــة الثالثـــة منقولـــة في كتـــب العامـــة عـــن النـــبي 

أو بعـــض مـــن ) قـــده(في نســـخة الفقيـــه اجتهـــاداً مـــن الصـــدوق  ﷒يكـــون اســـنادها إلىٰ الصـــادق 
  .واةتقدمه من الر 

 ــ ﷒ـ أي كون فاعل قال في الجملة الثانيـة هـو الصـادق  وربما يرجح الاحتمال الثاني في الرواية
  ن الفيض الكاشاني نقل في�



٣٣ 

ب كــون القائــل هــو الامــام  ﷒بقولــه  بــاً مــن الجملــة الثانيــة معقّ ) قــال ( قولــه ) ١(الــوافي  ، وهــذا يناســ
  .في الروا�ت ﷑كما هو المعهود �لنسبة إلىٰ النبي   ﷑وإلا لقال  ﷑لا النبي  ﷒

في نقـل عقبـة بـن خالـد فربمـا كانـت  ﷒ه لم يعلم وجود هذه الجملة أي �نّ  ولكن يرد عليه اولاً 
�لنسـبة  ﷒اسـتظهاراً ، و�نيـاً إن اسـتعمال جملـة ) قـده(اضافة من النساخ أو مـن صـاحب الـوافي 

 كما يظهر ذلك �لتتبع فلا ينبغي أن يعد ذلك مرجحـاً  )٢( مذكور في بعض الموارد ﷑إلىٰ النبي 
  .للاحتمال الثاني

ــــ ولىالروايــــة ظــــاهرة في كــــون قائــــل الجملــــة الثانيــــة ـ كــــالأ فــــتلخص ممــــا ذكــــر�ه أنَّ  هــــو النــــبي  ـ
﷑.  

فينبغــي أن  ﷑ولى مــن كــلام النــبي نـّـه بعــد مــا ثبــت أن الجملــة الثانيــة كــالأُ افي  :النقطــة الثانيــة 
جمـع بـين قضـائه بثبـوت  ﷑النـبي  يبحث هل ان الجمع بينهما من قبيل الجمـع في الروايـة أي أنَّ 

نهّ من قبيل الجمع في المروي فيكون من قبـل ا، أو ) ضرار  لا ضرر ولا( الشفعة للشركاء وبين قوله 
  .؟ أو الراوي ﷒الامام 

  :ففي المقام ثلاثة احتمالات 
  .﷑أن يكون الجمع من قبل النبي  ـ ١
  .﷒ـ أن يكون من قبل الامام  ٢
  .ـ أن يكون من قبل الراوي عنه ٣

__________________  
  .١٠٣ / ١٠جزء  ٣الوافي مجلد ) ١(
بي )  ﷒قــال ( طلــق في الروايــة لفــظ نــّه إذا أُ اواعلــم  ١٥٠:  ٣٠وفي الوســائل  ٢٥٨ / ٤ الفقيــه) ٢( ... فــالمراد بــه النــ
  .الخ



٣٤ 

ب فــرض تــرابط بــين مضــمون نــّه علــىٰ اوالفــارق بــين هــذه الاحتمــالات  ير لا يجــ الاحتمــال الأخــ
  .روايتان مختلفتان جمع الراوي بينهما في النقل ـ هذا الاحتمالعلىٰ  ـ ماالجملتين فإ�ّ 

فـلا بـد  ﷒أو الامـام  ﷑ ولين حيـث يكـون الجمـع مـن قبـل النـبيا علىٰ الاحتمالين الأَ وأمّ 
 دّ فـلا بـُ ﷑ه إذا كـان الجمـع مـن قبـل النـبي واضـح فإنـّ مـا في المفـاد كمـا هـومن فـرض تـرابط بينه

ان يفـــرض ان الجملـــة الثانيـــة تتكفـــل لبيـــان حكمـــة تشـــريع الشـــفعة ، وكـــذا إذا كـــان الجمـــع مـــن قبـــل 
لحكمــة التشــريع أو بغــرض  ان يفــرض ان اضــافة الجملــة الثانيــة جــاءت بيــا�ً  دّ ه لا بــُفإنــّ ﷒الامــام 

لا ضــرر ( نــّه ا�نســجامها مــع القــول المعــروف عنــه مــن  ﷑�ييــد ثبــوت الجملــة الأولىٰ عــن النــبي 
حاديـــث كمـــا مـــن �ب التطبيـــق لقاعـــدة الأخـــذ بشـــواهد الكتـــاب والســـنة في تقـــويم الأَ ) ولا ضـــرار 

  .)١( ﷕ت صرحت بذلك الأحاديث المروية عن أئمة أهل البي
فالظـــاهر ان اضـــعفها : ا الترجـــيح بـــين هـــذه الاحتمـــالات وأمّـــ. هـــذه هـــي الاحتمـــالات المتصـــورة

ر  الاحتمـال الاخـير أي احتمـال كـون الجمـع بـين الجملتــين مـن قبـل الـراوي ، إذ لـو كـان كـذلك لكــرّ 
مـن  لقـول آخـر هـذا مقـولاً  ﷑مرتين عند نقله الجملة الثانية حتىٰ يقـع قـول النـبي ) قال ( كلمة 
  ﷑ان قوله ) قال ( ، فظاهر عدم تكرار لفظة  ﷒الامام 

__________________  
د ��ً لـــذكر هـــذه الـــروا�ت كمـــا فعـــل مـــن قبلـــه البرقـــي في المحاســـن ، وقـــد بحـــث الســـيّ  ٥٥ / ١وقـــد عقـــد في الكـــافي ) ١(

ظله عـن مفـاد هـذه الاخبـار في ابحاثـه الاصـولية في بحـث حجيـة الخـبر الواحـد وتعـارض الادلـة الشـرعيّة وانتهـى الاستاذ مد 
 ــ وإن كان صـحيحاً سـنداً  ـ إلىٰ تفسيرها بتفسير مختلف عن التفسير المتعارف لدى المتأخرين وهو ا�ا تنيط اعتبار الحديث

  .لكتاب والسنة وسيأتي لهذا توضيح في الفصل الثالث من هذا الكتاب�نسجام محتواه مع المبادئ الشرعيّة الثابتة �
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ا كـان مـن قبلــه ا يعـني ان الجمـع بينهمـا إنمّـممـّ ﷒كـا� مقـولين لقـول واحـد مـن الامـام   اً وقضـاءه معـ
  .بينهما ﷑تبعاً لجمع النبي  ا ابتداءً أوإمّ  ﷒

ولــين ولعــل اقر�مــا هــو الاحتمــال مــر بــين الاحتمــالين الأَ ال المزبــور يــدور الأَ وبعــد ســقوط الاحتمــ
  .نفسه ﷑ا جاء من قبله وقوله إنمّ  ﷑ول أي كون الجمع بين قضاء النبي الأَ 

الحكــم بثبــوت نــه بعــد أن ثبــت ان مقتضــىٰ ظــاهر الحــديث هــو الارتبــاط بــين أفي  :البحــث الثــاني 
الشفعة وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار فهل هناك قرائن خارجيّة توجب رفع اليد عن الظهور المـذكور 

؟  وهــو عقبــة بــن خالــد ـ أم لا ـــ ا كــان مــن قبــل الــراوي للحــديثوتثبــت أن الجمــع بــين الجملتــين إنمّــ
  :قولان 

عنـــه فقـــالوا ان هنـــاك قـــرائن  ول العلامـــة شـــيخ الشـــريعة ووافقـــه فيـــه جمـــع ممــّـن �خـــرذهـــب إلىٰ الأَ 
ه لا ارتبـاط بـين كـبرى لا تشهد علىٰ ان الجمع بين الجملتين إنمـا جـاء مـن قبـل عقبـة بـن خالـد ، وانـّ

  .ضرر ولا ضرار والحكم بثبوت الشفعة للشركاء في الأرضين والمساكن
القـرائن  عند� هو القول الثاني لعدم تمامية تلك الشواهد المدعاة بل هناك بعـضولكن الصحيح 

  .المساندة لظهور الحديث في الارتباط بين الجملتين
بعــد ) لا ضــرر ولا ضــرار ( منهــا ان كــون الجمــع بينهمــا مــن قبــل الــراوي لا ينســجم مــع تكــرار 

ه لـو كـان عقبـة بـن خالـد هـو الـذي اتبـع ــ فإنـّ كما سيأتي في القضية الثالثة ـ حديث منع فضل الماء
فلمــاذا  ) لا ضــرر ولا ضــرار ( هــو حــديث  ﷑�لشــفعة بحــديث آخــر عنــه  ﷑ذكــر قضــائه 

  ؟ وأي خرى بعد حديث منع فضل الماءر ذكر هذا الحديث مرة أُ كرّ 
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أي حـــديث الشـــفعة  ــــ مـــبرر لهـــذا التكـــرار مـــا دام يفـــترض عـــدم الارتبـــاط بينـــه وبـــين ذينـــك الحـــديثين
فالتكرار المذكور قرينـة واضـحة علـىٰ ان تعقيـب حـديث الشـفعة بحـديث ،  ـ وحديث منع فضل الماء

أو الامـــام  ﷑لا ضــرر إنمــا كـــان لأجــل الارتبــاط بينهمـــا بملاحظــة الجمـــع بينهمــا مــن قبـــل النــبي 
﷒.  

  :يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه  ا ماوأمّ 
تروي : قـــائلاً  )١(في رســـالته ) قـــده(مـــا ذكـــره العلامـــة شـــيخ الشـــريعة  :ول الوجـــه الأَ  يظهـــر بعـــد الـــ

ومــا قضــىٰ بــه في مواضــع  ﷑قضــية رســول الله والتأمــل التــام في الــروا�ت أن الحــديث الجــامع لأَ 
  .مختلفة وموارد متشتتة كان معروفاً ، عند الفريقين

  .﷒خالد عن الصادق  أما من طرقنا فبرواية عقبة بن
وأما من طرق أهل السنة فبرواية عبادة بن الصامت فقـد روى أحمـد بـن حنبـل في مسـنده الكبـير 

قـال إن مـن قضـاء رسـول الله أن المعـدن جبـار والبئـر  )٢(الجامع لثلاثين الف عن عبادة بن الصـامت 
أن  هـا إلاإن ثمـر النخـل لمـن أبرّ  وقضـى في الركـاز الخمـس ، وقضـى.. جبار والعجماء جرحها جبـار 

  ... يشترط المبتاع
( هذا الحديث بطوله وهو يشـتمل علـىٰ عشـرين قضـاءاً ، وجـاء في السـادس منهـا  ﷙وقد نقل 

وقضــى أن لا ( منهــا  ، وجــاء في الخــامس عشــر) وقضــى �لشــفعة بــين الشــركاء في الارضــين والــدور 
وقضـــى بـــين أهـــل المدينـــة في ( ر والثـــامن عشـــر منهـــا ، كمـــا جـــاء في الســـابع عشـــ) ضـــرر ولا ضـــرار 

  لا: النخل 
__________________  

  .٣٤ـ  ٢٨: رسالة لا ضرر ولا ضرار ) ١(
كنـز العمـال �ـامش  روي حديث عبادة هذا في صحيح أبي عوانة والمعجم الكبير للطبراني أيضـاً كمـا جـاء في مختصـر) ٢(

  .٢٠٣ / ٢مسند احمد 
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  .)١() ين أهل البادية إنهّ لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ وقضى ب يمنع نقع بئر
هـــا مرويـــة مـــن طرقنـــا ، موزعـــة علـــىٰ وهـــذه الفقـــرات كلهـــا أو جلّ ( بعـــد نقـــل الحـــديث  ﷖وقـــال 

الأبــواب وغالبهــا بروايــة عقبــة بــن خالــد وبعضــها بروايــة غــيره ، وجملــة منهــا بروايــة الســكوني ، والــذي 
إلا ان أئمـــة الحـــديث  ﷒ت مجتمعـــة في روايـــة عقبـــة بـــن خالـــد عـــن أبي عبـــد الله ا كانـــاعتقـــده اّ�ـــ

  ).فرقوها علىٰ الأبواب 
ج مـن القضـا� العشـرين الـتي وردت لتخريج هذه القضا� من طرقنا إلا إنهّ لم يخرّ ) قده(ثم تعرض 

موارد مضافاً إلىٰ المـوارد وهي ثلاثة  ـ في خبر عبادة سوى اثني عشر ، منها سبعة عن عقبة بن خالد
  .ـ وخمسة لم يذكر الراوي لها ا اختلف فيه النقلانالتي ذكر�ها ممّ 
ت بمــا نقلنــا مطابقــة مــا روي في طــرق القــوم مــع مــا روي مــن طرقنــا مــن غــير : ثم قــال ره  قــد عرفــ

يرين المــرويّين عنــد� مــ ير ز�دة ز�دة ونقيصــة ، بــل بعنــوان تلــك الالفــاظ غالبــاً إلا الحــديثين الاخــ ن غــ
ن الاخــيرين أيضــاً كــا� ا يؤكــد الوثــوق �المطابقــة بــين الفقــرات ممـّـ .وتلــك) لا ضــرر ولا ضــرار ( قولــه 

قــال كــذا  ﷑نــّه امطــابقين لمــا رواه عبــادة مــن عــدم التــذييل بحــديث الضــرر ، وأن غــرض الــراوي 
نــّه كــان حــديث الشــفعة مــذيلاً بحــديث انــّه كــان متصــلاً بــه وفي ذيلــه ممــا يرجــع إلىٰ اوقــال كــذا ، لا 

ه روى جميــع الضــرر وكــذلك النــاهي عــن منــع فضــل المــاء واســقطهما عبــادة بــن الصــامت في نقلــه وانـّـ
ر نفـع لـه أو ضـرر عليـه في الفقرات مطابقة للواقع إلا الفقرتين مـن غـير خصوصـية فيهمـا ، ولا تصـوّ 

  .ذيل وتركهالنقل لل
  فظهور كون هذا الذيل متصلاً بحديث: وبعد هذا كله : ثم قال قده 

__________________  
  .٣٢٧ ـ ٣٢٦:  ٥ مسند أحمد) ١(
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يرفـع اليـد عنـه إلا بـداع قـوي وظهـور أقـوىٰ ، بـل  لا وضـعياً  لفظيـاً  الشفعة حال صدوره لـيس ظهـوراً 
ــ مــع مــا علــم مــن اســتقراء روا�تــه هــو ظهــور ضــعيف يرتفــع �لتأمــل فيمــا نقلنــاه ، ســيّما أي روا�ت  ـ

  .حوا به إنهّ كان من اجلاء الشيعةـ من اتقانه وضبطه وما صرّ  عبادة
ــبي ) ره ( ثم ذكــر  ورجوعــه  ﷑بعــض مــا يــدل علــىٰ جلالــة عبــادة وشــهادته المشــاهد مــع الن

  .﷒بعده إلىٰ أمير المؤمنين 
ـــلاً لحـــديثي ا ﷙وملخـــص مـــا أفـــاده  ــّـه وإن كـــان ظـــاهر روايـــة عقبـــة ان كـــبرى لا ضـــرركانت ذي ن

نـّه يجـب رفـع اليـد عـن هـذا الظهـور اإلا ، الشفعة ومنع فضل الماء في مرحلـة سـابقة علـىٰ نقـل عقبـة 
ت بطريــق العامــة عــن عبــادة بــ ﷑قضــية النــبي االــذي هــو ضــعيف اساســاً بملاحظــة ان  ن قــد رويــ

 الصـامت ولم يــذكر فيهـا هــذه الكـبرىٰ ذيــلاً لحـديثي الشــفعة ومنـع فضــل المـاء بــل جـاء ذكرهــا قضــاءاً 
ــبي  كمــا يــدل علــىٰ ذلــك  ـ ﷑مســتقلاً ، وحيــث ان عقبــة بــن خالــد قــد روى أيضــاً اقضــية الن

ــ يــديناوجــود جملــة منهــا منقولــة عنــه في الجوامــع الحديثيــة الموجــودة � ت مجتمعــة في لمظنــون اّ�ــوا ـ ا كانــ
قهـــا أصـــحاب الكتـــب ليلحقـــوا كـــل قضـــية ببا�ـــا فيســـتنتج مـــن ضـــم هـــذا إلىٰ ذاك أن ا فرّ روايتـــه وإنمّـــ

الجمع بين حديثي الشفعة ومنع فضل الماء وحديث لا ضرر في روايـة عقبـة إنمـا هـو مـن قبيـل الجمـع 
  .في الرواية علىٰ حذو ذلك في حديث عبادة

  .)١(في هذا الوجه وقد وافقه عليه جمع من المحققين  ﷙هذا ملخص كلامه 
  :من البحث  دّ بُ  لا) ره ( ولتحقيق ما أفاده 

__________________  
  .٣٢٢ / ٢، و�اية الدراية للمحقق الاصفهاني  ١٩٤: لاحظ رسالة لا ضرر ولا ضرار تقريرات المحقق النائيني ) ١(
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  .دة بن الصامتعن مدى اعتبار أصل حديث عبا اولاً 
  :ا يقتضيه الموقف في الحكم بينه وبين حديث عقبة بن خالد فهنا جهتان عمّ  و�نياً 

  :مور في اعتبار حديث عبادة وعدمه ، ويلاحظ �ذا الشأن أُ  :الجهة الأولىٰ 
فـلا طريـق  كما ذكره العلامة شيخ الشريعة قـده ـ ـ نهّ لو ثبتت و�قة عبادة بن الصامتأ :ول الأَ 

لاثبـات و�قـة غـيره مـن رجـال سـند الحـديث المـذكور ، لأ�ـم مـن رجـال العامـة غـير المـذكورين في  لنا 
كتبنــا ، فــلا تجــدي و�قــة عبــادة وحــده في إمكــان الاعتمــاد علــىٰ حديثــه هــذا بعــد عــدم نقلــه بطريــق 

  .معتبر عند�
ـــاني  ـــت صـــحته حـــتىٰ عنـــد العامـــة الـــذين رووه واثبتـــوه في :الث  كتـــبهم فإنـــه إن هـــذا الحـــديث لم تثب

إسـحاق الـراوي عـن عبـادة  حديث مرسل منقطع الاسناد كما تعرض لذلك جملة مـن علمـائهم فـإنّ 
  .)١(بن الصامت حديثه هذا لم يدركه ، كما نص علىٰ ذلك البخاري والترمذي وابن عدي وغيرهم 

مجتمعــة عنــد العامــة بروايــة عبــادة بــن  ﷑مــن معروفيــة أقضــية النــبي  ﷙مــا ذكــره  إنّ  :الثالــث 
الصامت لم يقترن بشـاهد أصـلاً بـل ربمـا كانـت الشـواهد علـىٰ خلافـه ، ويظهـر ذلـك بملاحظـة سـند 

  .الحديث ومصدره
  د بنقل هذه الاقضية مجتمعة عنه قد تفرّ ا عن سند الحديث فلأنّ أمّ 

__________________  
  .٢٣٤٠ذيل الحديث  ٧٨٤:  ٢وابن ماجة  ٢٣٩:  ٤شراف وتحفة الأ ٢٢٤ / ١كما في �ذيب التهذيب ) ١(



٤٠ 

مـن الشـهرة  إسحاق بن يحيى وتفرد بروايتها عن إسـحاق موسـى بـن عقبـة ، فلـيس لهـا حـظّ : عبادة 
  .الروائية

وأمــــا عــــن مصــــدر الحــــديث فــــلأن هــــذا الحــــديث لم يوجــــد بطولــــه في مجــــاميعهم الحديثيــــة المهمــــة  
إلا في سـنن ابـن ) ولا ضـرار  لا ضرر( من صحاحهم جملة بل لم ينقل في شيء  ـ كالصحاح الستة

عى مــع ذلــك شــهرته مــن فقرا�ــا الاخــرى غــير مــذكورة فيهــا ، فكيــف يــدّ  كمــا أن كثــيراً  ـــ )١( ماجــة
  .ومعروفيته عندهم

نعــم ورد ذكــره في مســند احمــد وصــحيح أبي عوانــة ومعجــم الطــبراني ولكــن هــذه الكتــب الثلاثـــة 
لـع العلامـة شـيخ الشـريعة علـىٰ عندهم ، واشهرها مسـند احمـد الـذي اطّ  ليست بتلك فسّر والاعتبار

  :المسند تدور حوله جملة من الشبهات  تضمنه لهذا الحديث ، غير انّ 
نــّه بصــورته المعروفــة لــيس مــن جمــع احمــد بــن حنبــل ولــذا لم يــروه عنــه تلامذتــه مــن غــير ا) منهــا ( 

إن الامـام : ابنـه عبـد الله ، فعـن شمـس الـدين الجـزري  ا نقله عنه أهل بيته خاصة سـيّماأهل بيته وإنمّ 
دة احمد شرع في جمع المسـند لكنـه في أوراق متنـاثرة وفرقـه في اجـزاء منفـردة علـىٰ نحـو مـا تكـون المسـوّ 

ع حلـــول المنيـــة قبـــل حصـــول الأمنيـــة فبـــادر �سماعـــه لاولاده وأهـــل بيتـــه ومـــات قبـــل تنقيحـــه ثم توقـّــ
لحق به ما يشاكله وضم اليه من مسـموعاته مـا أاء بعده ابنه عبد الله فو�ذيبه فبقي علىٰ حاله ثم ج

  .)٢(يشا�ه ويماثله 
  ان المسند الموجود �يدينا ليس جميعه من رواية احمد بل لابنه: ومنها 

__________________  
  .١٤٣١و  ٢٣٤٠ / ٧٨٤ / ٢سنن ابن ماجة ) ١(
  .٥٢٥ـ  ٥٢٤ / �٢ربخ المذاهب الإسلامية محمود أبو زهرة ) ٢(



٤١ 

حمــد ابــن جعفــر القطيعــي ، كمــا قيــل إن لأَ  )١(ا نحــو عشــرة الآف عبــدالله فيــه اضــافات كثــيرة قيــل إّ�ــ
وربمــا كانــت روايتنــا هــذه ممــا الحقــه عبــد الله بــن احمــد . )٢(الــراوي عــن ابنــه عبــد الله بعــض الــز�دات 

لاً عـــن غـــير أبيـــه قـــال حـــدثنا أبوكامـــل الجحـــدري ، حـــدثنا الفضـــيل بـــن وَّ ه رواهـــا أَ فإنـّــ )٣(بمســـند ابيـــه 
حدثنا موسى بن عقبة ، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بـن الصـامت ، : ( سليمان قال 

الخ ، ثم نقلهــا عــن أبيــه ، عــن الصــلت بــن ...  ﷑إن مــن قضــاء رســول الله : عــن عبــادة قــال 
  ).الخ ... الفضيل بن سليمان مسعود ، عن 

في المقارنـــة بــين حـــديث عبـــادة بــن الصـــامت وحــديث عقبـــة ابـــن خالــد وأنـــه هـــل  :الجهــة الثانيـــة 
ينبغي توجيه الثاني بما يوافق الاول من حيث كون حديث لا ضرر ولا ضرار قضـاءً مسـتقلاً لا ربـط 

ــ أم لا ، لعـدم تماميـة مـا افـاده ) دهقـ(ـ كما صنعه العلامة شيخ الشـريعة  له بحديث الشفعة ولا بغيره
  ؟ �ذا الصدد

  :الظاهر هو الثاني لعدة ملاحظات 
�رة عقيــب : مــا تقــدّم بيانــه آنفــاً مــن أن حــديث لا ضــرر مــذكور في روايــة عقبــة مــرتين  :أولاهــا 

خـرى عقيـب حـديث منـع فضـل المـاء ، ولا يمكـن تخـريج ذلـك مـع البنـاء علـىٰ إنـّه  حـديث الشـفعة واُ 
ــ اء مســتقلاً في روايــة عقبــةكــان قضــ ــ كمــا هــو كــذلك في روايــة عبــادة ـ ــّ ـ ه لا معــنىٰ لتكــرار قضــاء فإن

ير دليــل علــىٰ كو�ــا مرتبطــة �لحــديثين  واحــد في مجموعــة واحــدة ، فتكــرر جملــة لا ضــرر ولا ضــرار خــ
  مستقلاً لاقتصر عقبة على لهما ، ولو كانت قضاءً  المذكورين قبلها وذيلاً 

__________________  
  .٣٩٥: علوم الحديث ومصطلحه لصبحي صالح ) ٢و  ١(
ب جماعــة مــن علمــاء العامــة هــذا الحــديث أو بعــض قطعــه إلىٰ ) ٣( ) مــنهم ( ز�دات عبــد الله في مســند أبيــه  ومــن هنــا نســ

مـنهم ( ، و  ٩٥١٩ح  ٦٢ـ  ٦١ / ٤مرتب جمع الجوامـع  كما جاء في كنز العمال الذي هو ـ طي في جمع الجوامعو السي
  .٣٨٨و  ٣٨٥ / ٥: الأخبار ، لاحظ نيل الأوطار  ابن تيمية صاحب منتقىٰ ) 



٤٢ 

  .ذكرها مرة واحده عقيب احدهما كما هو واضح
أن يكــون قــد  ﷑ه مــن أقضــية النــبي وعــدّ ) لا ضــرر ولا ضــرار ( إن الأنســب بمعــنىٰ  :�نيتهــا 

ــ القــي في مــورد خــاص ــ كمــا ورد في روايــة عقبــة ـ لقــي ابتــداءً كمــا أن يكــون كلامــاً مســتقلاً قــد أُ  لا ـ
  .تضمنه حديث عبادة ، وسيأتي لهذا توضيح في الجواب عن الوجه الثاني

 ــ مجتمعـة ﷑مـن أن عقبـة بـن خالـد قـد روى اقضـية النـبي  ﷙إنهّ لم يثبـت مـا ذكـره  :�لثتها 
ـــ كمـــا فعـــل عبـــادة بنـــاءً علـــىٰ ذلـــك مـــن ان الجمـــع بـــين حـــديث لا ضـــرر  )قـــده(ليـــتم مـــا اســـتظهره  ـ

في روايـة عقبـة لا لكونــه ذيـلاً لـه كمــا  ﷑وحـديث الشـفعة جـاء نتيجــة للجمـع بـين اقضــية النـبي 
  .يوهمه ظاهر روايته

ا هي سـبع قضـا� فقـط الذي ثبت روايته عن عقبة من القضا� العشرين التي رواها عبادة إنمّ  فإنّ 
مـن ان عقبــة نقــل أو تصـدى لنقــل اقضــية النــبي ) ره ( ، وهـذا المقــدار لا يــدل بوجـه علــىٰ مــا ادعــاه 

  .مجتمعة ﷑
ة المــذكورة لــدى الخاصــة عــن طريــق عقبــة رغــم يمــن معروفيــة الاقضــ) قــده(ومــن الغريــب مــا افــاده 

ت نقلـه لأغلبهـا ، وعـدم روايـة المنقـول انحصار الراوي عنه بمحمد بن عبد الله بن هـلال ، وعـدم ثبـو 
  .. في شيء من مصادر الحديث الموجودة �يدينا منها مجتمعاً 

لـدى الخاصـة مــن طريـق عقبـة تماثــل دعـوىٰ اشـتهارها لــدى  ﷑اشـتهار اقضـية النــبي  ىٰ فـدعو 
  .العامة من طريق عبادة الذي تقدّم بيان ضعفه

في مـوردي حـديث الشـفعة ومنـع فضـل المـاء  ﷑استبعد تـذييل قضـاء النـبى  ﷙إنهّ  :رابعتها 
نــّه روى جميــع فقــرات أمــع عــدم روايــة عبــادة لهــا قــائلاً ان لازم ذلــك ) لا ضــرر ولا ضــرار ( بكــبرى 
  الحديث



٤٣ 

في النقل للـذيل مطابقة للواقع إلا الفقرتين من غير خصوصية فيهما ولا تصور نفع له أو ضرر عليه 
  .وتركه

ولكــن هـــذا الاســـتبعاد في غـــير محلــه ، لأن مجـــرد عـــدم تصـــور نفــع لـــه في الـــترك أو ضـــرر عليـــه في 
النقل لا يقـوم حجـة علـىٰ عـدم وجـود الـذيل واقعـاً ، إذ تـرك نقـل بعـض الحـديث قـد ينشـأ مـن عـدم 

لاســباب ولا ينحصــر �لنفــع إلىٰ غــير ذلــك مـن العوامــل وا... العنايـة بــه أو عــدم التنبــه لـه أو نســيانه 
  .والضرر الشخصي

ــ إن احاديثنــا اوثــق :خامســتها  ـ في كيفيــة النقــل مــن احاديــث العامــة واقــرب إلىٰ الصــحة نوعــاً  ـ
مـــن مباحـــث حجيـــة خـــبر ) �ريـــخ تـــدوين الحـــديث ( والاعتبـــار ، وذلـــك ممـــا اوضـــحناه في مبحـــث 

 بمـا يزيـد ﷑صر صـاحب الرسـالة الواحد من ان تدوين الاحاديث عند العامة ، قد �خر عن ع
مائــة عــام ، ممــا اســتتبع ذلــك اتكــاء روا�ــم علــىٰ الحفــظ في نقــل الــروا�ت ، ومعلــوم ان ذلــك علــىٰ 

يرة إلىٰ إهمــــال خصوصــــيات الكــــلام ، لأن ذاكــــرة الــــرواة غــــير المعصــــومين لا  يفضــــي في حــــالات كثــــ
  .سا�اتستوعب عادة جميع خصوصيات الرواية وملاب

وهذه العلّة لا توجد في روا�تنا �لشكل الذي يوجد في روا�ت العامة ، لأن روا�تنا متلقاة عـن 
ت  ير مــن الأصــول والكتــب  ﷔الصــادقين  خصوصــاً و  ﷕أئمــة أهــل البيــ ، وقــد تم �ليــف الكثــ

  .والمصنفات في عصرهما
برى لا ضــرر ولا ضــرار يكــون عــدم ذكــروعلــى ضــوء هــذا فــلا يســتبعد في المقــام أن  ـــ في روايــة  كــ

إلىٰ تــوهم بعــض رواة  ـــ في ذيــل حــديثي الشــفعة ومنــع فضــل المــاء ، وذكرهــا مســتقلاً مســتنداً  عبــادة
مــن  مســتقلاً ، ويكــون ذكرهــا في روايــة عقبــة في ذيــل الحــديثين اســتدراكاً  تلــك الروايــة كو�ــا قضــاءاً 

  .لما حدث فيه من النقص عامة من الحديث ، وتكميلاً لما فات رواة ال ﷒الامام 



٤٤ 

  .فعلى هذا الاساس فرواية عقبة أحق �لاعتماد من حديث عبادة في كيفية النقل
برى دوران الأمــر بــين الــز�دة والنقيصــة ، إذ يــدور أمــر  هــذا كلــه مضــافاً إلىٰ أن المقــام داخــل في كــ

برى لا ضــرر ولا ضــرارحــديثي الشــفعة ومنــع فضــل المــاء بــين أن يكــو� مشــتم ــ لين علــىٰ كــ كمــا في  ـ
مـن  ﷙ومقتضى ما ذهـب إليـه العلامـة شـيخ الشـريعة  ، ـ كما في رواية عبادة ـ وعدمه ـ رواية عقبة

  .ترجيح جانب الز�دة في امثال ذلك هو ترجيح رواية عقبة لا عبادة
م ثبــوت تــرجيح جانــب مــن عــد ـــ مــا ســيأتي توضــيحهعلــىٰ  ـــ نعــم ، هــذا لا يتجــه علــىٰ المختــار

الـــز�دة عنـــد دوران الامـــر بينهـــا وبـــين النقيصـــة بـــل العـــبرة في الترجـــيح بتـــوفر القـــرائن والمناســـبات الـــتي 
  .ولا يبعد ثبوت الز�دة إذا كانت جملة �مة الدلالة مع ورودها في خبر صحيح .تورث الاطمئنان

كقرينــة خارجيـّة علــىٰ  ) قـده(ه وكيـف كــان فقـد ظهــر بمـا تقــدّم عـدم تماميــة هـذا الوجــه الـذي ذكــر 
  .كون الجمع بين حديثي الشفعة ومنع فضل الماء وكبرى لا ضرر من قبل الراوي

ـ مـن تتمـة قضـية  ـ لا ضرر ولا ضرار نهّ لو كانامن  )١( ﷙ما افاده المحقق النائيني  :الوجه الثاني 
روا�تــه الــواردة في الاقضــية عــن هــذا القضــاء ، الــذي هــو مــن اشــهر  خــرى في روايــة عقبــة لــزم خلــوّ أُ 

  .مستقلاً  ﷑ه من قضا�ه عدّ  خرى لا يصحّ لأنهّ لو كان تتمة لقضية أُ  ﷑قضا�ه 
  :عليه  ويرد
  قضا�ه صلّى الله عليه إنهّ لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر :اولاً 

__________________  
  .١٩٤: ضرر تقريرات المحقق النائيني  رسالة لا) ١(



٤٥ 

  .ول في غير محلهول ، وقياس العصور المتأخرة �لعصر الأَ وآله في العصر الأَ 
أو  ﷑مبــني علــىٰ أن عقبــة بــن خالــد قــد روى جميــع أقضــية النــبي ) ره ( إن مــا ذكــره  :و�نيــاً 

في ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء ، ) لا ضرر ( قال حينئذٍ إنهّ إذا كان قد أورد معظمها ، في
مــع إنــه نقــل معظــم  ﷑أقضــية النــبي  مســتقلاً مــن اشــهر نــّه قــد فاتــه أن ينقــل قضــاءاً أفهــذا يعــني 
  .بعيد وهو ﷑أقضية النبي 

نــّــــــه لم تثبــــــــت روايــــــــة عقبــــــــة إلا للقليــــــــل مــــــــن أقضــــــــية النــــــــبي ولكــــــــن قــــــــد ذكــــــــر� فيمــــــــا ســــــــبق إ
  .فلا يتجه الاستبعاد المذكور ﷑

لا ينافي وقوعـه في ضـمن مـورد خـاص حـتىٰ يرجـع عـدم نقلـه  قضاءاً ) لا ضرر ( أن كون  :و�لثاً 
ب بعــدّه  إنّ  في غـير ذلــك المــورد مـن قبــل عقبــة إلىٰ عـدم نقلــه لــه كقضـاء ، بــل يمكــن أن يقـال الانســ

برّ  لقــي في واقعــة خاصــة لا ابتــداءاً ، لأنّ أُ قضــاءاً أن يكــون قــد   عنــه إنــّه مــن الكــلام الابتــدائي لا يعــ
  .كمه أو من جوامع كلمهقضا� المتكلم بل يقال إنه من حِ 

صـــوليين كالشـــيخ في العـــدة والشـــهيد في تمهيـــد القواعـــد ويشـــهد لهـــذا كلمـــات بعـــض متقـــدمي الأُ 
علـىٰ ... )  ﷑قضـىٰ رسـول الله ( في استفادة العموم من الروا�ت المتضمنة لقولـه حيث �قشا 

أساس أ�ا تحكي عن أحكام ذكرت في مـوارد جزئيـة فـلا يمكـن أن يسـتفاد منهـا العمـوم ، وأ�ـا مـن 
  .بل هي قضاء في مورد خاص ﷑جوامع كلمه 

) �لشــاهد واليمــين  ﷑قضــىٰ رســول الله ( ـــ بعــد مــا فــرق بــين عبــارة  ةالعــدّ قــال الشــيخ في 
ل حكايـة فعـل لـه وّ نه يفهم من الأَ ، �) قضىٰ أن الخراج �لضمان وإن الشفعة للجار ( وبين عبارة 
ير  ﷑ نــّه عمــل بــه الا  قــال ذلــك قــولاً  ﷑نــه ألا غــير ، ولكــن الســابق إلىٰ الفهــم مــن الاخــ
  لا يقتضي صحة نه وإن كان كذلك فهوأ إلا: ـ قال  فحسب



٤٦ 

التعلـــق بـــه لأنـّــه لا يعلـــم إنـّــه قـــال ذلـــك بلفـــظ يقتضـــي العمـــوم ، أو بقـــول يقتضـــي الخصـــوص ويفيـــد 
�مـــل ، وإذا نــّـه ينبغـــي أن يلحـــق �االحكـــم في تلـــك العـــين ، وإذا كـــان كـــذلك صـــار مثـــل الأول في 

 ثبتت هذه الجملة فيما روى إنهّ قضىٰ �لشاهد واليمين وان الخراج �لضـمان لمـا قلنـاه ، إلا أن يـدل
  .)١(ـ دليل علىٰ الحاق غيره به فيحكم به 

ـــــــد القواعـــــــد نـّــــــه �ـــــــى رســـــــول الله اقـــــــول الصـــــــحابي مـــــــثلاً :  )٢( وقـــــــال الشـــــــهيد الثـــــــاني في تمهي
ف وقضــى �لشــاهد واليمــين ، لا يفيــد العمــوم علــىٰ تقــدير دلالــة المفــرد المعــرّ  الغــررعــن بيــع  ﷑

 كـلام الرسـول لا في الحكايـة ، والمحكـي قـد يكـون خاصـاً  علىٰ العموم ، لأن الحجـة في المحكـي وهـو
للعهـد ) ال ( لاحتمـال أن تكـون ) سمعته يقول قضيت �لشفعة للجـار ( ، وكذا قوله  فيتوهم عاماً 

  .ا قال في المحصول وتبعه عليه مختصروا كلامه وغيرهم من المحققين ، إلىٰ آخر ما ذكره في ذلك، كذ
من أن حـديث لا  ﷙واوضحه السيد الاستاذ ) قده(ما أشار اليه المحقق النائيني  :الوجه الثالث 

ب مفــاده لجعــل حــق الشــفعة بجســ ا يمكــن اعتبــاره ذيــلاً لحــديث الشــفعة إذا كــان مصــححاً ضــرر إنمّــ
أو بلسـان نفـي الموضـوع  ومحتواه ، ولكنه ليس كذلك لأن مفاده هو نفي الحكم الضرري اما ابتـداءاً 

 ا �تي مـن قبـل بيـع الشـريك حصـته ، فلـو كـان ذلـك مـورداً ، والضرر في مورد ثبوت حـق الشـفعة إنمّـ
مــن لـــزوم البيــع لـــزم الحكـــم  لــزم الحكـــم بـــبطلان البيــع ، ولـــو كــان الضـــرر �شـــئاً ) لا ضـــرر ( لقاعــدة 

ا جعـــل حـــق الشـــفعة لـــه لجـــبران الضـــرر المبيـــع إلىٰ البـــائع ، وامّـــ ن يكـــون لـــه حـــق ردّ بثبـــوت الخيـــار �
  إذا كانت دالة) لا ضرر ( إلىٰ قاعدة  ن ينقل المبيع إلىٰ ملكه فهو انما يكون مستنداً وتداركه �

__________________  
  .مخطوط ١٤٧ / ١عدة الأصول ) ١(
  ).٥٧(تمهيد القواعد ذيل القاعدة ) ٢(



٤٧ 

على جعل حكم يتدارك بـه الضـرر ولكنهـا لا تـدل علـىٰ ذلـك وإنمـا تـدل علـىٰ نفـي الحكـم الضـرري 
)١(.  

  :عليه  ويلاحظ
تناســب الجملــة الثانيــة منهــا أي قولــه  ايــراد هــذه القاعــدة بعــد حــديث الشــفعة �عتبــار إنّ  : أولاً 
ـــــ علــــىٰ مــــا ســــيأتي  ن تكــــون حكمــــة لجعــــل حــــق الشــــفعةمــــع حــــق الشــــفعة �) رار لا ضــــ(  ﷑

ــ وعلـىٰ هـذا فـلا يتوقـّف ارتبـاط القاعـدة بحـديث الشـفعة علـىٰ  توضيحه في الجواب عن الوجـه الرابـع
بوجــه يقتضــي جعــل الحكــم الــذي يتــدارك بــه الضــرر لكــي يقــال إن حــديث لا ) لا ضــرر ( تفســير 

  .ضرر لا يدل علىٰ ذلك
ــاً و� هــو نفــي الحكــم ) لا ضــرر ( ا كــان المختــار في معــنىٰ نــّه لمـّـاإن مرجــع الوجــه المــذكور إلىٰ  : ني

الضرري دون غيره من المعاني التي سيأتي البحث عنهـا ، وهـو لا يناسـب الـترابط بـين الجملتـين علـىٰ 
ن قبيـل الجمـع مـن رفـع اليـد عـن هـذا الظهـور واعتبـار الجمـع بينهمـا مـ دّ ظاهر الكلام ، فلا بُ  ما هو

نفــس ورود هــذه الجملــة في  في الروايــة ، وهــذا الكــلام لا يخلــو عــن غرابــة ، لأنــّه يمكــن أن يقــال �نّ 
ذيــل حــديث الشــفعة قرينـــة علــىٰ كــون معناهـــا غــير نفــي الحكــم الضـــرري ، ولا وجــه لاختيــار معـــنىٰ 

تر  اض علـــىٰ تـــرابط للجملـــة مســـبقاً كأصـــل مفـــروض مـــن دون ملاحظـــة القـــرائن المحتفـــة �ـــا ، ثم الاعـــ
الجملة مع حديث الشفعة بعدم انسجام ذلك مع هذا المعنىٰ ، واستكشاف كون الجمـع بينهمـا مـن 
قبيــل الجمــع في الروايــة ، بــل الأحــرى أن يعكــس الأمــر فيجعــل ظهــور الكــلام في تــرابط الحــديث مــع 

لا (  مـن جملـة ف اسـتظهار ذلـك المعـنىٰ عالمـذكورة ذيـلاً لـه مـن وجـوه ضـ) لا ضـرر ولا ضـرار ( قوله 
  .كما هو واضح) ضرر 

__________________  
  .٥٢١ / ٢، ومصباح الأصول  ١٩٥: رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني ) ١(



٤٨ 

في قضــية سمــرة مــثلاً بمعــنىٰ نفــي الحكــم الضــرري ، لا ) لا ضــرر ( قولــه  إنــّه لــو فرضــنا انّ  :و�لثــا 
بمعـنىٰ جعـل الحكـم الـذي يتـدارك بـه الضـرر ، ولكـن لا مـانع مـن كونـه في ذيـل حـديث الشـفعة �ـذا 
المعنىٰ الثاني إذا كان هذا الحديث بما له من الظهـور السـياقي لا يسـاعد مـع المعـنىٰ الأول ، فيختلـف 

ب للالتـــزام بوحـــدة المـــراد منـــه في جميـــع المـــوارد ، حـــتىٰ معنـــاه بحســـب ا خـــتلاف المـــوردين ، إذ لا موجـــ
لارادتـه في ذيـل حـديث الشـفعة أيضـاً ليسـتلزم  يكون ظهوره في المعنىٰ الأول في سـائر المـوارد مقتضـياً 

  .ذا الحديث وسياقه فتدبرهذلك انفصاله عن معنىٰ 
،  )١(أيضـاً ) قـده(ستاذ كلام السيد الأُ  وذكر بعضه في ﷙ما افاده المحقق النائيني  :الوجه الرابع 

  :وحاصله 
ا بلحـــاظ كـــون الأول علـــة للثـــاني ، أو بـــين جعـــل حـــق الشـــفعة إمّـــو ) لا ضـــرر ( الـــترابط بـــين  إنّ 

  .بلحاظ كونه حكمة لتشريعه وكلاهما �طل
أن يــدور هــذا الحكــم  دّ ة للحكــم بثبــوت حــق الشــفعة فــلا بـُـفــلأن الضــرر إذا كــان علــّ :ول أمــا الأَ 

 ، مـع انّ ) لا �كـل الرمـان لأنـّه حـامض ( ، لأن هذا شأن العلّة كمـا في قولنـا  اً وعدم مداره وجوداً 
هـــذا غـــير متحقـــق في المقـــام بـــلا اشـــكال فـــإن الحكـــم �لشـــفعة غـــير محـــدد بترتـــب الضـــرر الشخصـــي 

ق الشـفعة وتضــرر الشـريك �لبيـ ع عمــوم وخصـوص مــن للشـريك مـن البيــع ، بـل بــين مـوارد ثبـوت حــ
مـن اثنـين ، وقـد  ا يتضرر الشريك ولا يكون له حق الشفعة ، كما إذا كان الشـركاء أكثـروجه ، فربمّ 

ب ضــرر علــىٰ أحـد الشــريكين ببيــع الآخــر ، كمـا إذا كــان الشــريك البــائع  يثبـت حــق الشــفعة بـلا ترتــ
  .ن كما هو واضحا يجتمعاإلىٰ شريكه ، وربمّ  اً محسن �راً  وكان المشتري ورعاً  مؤذ�ً 
  لا يصح ادراج الحكم بثبوت اً اذ

__________________  
  .٥٢١ / ٢، ومصباح الأصول  ١٩٥: رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني ) ١(



٤٩ 

  ).لا ضرر ( الشفعة تحت كبرى 
أمـراً ة التشـريع وإن لم يعتـبر كو�ـا اتفـاقي ، وعلـّ وقـوع الضـرر علـىٰ الشـريك أمـرٌ  فلأنّ  :واما الثاني 

غالبياً أو كثير الوقوع ، فـإن الضـرر الاتفـاقي لـيس بتلـك المثابـة مـن  اً دائمياً ولكنه يعتبر أن تكون امر 
  .فسّر بحيث يجعل له حكم كلي لئلا يقع الناس فيه

ــ ب الضــرر �إن مــا ذكــر مــن عــدم علّ  :لاً أوَّ ه ويلاحــظ علي ــ ن يكــون تمــام الموضــوع للحكــم يــة ترت
توجـه  مـن عـدم كونـه حكمـة لـه أيضـاً في غـير محلـه فـإنّ  أن ما ذكـر إلا ماً بثبوت الشفعة وإن كان �

، بحيــث لا يصــلح أن  اً �در  الضــرر إلىٰ الشــريك �نتقــال حصــة شــريكه إلىٰ شــخص آخــر لــيس امــراً 
يوجـب كـون الشـركاء  ذا�ـا أمـر يكون حكمة لتشـريع حـق الشـفعة ، بـل نفـس الشـركة في العـين بحـدّ 

ير اليــه في الآيــة الكريمــةضــهم علــىٰ بعــض ، كمــا أُ في معــرض الضــرر ببغــي بع ــنَ  ( شــ ــ�اً مِ وَ�نِ� كَثِ
ـاِ�اَتِ  يـنَ آمَنـُوا وعََمِلـُوا ا�ص� ِ

ٰ َ�عْـضٍ إلاِ ا�� بنـاءاً علـىٰ تفسـير  )١( ) ا�لُطََاءِ َ�بَِْ� َ�عْضُهُمْ َ�َ
  .الخلطاء �لشركاء المختلطة أموالهم كما عن جمع من المفسرين

الملـك وتقليـل منافعـه  في بعض القوانين الحديثة الوقف الـذري معلـلاً �نـه يوجـب ركـود وقد ابطل
ــع الوقــف عنــد اخــتلاف  وصــيرورته مثــاراً للاخــتلاف والتضــرر ، وقــد أفــتى جمــع مــن الفقهــاء بجــواز بي

  .الموقوف عليهم ، بحيث يخاف منه تلف الأموال والأنفس
ــ تراز مــن تزوجهــا برجــل  نّ مــن العقــار �ل في بعــض الــروا�ت عــدم ارث الزوجــة وقــد علّ ذلــك احــ

: قـال  ﷒آخر فيفسـد المـيراث علـىٰ أهلـه ، ففـي صـحيحة زرارة ومحمد بـن مسـلم عـن أبي عبـد الله 
ا وإنمّـ: ربعهـا ، قـال  م البناء والطوب وتعطى ثمنها أووّ لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يق

  ذلك
__________________  

  .٢٤ / ٣٨سورة ص  )١(



٥٠ 

  .)١(لئلا يتزوجن فيفسدن علىٰ أهل المواريث مواريثهم 
دعـــوىٰ نـــدرة توجـــه الضـــرر إلىٰ الشـــريك مـــن عـــدم جعـــل حـــق الشـــفعة لـــه لا يمكـــن  والحاصـــل انّ 
  .المساعدة عليها

 )٢( لوا ثبوت الشفعة بدفع الضرر ، قـال ابـن رشـدمن فقهاء العامة قد علّ  كثيراً   ويشهد لذلك انّ 
نهّ لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم ، وقال أهـل العـراق اب مالك والشافعي وأهل المدينة إلىٰ ذه( 

الشفعة مرتبة فأولى الناس �لشـفعة الشـريك الـذي لم يقاسـم ثم الشـريك المقاسـم إذا بقيـت في الطـرق 
) ك المقاسـم أو في الصحن شركة ، ثم الجار الملاصق ، وقال أهل المدينة لا شـفعة للجـار ولا للشـري

لهــم أيضــاً إنـّـه لمــا كــان المقصــود �لشــفعة  ومــن طريــق المعــنىٰ ( ، ثم قــال في ذكــر احتجــاج أهــل العــراق 
ب أن يلحــق بــه ، ولأهــل  دفــع الضــرر الــداخل مــن الشــركة ، وكــان هــذا المعــنىٰ موجــوداً  في الجــار وجــ
  ).المدينة أن يقولوا وجود الضرر في الشركة أعظم منه في الجوار 

( علـىٰ العامـة في شمـول الشـفعة لغـير الارضـين لعمـوم العلـّة ، وقـال ) قده(السيد المرتضى  واحتج
ا وجبــت لازالــة الضــرر عــن الشــفيع ، وهــذا المعــنىٰ الشــفعة عنــدكم إنمّــ ا يمكــن أن يعارضــوا بــه إنّ وممــّ

مــن الضــرر  ا يجـب خوفــاً موجـود في جميــع المبيعــات مـن الامتعــة والحيــوان ، فــإذا قـالوا حــق الشــفعة إنمّــ
في الارضـين والعقـارات دون العـروض ، قلنـا في الامتعـة  علىٰ طريق الدوام ، وهذا المعنىٰ لا يثبـت إلا

ما يبقى علىٰ وجه الدهر مثل بقاء العقارات والارضين كالياقوت ومـا أشـبهه مـن الحجـارة والحـديث 
  ازالة الضرر الدائم أو فإنّ  ، فيدوم الاستضرار �لشركة فيه ، وأنتم لا توجبون فيه الشفعة ، وبعد

__________________  
  .�٦ب  ٣٢٨٤٢ح  ٢٠٨:  ٢٦الوسائل ) ١(
  .٢٥٧ـ  ٢٥٦ / ٢بداية ا�تهد ) ٢(



٥١ 

ة �لمســتمر دون المنقطــع ، فلــو كــان المنقطــع واجبــة في العقــل والشــرع ، ولــيس وجــوب إزالتهــا مختصّــ
  .)١(... ) التأذي �لشركة في العروض منقطعاً علىٰ ما ادعيتم لكانت ازالته واجبة علىٰ كل حال 

مــن  قـلّ ن يكـون حكمـة لتشــريع حـق الشـفعة ، ولــيس ذلـك �دفـع الضـرر صــالح لأَ  والحاصـل انّ 
 جــل عـــدم اخـــتلاط الميـــاه ، أولعـــدة لأَ تشــريع الحـــج للتفقـــه في الــدين وبســـط أمـــر الولايــة أو تشـــريع ا

تشريع غسـل الجمعـة لازالـة ريـح الآ�ط وغـير ذلـك مـن الامثلـة المضـروبة لمـا هـو حكمـة لجعـل حكـم 
  .شرعي

) لا ضـرر ولا ضـرار ( إن لحاظ دفع الضررحكمة لتشريع حق الشفعة لا يمنع من اعتبار  : و�نياً 
مانع مـن أن يكـون أمـر واحـد قـد لـوحظ حكمـة كبرى كلية وقاعدة مستقلة في حد نفسها ، إذ لا 

لا (   نــّه بنفســه موضــوع لحكــم آخــر ، كمــا اتفــق ذلــك �لنســبة إلىٰ الا�لنســبة إلىٰ جعــل حكــم مــع 
في حـين  ــ عليـه الـنص ــ كمـا دلّ  ، فإن عدم الحرج النوعي حكمة لعـدم ايجـاب السـؤال مـثلاً ) حرج 

  .لحرج علىٰ المكلفالحرج الشخصي موجب لرفع كل حكم يلزم منه ا انّ 
حكمــة للحكــم بثبـوت الشــفعة لا ينــافي تفســيره بشــيء ) لا ضــرر ولا ضــرار ( اعتبـار  إنّ  : اً و�لثــ

ر بنفـي الحكـم الضـرري أو �لنهـي ر �ـا في كلمـات الاعـلام ، وذلـك لأنـّه ان فسّـمن المعاني التي فسّـ
حـديث الشـفعة ، فـلا بـد أن يكـون  عن الاضرار �لغير فغاية الأمـر أن هـذا المعـنىٰ لا يتـأتى في مـورد

كحكمـــة  في ذيـــل هـــذا الحـــديث مجـــرد نفـــي الضـــرر والضـــرار) لا ضـــرر ولا ضـــرار ( المقصـــود بقولـــه 
  .ذلك فتأمل مانع من تفسيره بغير ا في غير هذا الحديث فلاللحكم بثبوت الشفعة ، وأمّ 

  هو نفي التسبيب الى) لا ضرر ( مفاد  وإن فسر بما هو المختار من أنّ 
__________________  

  .٢١٥: الانتصار ) ١(



٥٢ 

التسبيب إلىٰ نفي الاضرار �لغير بما يشمل تحريم وتشريع مـا يمنـع ) لا ضرار ( تحمل الضرر ، ومفاد 
حكام الرافعة لموضوعه ، فعلى هذا القول يمكـن تطبيـق نفـس هـذا المعـنىٰ من تحققه خارجاً وجعل الأَ 

الحكـــم �لشـــفعة  �عتبـــار انّ ) ر الا ضـــر ( الجملـــة الثانيـــة أي علـــىٰ مـــورد حـــديث الشـــفعة بملاحظـــة 
  .بنفسه مثال للحكم الرافع لموضوع الاضرار �لغير كما اتضح ذلك مما تقدم

وبـــين جعـــل حـــق الشـــفعة ) لا ضـــرر ولا ضـــرار ( مـــا ذكـــر�ه مـــن كـــون الارتبـــاط بـــين قولـــه  ثم إنّ 
الحـق ، لا منـاص مـن الالتـزام بـه لـو كـان  حكمة لجعل هذا) لا ضرر ( ا هو بمناط كون للشريك إنمّ 

قـرب ، وأمـا علـىٰ الاحتمـال كمـا هـو الأَ   ﷑الجمع بـين حـديث الشـفعة ولا ضـرر مـن قبـل النـبي 
رجّ ، فبالامكــان أن يخُــ ﷒الآخــر الــذي ســبق ان ذكــر�ه مــن كــون الجمــع بينهمــا مــن قبــل الامــام 

) لا ضـرر ( خر ، وقد أشر� اليـه فيمـا مضـى أيضـاً وهـو أن يكـون ذكـر آجه الارتباط بينهما علىٰ و 
لا ضـرر (  ﷑�لشفعة من �ب الأخذ بشواهد السـنة لكـون قولـه  ﷑بعد نقل قضاء النبي 

بـــذكره الاستشــــهاد لثبـــوت القضــــاء  ﷒، فـــأراد الامــــام  ﷑كلامــــاً مشـــهوراً عنــــه ) ولا ضـــرار 
  .يقيناً  ﷑بتوافقه مع ذلك الكلام الثابت عنه  ﷑المذكور عنه 

ــع مــا تقــدّم انّ  الوجــوه الأربعــة الــتي ذكــرت لــدعوى عــدم الارتبــاط بــين  هــذا وقــد تحصــل مــن جمي
لظاهر رواية عقبـة بـن خالـد  �لشفعة وبين قوله لا ضرر ولا ضرار ، خلافاً  ﷑قضاء رسول الله 

  .ا لا يمكن المساعدة عليهاممّ 

  ـ حديث منع فضل الماء ٣
بن الحسـين ، عـن محمّـد بـن عبـد الله بـن هـلال ،  وقد رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمد

  عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه



٥٣ 

بـين أهـل المدينـة في مشـارب النخيـل إنـّه لا يمنـع نقـع البئـر ،  ﷑قضـى رسـول الله : لام قـال الس
  .)١( ولا ضرار لا ضرر: وقضى بين أهل البادية إنهّ لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ ، وقال 

  :والكلام في هذا الحديث من جهات 
في سنده ، وهو ضعيف علىٰ غرار مـا تقـدّم في سـند حـديث الشـفعة فـإن سـندهما  :الجهة الأولىٰ 

لم تثبـــت ) عقبـــة بـــن خالـــد ( و ) محمّـــد بـــن عبـــد الله ابـــن هـــلال ( مـــن  كـــلاً   واحـــد ، وقـــد ســـبق انّ 
ض لروايــة الاجــلاء عنهمــا ، أو لكو�مــا مــن رجــال كامــل الــز�رات  و�قتهمــا عنــد� وإن وثقهمــا بعــ

  .م الاشكال فيهوشبه ذلك مما تقدّ 
ــ :الجهــة الثانيــة  ففــي ) نقــع البئــر ( ول في القضــاء الأَ  ﷑ا قولــه في شــرح مفادهــا اجمــالاً ، أمّ

ه عليــه في تصـحيف كمـا نبـّ وهـو) نقـع البئــر ( بـدل ) نقـع الشـيء ( النسـخ الـتي رأيناهـا مـن الكــافي 
( الرواية مذكورة في كتـب العامـة وفيهـا  مضافاً إلىٰ انّ  ويشهد له مناسبة الحكم والموضوع ، )٢(الوافي 

أي  ـــ فيــه �ــى أن يمنــع نقــع البئــر: في شــرح الحــديث  )٤( قــال ابــن الأثــير في النهايــة .)٣() نقــع البئــر 
وقيـل النقـع المـاء النـاقع ) وشـرب حـتىٰ نقـع أي روي ( ـ لأنهّ ينقـع بـه العطـش أي يـروي  فضل مائها

  ).مجتمعه  الماء رهو( وقال  الماء رهو ولا الحديث لا يباع نقع البئروهو ا�تمع ، ومنه 
ففي المراد بـه وجـوه )  لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ( في القضاء الثاني  ﷑وأما قوله 

:  
__________________  

  .٦ح  ٢٩٤ـ  ٢٩٣ / ٥الكافي ) ١(
  .١٣٦ / ١٠الجزء  ٣الوافي ا�لد ) ٢(
  .٢٣. ٢٥ ـ ٢٤. ٧٤٥ / ٢وموطأ مالك  ٨٢٨ / ٢وسنن ابن ماجة  ٣٢٧ / ٥لاحظ مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
  .١٠٨ / ٥النهاية ) ٤(



٥٤ 

ا كانوا ينزلون إلىٰ الماء والكـلأ كانـت طاثفـة مـنهم �تي إلىٰ المـاء لحاجتهـا ، عراب لمّ إن الأَ  :الأول 
ت لأ لحاجتهــا فــإذا منعــ ت الطائفــة  الأُخــرىٰ مــن  وطائفــة �تي إلىٰ الكــ الطائفــة الأولىٰ مــن المــاء امتنعــ

  .لهم عن الكلأ أيضاً  الكلأ ، فكان ذلك منعاً 
الحاجــــة إلىٰ المـــاء والكــــلأ مشــــتركة بــــين  لأنّ  وهــــو بعيــــد أولاً  )١(وهـــذا الاحتمــــال ذكــــره في الـــوافي 

  .تحتاج إلىٰ الكلأ وجه لفرض كو�م علىٰ طائفتين ، طائفة تحتاج إلىٰ الماء وطائفة الجميع فلا
مـن عواقبـه غالبـاً تـرك الكـلاء مـع  ظاهره أن مصب النهي هو المنع مـن المـاء بلحـاظ أنّ  إنّ  و�نياً 

  .أن ظاهر الحديث الارتباط بين الجملتين في تعلق النهي
أصــحاب المــاء لــو منعــوا فضــل مــائهم مــنعهم الله مــن الكــلأ ذكــره في الــوافي  المــراد أنّ  إنّ  :الثــاني 

مانع المـاء  أي انّ  ـ في الجملتين) يمنع ( ظاهر السياق اتحاد فاعل  ، وهو بعيد كسابقه لأنّ  )٢( أيضاً 
ب أن يكــون  ظــاهر الجملــة الأولىٰ انّ  ـــ ، وبمــا انّ  مــانع الكــلأ هــو مــانع المــاء هــم أصــحابه فــلا يناســ

  .مانع الكلأ هو الله تعالى
ن الرعـاة ، لأنـّه مسـتلزم لمـنعهم عـن الكـلأ المبـاح المراد إنهّ لا يمنع قوم فضـل مـائهم عـ إنّ  :الثالث 

لأ فقــط ، لحـاجتهم إلىٰ المــاء والكــلأ في  أيضـاً ، فــإنّ  الرعــاة إذا منعـوا مــن المــاء في ارض لم �توهـا للكــ
والمعـنىٰ أن يكـون ( قـائلاً  )٣(وقت واحد ولا يسعهم التفكيك بينهما ، وهذا الوجـه ذكـره ابـن حجـر 

مـــاء غـــيره ، ولا يمكـــن أصـــحاب المواشـــي رعيـــه إلا إذا تمكنـــوا مـــن ســـقي حـــول البئـــركلأ لـــيس عنـــده 
  �ائمهم من تلك البئر ، لئلا يتضرروا �لعطش بعد الرعي ، فيستلزم

__________________  
  .١٣٦ / ١٠جزء  ٣الوافي ا�لد ) ٢و  ١(
  .٢٥ـ  ٢٤ / ٥فتح الباري ) ٣(



٥٥ 

ع عليــه إنـّه لــو لم وفـرّ ) التفسـير ذهــب الجمهـور  وإلى هــذا( قـال ) مـنعهم مـن المــاء مـنعهم مــن الكـلأ 
( ن هـذا الوجـه مبـني علـىٰ أن يكـون قولـه لأَ  ؛ ةفلا �ي عـن المنـع لانتفـاء العلـّ يكن هناك كلأ يرعىٰ 
لـئلا ( النافية فيه ، فيكون المعـنىٰ ) لا ( علة للنهي عن منع فضل الماء بتقدير ) ليمنع به فضل كلأ 
ول أن مصـب النهــي محصــل الأَ  ول ، فـإنّ هــو الفـارق بينـه وبــين الوجـه الأَ وهـذا ) يمنـع بـه فضــل كـلأ 

نـه لا أة لـه ، بينمـا مفـاد هـذا الوجـه نـّه علـّاهو المنع مـن المـاء بلحـاظ أن مـن عواقبـه تـرك الكـلأ ، لا 
  .�ي عن منع الماء إلا إذا كان سبباً لمنع الكلأ ، ولذلك يكون هذا الوجه خلاف الظاهر جداً 

نه لا يمنع قـوم فضـل المـاء المبـاح عـن الرعـاة لأجـل أن يمنعـوهم عـن الكـلأ المبـاح االمراد  إنّ  :الرابع 
ة علـّ ة للمنـع مـن فضـل المـاء نفسـه ، لاــ علـّ هذا الوجهعلىٰ  ـ به لانفسهم فالمنع عن الكلأ احتفاظاً 

قيـل كـان ( قـائلاً  )١(للنهي عن منع فضل الماء كما في الوجـه السـابق وقـد ذكـر هـذا المعـنىٰ في الـوافي 
بعضــهم يمنــع فضــل المــاء مــن مواشــي المســلمين حــتىٰ لا �كــل مواشــيهم العشــب والكــلأ الــذي حــول 

  ). موا الكلأ المباح حنيئذٍ منع لم ينزل حول بئره أحد فحرّ  عن المنع لأنهّ لو ﷒مائه ، فنهى 
قـــال : ( هلـــب قـــال عـــن الم )٢(وحكـــى ابـــن حجـــر هـــذا الوجـــه في موضـــع آخـــر مـــن فـــتح البـــاري 

فـأراد  ــ وهـو بفـتح الكـاف والـلام مهمـوز مـا يرعـى ــ المهلب المراد رجل كان له بئر وحولهـا كـلأ مبـاح
يره للشــرب ، ولا حاجــة بــه إلىٰ المــاء الــذي  مُ عَــالاختصــاص بــه ، فيمنــع فضــل مــاء بئــره وأن تــرده نِ  غــ

مملـوك لـه ، فيمنـع المـاء فيتـوفر لـه  غـير لا يقـدر علـىٰ منعـه لكونـه يمنعه وإنما حاجته إلىٰ الكلأ ، وهو
  النعم لا تستغني عن الماء بل إذا رعت الكلأ عطشت الكلأ ، لأنّ 

__________________  
  .١٣٦ / ١٠جزء  ٣الوافي ا�لد ) ١(
  .طبعة اوفسيت لبنان علىٰ طبعة بولاق في مصر ٢٩٦:  ١٢فتح الباري ) ٢(



٥٦ 

ير البئــر بعيــداً عنهــا ، فيرغــ ب صــاحبها عــن ذلــك الكــلأ فيتــوفر لصــاحب البئــر �ــذه ويكــون مــاء غــ
نـّه لا يمنــع فضـل المـاء بوجـه مــن الوجـوه ، لأنـّه إذا لم يمنــع اثم قـال فمقتضـى الحــديث حينئـذٍ ) الحيلـة 

  .بسبب غيره كالمحافظة علىٰ الكلأ فأولى أن لا يمنع بسبب نفسه
  .وهذا الوجه هو المنساق من ظاهر الحديث فهو صحيح

  .المذكور بعده) ولا ضرار  لا ضرر( في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله  :الثة الجهة الث
خــرى فيمــا تقتضــيه والكــلام في هــذه الجهــة يقــع �رة فيمــا يقتضــيه ظــاهر الحــديث في نفســه ، وأُ 

  .القرائن الخارجية
ــترابط بينهمــا علــىٰ حــذو مــا تقــدّم في حــديث الشــفعة لاتح ادهمــا أمــا ظــاهر الحــديث فمقتضــاه ال

الظـاهرمن مثـل هـذا السـياق هـو الارتبـاط بـين الجملتـين ، وكـون الجمـع بينهمـا  ، وقد سبق انّ  سياقاً 
  .دون الراوي ﷒أو الامام  ﷑ا من قبل النبي إمّ 

م مـــة شــيخ الشـــريعة وجمــع مــن المحققـــين أن مقتضــاها عـــدوامــا القــرائن الخارجيـــة فقــد اختــار العلاّ 
  .الترابط بين الجملتين وكون الجمع بينهما من قبل الراوي كما سبق ذلك في حديث الشفعة

يره في حـديث الشـفعة ولكن يمكن لنا أن نقول لا ضـرر ولا ( تكـرار قولـه  إنّ : ــ  ـ كمـا تقـدّم نظـ
  بعد حديث الشفعة وحديث منع فضل الماء جميعاً ، قرينة واضـحة علـىٰ الارتبـاط بينـه وبـين) ضرار 

مـرتين ) ولا ضـرار  لا ضـرر( كان ا�مـع مـن قبـل الـراوي لمـا كـان لذكرحـديث  ه لوكل منهما ، فإنّ 
  .مبرر اصلاً 

�لفـاء في  ورد هنـا معطوفـاً ) ولا ضـرار  لا ضـرر( قولـه  بل يمتاز المقام عن حديث الشفعة في انّ 
الجملتــين ، فهــو مــرجح جملــة مــن نســخ الروايــة ، والعطــف �لفــاء لا مصــحح لــه لــولا الارتبــاط بــين 

احتمـــالي لصـــالح القـــول �لارتبـــاط ، مـــع أن ورود العطـــف �لـــواو في بعـــض النســـخ  الأُخـــرىٰ لــــيس 
  اً احتمالي مرجحاً 



٥٧ 

  .للقول بعدم الارتباط ، بل هومنسجم مع كلا القولين كما لا يخفى
( مـا في بعـض النسـخ مـن عطـف قولـه  نّ �(  ـ )قده(ـ كما عن العلامة شيخ الشريعة  ا يقالوربمّ 

علىٰ الجملة التي قبلها �لفاء تصـحيف قطعـاً ، لأن النسـخ الصـحيحة المعتمـدة ) لا ضرر ولا ضرار 
  .)١( في الكافي متفقة علىٰ الواو

علــىٰ الجملــة الــتي قبلهــا ولكــن  )٢(المــذكور في النســخ المطبوعــة للكــافي هــو العطــف �لــواو  :أقــول 
ـ كالعوائد للنراقـي والرسـائل للشـيخ  ئل والوافي وجملة من الكتب الناقلة لهذا الحديثالمذكور في الوسا

، ولا يمكـــن القطـــع بصـــحة الأول وكـــون الثـــاني  )٣(ــــ هـــو العطـــف �لفـــاء  الاعظـــم الانصـــاري وغيرهمـــا
إنّ  اً تصــحيف مثالــه  النســخ الموجــودة �يــدينا مــن الكــافي لا تخلــو مــن الغلــط والتصــحيف كمــا مــر ، فــ

في عامـة نسـخه ، ومنهـا النسـخة الـتي وصـلت إلىٰ ) نقع الشـيء (   ب) نقع البئر ( باً وهو تحريف قري
  .المحدث الكاشاني وصاحب الوسائل

الوجوه التي ذكرت كقرائن خارجيـّة علـىٰ عـدم الارتبـاط بـين حـديث منـع فضـل المـاء وقولـه  ثم إنّ 
  : فعة وهو وجهان، منها ما سبق بيانه في حديث الش) لا ضرر ولا ضرار ( 

ا كان مـن قبـل الجمع يين الجملتين إنمّ  من ادعاء انّ ) قده(ما ذكره العلامّة شيخ الشريعة  :أولهما 
، بقرينـــة التفكيـــك بينهمـــا في حـــديث عبـــادة بـــن  ﷑عقبـــة في ســـياق الجمـــع بـــين قضـــا� النـــبي 

  .الصامت المنقول في كتب العامة
  ذيلاً ) لا ضرر ( كان  نهّ لوامن ) قده(ه المحقق النائيني ما أفاد :�نيهما 

__________________  
  .٢٣: رسالة لا ضرر ) ١(
  .٢ذيل الحديث  ٢٩٢ / ٦ط جديد  ١٩٣ / ٥الكافي ) ٢(
 ٠ ١٧: العوائد . ٢ح  ٣٩٤:  ١٩ومرآة العقول . ٢ح  ٤٢٠:  ٢٥، الوسائل  ١٣٦ / ١٠الجزء  ٣الوافي ا�لد ) ٣(

  .٥٣٤و  ٥٣٣:  ٢الرسائل 



٥٨ 

  .نهّ من اشهر قضا�هاـ عن هذا القضاء رغم  ـ في رواية عقبة قضا�ه خرى ، لزم خلولقضية أُ 
  .وقد تقدّم الكلام في تحقيق هذين الوجهين فلا موجب للاعادة

  :في خصوص المقام وهما  خران قد يستدلّ �ما لهذا المدعىٰ آوجهان  وهناك
حـــديث منـــع فضـــل المـــاء مـــذكور في بعـــض روا�ت الخاصـــة وكثـــير مـــن روا�ت  إنّ  :الوجـــه الأول 

ي احتمــال كــون الجمــع بينهمــا في ، وهــذا يقــوّ ) لا ضــرر ولا ضــرار ( العامــة مــن غــير تــذييل بقولــه 
  .رواية عقبة بن خالد من فعل الراوي من دون ارتباط بينهما في الاصل

في أهــل البــوادي أن لا  ﷒قــال وقضــى (  مرســلاً  )١(ا في روا�ت الخاصــة فقــد ورد في الفقيــه أمّـ
( هكــذا في المطبوعــة النجفيــة للفقيــه ، وفي بعــض النســخ ) يمنعــوا فضــل مــاء ولا يبيعــوا فضــل الكــلأ 

  .ولعلّه الصحيح) يمنعوا فضل الكلأ  لكي لا
ماجة وموطـأ ا في روا�ت العامة فقد ورد في صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي وابن وأمّ 

  .)٢(مالك ومسند أحمد بن حنبل وغيرها 
لا ضـرر ( لـة بقولـه ا وردت مذيّ �لنقض بقضية سمرة بن جندب ، فإ�ّ : ويمكن الجواب عنه اولا 

في رواية زرارة ، ولكنها خاليـة عـن هـذا الـذيل في روا�ت العامـة وفي بعـض روا�تنـا كمـا ) ولا ضرار 
  .تقدّم ذلك مفصلاً 

ـــت بصـــيغة  ل ، وهـــو انّ �لحـــ:  و�نيـــاً  روايـــة الصـــدوق مرســـلة ولا اعتمـــاد علـــىٰ مراســـيله وإن كان
ــ جزميــة ــ ، مضــافاً إلىٰ أن  كمــا حقــق في محلــه ـ كتــاب فقهــي في الاســاس ) مــن لا يحضــره الفقيــه ( ـ

  يتضمن الفتوى بمتون الاحاديث ،
__________________  

  .٦٦٢ح  ١٥٠ / ٣يحضره الفقيه  من لا) ١(
  ).فضل ( المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي مادة لاحظ ) ٢(



٥٩ 

فلا يلـزم في مثلـه مراعـاة نقـل الحـديث بتمامـه إذا كـان بعـض فقراتـه لا يـرتبط بمـا هـو مقصـود المؤلـف  
إنّ  يجــري مجــرى التعليــل الــذي لا حاجــة إلىٰ ذكــره في ) لا ضــرر ولا ضــرار ( قولــه  كمــا في المقــام ، فــ

  .يةمقام الافتاء بمضمون الروا
ا روا�ت العامــة فقــد تقــدّم الكــلام في مــدى مــا يمكــن الاعتمــاد عليــه في مقابــل روا�تنــا عنــد وأمّــ

  .الحديث عن رواية عبادة بن الصامت فلاحظ
لا ( مضـمون حـديث منـع فضـل المـاء �بى عـن الالتـزام �لـترابط بينـه وبـين قولـه  إنّ  :الوجه الثاني 

  :وذلك من جهتين ) ولا ضرار  ضرر
مـن قبيـل  ا هـو�لنسـبة إلىٰ الغـير ، وإنمّـ ضـرراً  منع المالك فضل ماله عـن الغـير لا يعـدّ  إنّ  :لى الأو 

  .عدم النفع لا يعد ضرراً  عدم النفع ومعلوم إنّ 
النهــــي في مـــورد الحــــديث تنزيهــــي قطعـــاً ، لعــــدم حرمـــة منــــع فضــــل المـــال عــــن الغــــير  إنّ  :الثانيـــة 

  .من معانيها �يٍّ ) ضرر ولا ضرار لا ( �لضرورة فلا يندرج ذلك تحت كبرى 
ير في الاسـتفادة  والتحقيق انّ  مرجع هاتين الجهتـين إلىٰ جهـة واحـدة ، وهـي عـدم ثبـوت حـق للغـ

مـن فضــل المــاء لأنـّـه إذا كــان لــه حــق في ذلــك فــإن منعــه عنــه يكــون ضــرراً عليــه لأنـّـه تنقــيص لحقــه ، 
ن تطبيق كبرى لا ضرر ولا ضرار علىٰ مـورده ، ، فيمك اً تنزيهي اً فلا يكون النهي عن منعه حينئذٍ �ي

ـــ موضـــوعاً  مـــن الجهتـــين) لا ضـــرر ( ا إذا لم يكـــن لـــه حـــق في ذلـــك اتجـــه الاشـــكال في انطبـــاق وأمّـــ  ـ
  .نهّ لا حق للغير في الاستفادة من فضل الماءا:  ساساً أـ فجهة الاشكال  وحكماً 

ــ وهـم الأعـراب   كـان أهـل الباديـة�ر الـتيالآ انّ : والصحيح عدم اتجاه هذا الاشكال وتوضـيحه 
ـــ   ا كانــت مــن المباحــات الاصــلية ، أو مــا هــي في حكمهــا ،ا اّ�ـــــ يســتفيدون مــن مائهــا امّــ لالرحّــ
ب فيهــا ،  لاســتفادة النــاس منهــا عامــاً  �ر الموقوفــة وقفــاً كــالآ ــ كمــا لا يبعــد أن ذلــك كــان هــو الغالــ ـ

  لعدم كو�م



٦٠ 

ا فضـل مّـنهّ ليس لمـن سـبق إلىٰ شـيء منهـا حـق منـع الغـير عافلا اشكال في  ين حولها وحينئذٍ مستقرّ 
  .من استفادته ، اذ ليس له إلا حق السبق في الاستفادة فقط

نـّه لا اشـكال افقـد يتـوهّم  ا كانت مـن الامـلاك الشخصـية أو مـا هـي بحكمهـا ، وحينئـذٍ ا ا�ّ وإمّ 
انعقــاد الضــرورة علــىٰ ذلــك ، ولكــن الــذي في عــدم اســتحقاق الغــير الاســتفادة مــن فضــل مائهــا ، و 

يتضح بملاحظة كلمات الفريقين والمشهور بين المتقدمين ان للغير حـق الشـرب منهـا لنفسـه ولماشـيته 
  .، وكون القول بعدم ثبوت هذا الحق له واستحباب البذل للمالك شاذاً بين القدماء

ق بمائهــا مــن غــيره  إذا ملــك البئــر �لاحيــاء وخــرج: (  )١(قــال الشــيخ في الخــلاف  ماؤهــا فهــو احــ
 بقدر حاجته وحاجة ماشيته ، وما يفضل عن ذلك يجب عليه بذله لغيره لحاجته اليه للشرب له أو

لماشــيته ، ولا يجــب عليــه بذلــه لســقي زرعــه بــل يســتحب لــه ذلــك ، وبــه قــال الشــافعي ، وقــال أبــو 
يجـب علـىٰ حـال ،  ه ، ولاعبيد بن خربوز يستحب له ذلك لسقي غيره وسـقي مواشـيه وسـقي زرعـ

ومن الناس من قال يجب عليه بذله بلا عوض لشرب الماشية ولسـقي الـزرع ، ومـنهم مـن قـال يجـب 
عليه �لعوض ، فأما بلا عوض فـلا ، ثم ذكـر في الاسـتدلال علـىٰ مختـاره ثـلاث روا�ت جميعهـا مـن 

  .طرق العامة ، ويشبه كلامه هنا كلامه في المبسوط
الاسـتحباب في : وبـه قـال ابـن الجنيـد والوجـه ( بعد نقل كـلام الشـيخ مـا لفظـه  )٢(وفي المختلف 

مـــا اســـتدل بـــه  ثم ذكـــر) الجميـــع وبـــه قـــال ابـــن الـــبراج ، إذ لا يجـــب علـــىٰ الانســـان بـــذل مالـــه لغـــيره 
  .هذه احاديث لم تثبت عند� صحتها ، ولو ثبتت حملت علىٰ الكراهة الشيخ و�قش فيه ، �نّ 

__________________  
  .١٣٢،  ١٢٩ / ٢الخلاف ) ١(
  .١٥ / ٢مختلف الشيعة ) ٢(
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 .)١( القـول بوجـوب البـذل هـو المشـهور بـين العامـة ويظهر من كلام ابن حجر في فتح البـاري انّ 
  .عن دعوىٰ الضرورة عليه وعليه فلا وجه لدعوى الاجماع علىٰ عدم وجوب البذل فضلاً 

ـــع  عمـــدة مـــا أوجـــب هـــذه الـــدعوىٰ تصـــور أن لازم الحكـــم بملكيـــة شـــخص لمـــالٍ  ولعـــلّ  جـــواز من
 الآخرين عنه بمقتضى طبيعة الملكية ، فكأن اسـتحقاق الغـير التصـرف فيـه ينـافي الحكـم بكونـه مملوكـاً 

ثبـــوت الحـــق المـــذكور لا ينـــافي أصـــل الملكيـــة ، وإنمـــا ينـــافي  ول ، ولكـــن هـــذا غـــير صـــحيح ، لأنّ لـــلأَ 
الملكية المطلقة ، وهي غير �بتة في امثال المقـام ، بـل الثابـت فيهـا بحسـب بنـاء العقـلاء سـنخ ملكيـة 

  .خرينمحدودة تجامع ثبوت حق الشرب والوضوء ونحوهما �لنسبة إلىٰ الآ
الوضــوء والشـرب مــن الأ�ـار الكبــار وان لم يعلــم لجمـع مــن المحققــين جـواز  اً ومـن هنــا اخـتر� وفاقــ

كان فيهم صغير أو مجنون ، ومستند ذلك هو بناء العقلاء  رضا المالكين ، بل وإن علم كراهتهم أو
ف الآخـرين عدم ثبوت الملكية المطلقة للملاك في أمثال هذه الأشياء ، بحيث تنافي جـواز تصـرّ  علىٰ 

  .التصرفاترضاهم بمثل ما ذكر من  فيها من غير
ـ فــلا يخلــو عــن نظــر ، لان مــورد  )٢(كمــا في المستمســك  ـــ وامـا التمســك لــذلك بســيرة المتشــرعة

التمســك �ــا هــو فيمــا إذا انفــرد المســلمون أو الإماميــّة بفعــل شــيء أو بتركــه ، وانحــازوا في ذلــك عــن 
امـا في بقية العقلاء ، حيث يستكشف بذلك حكم �سيسي شرعي وفق ما جرت عليه سير�م ، و 

  والمستكشف به هو الحكم الامضائي امثال المقام حيث يكون الكاشف بناء عموم العقلاء
__________________  

  .٤٨:  ٦، ولاحظ نيل الأوطار للشكوكاني  ٢٥ـ  ٢٤ / ٥ فتح الباري لابن حجر) ١(
  .٤٣٤ / ٢مستمسك العروة الوثقى ) ٢(
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  .الشرعي ، فلا معنىٰ للتمسك بسيرة المتشرعة
يصـــلح ان ) لا يحــل مــال امـــرئ مســلم الا بطيـــب نفســه (  ﷒ إنــه قــد يتـــوهّم ان مثــل قولـــه ثم

عــن البنـاء العقلائـي في المتقــدم فـلا يمكــن الاعتمـاد عليـه بعــد ثبـوت الـردع عنــه مـن قبــل  يكـون رادعـاً 
يتضـــمن  لا) الخ ... لا يحـــل مـــال امـــرئ ( محلـــه ، لان قولـــه  الشـــارع المقـــدس ، ولكـــن هـــذا في غـــير

بـل مفـاده  ، ــ لـو تـوفرت مقـدمات الحكمـة ـ ، لكـي يؤخـذ �طلاقـه بمنطوقـه حكمـا �سيسـياً شـرعياً 
  .إمضاء ما بنى عليه العقلاء ، فيمتنع ان يكون رادعاً عن نفس هذا البناء في بعض حدوده

 نــه يحـــق للمالــك منــع الآخـــرين مــن الاســتفادة مـــن فضــل مــاء بئـــره ، وانانــه لـــو فرضــنا اهــذا ثم 
(   ـ �ي تنزيهي لا تحريمي ، ولكن لا مانع مـن تعليلـه ب ـ في رواية عقبة بن خالد النهي عن هذا المنع
نــه اأيضــاً علــىٰ ان يكــون ذلــك في مســتوىٰ الحكــم الاخلاقــي الاســلامي ، وهــو ) لا ضـرر ولا ضــرار 

تهم وعطشـهم ، ينبغي التحرز عن الاضرار �لغير المسلم كمنع فضل الماء عنه وعن مواشيه مع حاج
مسـتوىٰ اخلاقـي تمثـل في حـديث منـع فضـل المـاء ، : مسـتو�ن ) لا ضـرر ( فيكون لهذا الحكـم أي 

ومستوى الزامي وهو المراد به في حديث سمرة ونحوه ووحدة اللفظ لا تفرض وحدة المعـنىٰ بعـد قضـاء 
  .القرائن خلافها

قــد صــدر ) لا ضــرر ولا ضــرار (  هــذا إذا كــان الجمــع بــين النهــي عــن منــع فضــل المــاء وبــين قولــه
، فبالامكــان تخـــريج الارتبـــاط  ﷒، وامــا ان كـــان ذلــك صـــادراً مـــن قبــل الامـــام  ﷑مــن النـــبي 

بينهمــا علــىٰ وجــه آخــر ، وهــو قاعــدة الأخــذ بشــواهد الكتــاب والســنة ، بمعــنىٰ الاستشــهاد �لســنة 
للنهـي التشـريعي لكفايـة التوافـق ) لا ضـرر ( ح حينئذٍ عدم افـادة الثابتة علىٰ صدق النقل ، ولا يقد 

  الروحي والمبدئي بين الامرين في مثل ذلك كما
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  .تقدم نظيره في حديث الشفعة
فتحصــل مــن جميــع مــا تقــدّم إنـّـه لا منــاص مــن الالتــزام بمــا هــو ظــاهر الحــديث ، ويؤيــده بعــض 

فضل المـاء وكـبرى لا ضـرر ولا ضـرار ، لان الوجـوه  القرائن الخارجية من الارتباط بين النهي عن منع
  .التي ذكرت لاثبات عدم الارتباط لا تنهض علىٰ ذلك

  .هذا تمام الكلام في القضا� الثلاث الأولىٰ التي وردت من طرق الامامية

  :حديث هدم الحائط  ـ ٤
نــه ا ﷒د الله روينــا عــن ابي عبــ( وقــد أورده القاضــي نعمــان المصــري في دعــائم الإســلام قــائلاً 

لـيس يجـبر علـىٰ : ـ سقط فامتنع من بنيانـه ، قـال  سترة بينه وبين جاره ـ وهو سئل عن جدار الرجل
ذلك الا ان يكون وجب ذلك لصاحب الدار الاخرى لحق أو شـرط في اصـل الملـك ، ولكـن يقـال 

لم يســـقط  دارفـــان كـــان الجـــ: اســـتر علـــىٰ نفســـك في حقـــك ان شـــئت ، قيـــل لـــه : لصـــاحب المنـــزل 
لا يترك وذلـك ان رسـول الله : ولكنه هدمه أو اراد هدمه إضراراً بجاره لغير حاجته إلىٰ هدمه ، قال 

  .)١() بنيه ، وان هدمه كلّف ان يُ ) خ ل  ـ اضرار( لا ضرر ولا ضرار : قال  ﷑
  :يقع في جهات والكلام فيه 
كتـاب دعـائم الإسـلام للقاضـي النعمـان بـن محمّــد  ـــ كمـا ذكـر� ــ وهـو: في مصـدره الجهـة الأولىٰ 

ـــ ، وكـــان مـــن علمـــاء الاسماعيليـــة ، خـــدم  ٣٦٣ون التميمـــي المغـــربي المتـــوفى ســـنة بـــن منصـــور بـــن حيّ
  المهدي �� مؤسس الدولة

__________________  
  .١٨٠٥ / ٥٠٤ / ٢دعام الإسلام ) ١(
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حكمه ، ثم تولى القضاء لهم حتىٰ اصبح قاضي القضـاة في الفاطمية في السنوات التسع الاخيرة من 
 ـــ الدولــة ، وقــد ذكــر ان كتابــه الــدعائم هــذا كــان هــو القــانون الرسمــي ودســتور الدولــة منــذ عهــد المعــز

ــع الخلفــاء الفــاطميين ــ راب ا تــوهم بعضــهم ان القاضــي نعمــان مــن �ايــة الدولــة الفاطميــة ، وربمّــحــتىٰ  ـ
  .تناداً إلىٰ شبهات ضعيفة اجبنا عنها في محلهرجال الشيعة الإماميّة اس

ويلاحــظ ان احاديــث الكتــاب كلهــا مراســيل ، بــل لم يــذكر فيــه اســامي روا�ــا مــن الطبقــة الأولىٰ 
غالباً ، وقد تداول النقل عن هذا الكتاب في كتب متأخري المتأخرين من فقهائنا كالجواهر وغـيره ، 

  ).قده(نوري وهو احد مصادر كتاب المستدرك للمحدث ال
فالذي يظهر بمراجعة ما ورد فيه من الاحاديث ، ومقايسـته مـع : واما مراجع الكتاب ومصادره 

نـه كـان يرجـع إلىٰ كتـبهم ويعتمـدها في نقـل الـروا�ت ، فـان امصادر الحديث عند الشيعة الإماميّة ، 
نـه اشـتبه في بعـض ا نـه اخـذها مـن مصـادرهم ، حـتىٰ اجملة مما تضمنه من الاخبار ممـا لا اشـكال في 

ـــاقر اظنـــاً منـــه  ﷒المواضـــع فنقـــل روايـــة عـــن ابي جعفـــر ، فظـــن  ﷒بينمـــا هـــو الجـــواد  ﷒نـــه الب
  .نه تعمد الا�ام وجعلوا ذلك من امارات كونه امامياً االمحدث النوري وآخرون 

 �ليــف كتابــه هــو ان الاسماعيليــة والظــاهر ان الــذي دعــاه إلىٰ الاعتمــاد علــىٰ مصــادر الإماميّــة في
، لم يكــن مــن مســلكهم نقــل الاحاديــث والاهتمــام  ﷔�م في زمــن الصــادق والكــاظم وّ منــذ تكــ

  .بضبطها وانما كانت غاية اهتمامهم �لجوانب السياسية والاجتماعية للامامة
القـاهرة واسسـوا الجـامع الازهـر ، وبنـوا  ولما وفقوا لتشكيل دولتهم في المغـرب واسـتولوا علـىٰ مصـر

احتاجوا إلىٰ الفقه والحضارة والقـانون فاضـطر عـالمهم المـبرز آنـذاك القاضـي نعمـان إلىٰ �ليـف كتـاب 
  الدعائم ، والاعتماد
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  .مصادر الآخرين ، لما لم يكن لسلفهم كتب في هذا المضمارفيه علىٰ 
معهـا او مـع مـا نقـل مـن روا��ـا ، ومنهـا  ويمكن معرفة بعض مصادره من كتب الإماميّة بمقارنته 

ـــواردة في  ـــار ال كتـــاب الجعفـــر�ت فـــان مـــا ورد فيـــه مـــن الاخبـــار يطـــابق في مـــوارد كثـــيرة متـــون الاخب
ـ وكتاب الجعفر�ت لاسماعيل بن موسـى بـن جعفـر  )١( ﷙كما تنبه لذلك المحدث النوري  ـ الدعائم

وقـد روى  ).ا ولـه كتـب يرويهـا عـن ابيـه عـن آ�ئـه سكن مصـر وولـده �ـ( ، قال الشيخ والنجاشي 
ـــ  بمصـر أيضـاً  وكـان ســاكناً  ــ الجعفـر�ت اسماعيـل بـن موســى ورواه عنـه محمّـد بــن محمّـد ابـن الاشــعث

  .في مصر مقر الاسماعيلية آنذاك فهذا الكتاب كان موجوداً 
در الشـيعة الإماميـّة ان روا�ت كتاب الدعائم منقولة غالباً عن مصا: وعلى اي تقدير فالمقصود 

ـــيس مـــنهم ، ولـــذلك كانـــت اقـــرب إلىٰ الاعتبـــار مـــن روا�ت العامـــة ، لا�ـــا نفـــس  رغـــم ان مؤلفـــه ل
  .روا�تنا نقلت الينا بغير طريقنا فتدبر

مــن جهــة الارســال ومــن : في ســنده ، وهوكمــا علــم ممــا ســبق ضــعيف مــن جهتــين  :الجهــة الثانيــة 
  .جهة عدم و�قة مؤلف الدعائم عند�

في مفــاده ، ولا اشــكال فيمــا تضــمنه صــدره مــن عــدم وجــوب اعــادة بنــاء الجــدار  :الجهــة الثالثــة 
علىٰ صاحب الدار اذا لم يكن للجار حق فيه فانه علىٰ وفق القاعدة ، وانما الاشكال فيمـا تضـمنه 

مخـالف الذيل من منعه من هدم جداره وامـره ببنائـه لـو هدمـه إضـراراً بجـاره ، فانـه قـد يقـال ان ذلـك 
للشـــخص  للقواعـــد والاصـــول المســـلمة ، لان الظـــاهر ان مـــورد الحـــديث الجـــدار الـــذي يكـــون مملوكـــاً 

لحق الجار بوجه مـن الوجـوه ، ومقتضـى القاعـدة في مثـل ذلـك  اً من دون ان يكون متعلق طلقاً  ملكاً 
  ان يكون للمالك حق هدمه ، وان لا يجب

__________________  
  .٣١٧ / ٣مستدرك الوسائل ) ١(



٦٦ 

عليـه اعــادة بنائــه علــىٰ تقــدير هدمـه ، وان كــان ذلــك ســبباً لوقــوع الجـار في الحــرج والضــيق مــن جهــة 
فقـــدان الســـاتر لبيتـــه ، ومجـــرد كـــون هدمـــه لا لحاجـــة عقلائيـــة بـــل بـــداعي ايقـــاع الجـــار في الضـــيق لا 

لا ضـــرر ولا  (يقتضــي منعـــه مــن الهـــدم ، وامـــره �لبنــاء علـــىٰ تقــدير مخالفتـــه ، وعليـــه فتطبيــق قاعـــدة 
  .علىٰ مورد الحديث محل اشكال) ضرار 

  :يمكن الجواب عن ذلك بوجهين  ولكن
نـــه لا غرابـــة في الحكـــم بمنـــع المالـــك مـــن هـــدم جـــداره وامـــره �عـــادة بنائـــه لـــو فعـــل ا :الوجـــه الأول 

عقوبــة علــىٰ مخالفتــه ، اذا لم يكــن لــه في الهــدم غــرض عقلائــي بــل كــان غرضــه مجــرد الاضــرار بجــاره ، 
ان لهــذا الحكــم نظــائر في الفقــه الاســلامي ، ومنهــا مــا التــزم بــه جمــع مــن الفقهــاء مــنهم الشــيخ في فــ

نــه اذا اعتــق احــد الشــركاء نصــيبه مــن العبــد قاصــداً بــه الاضــرار االنهايــة والقاضــي وابــن الــبراج ، مــن 
نعتـــق ن قصـــد القربـــة اوإ،  اً وبطــل عتقـــه ان كـــان معســـر  بشــريكه ، وجـــب عليـــه فكـــه ان كـــان موســـراً 

ب علــىٰ المعتــق فكــه بــل يســتحب لــه ذلــك ، وقــد  ســهمه وســعىٰ  العبــد في نصــيب الشــريك ، ولم يجــ
  .)١(هذا القول احد القولين القويين في المسألة  في الجواهر اعتبر

لته عــن المملــوك بــين أســ: قــال  ﷒ويــدل عليــه مــن الاخبــار صــحيح الحلــبي عــن ابي عبــد الله 
؟ فقـــال ان ذلـــك فســـاد علـــىٰ اصـــحابه ، فـــلا يســـتطيعون بيعـــه ولا  نصـــيبهالشـــركاء فيعتـــق احـــدهم 

وفي  .مؤاجرتـــه وقـــال يقـــوم قيمتـــه فيجعـــل علـــىٰ الـــذي اعتقـــه عقوبـــة ، وانمـــا جعـــل ذلـــك ممـــا افســـده
رجـل ورث غلامـاً ولـه فيـه شـركاء فـاعتق :  ﷒صحيحة محمّـد ابـن مسـلم قـال قلـت لابي عبـد الله 

  موسر ضمن للورثة ، ال اذا اعتق نصيبه مضارة وهولوجه الله نصيبه ، فق
__________________  

  .١٥٧ـ  ١٥٦ / ٣٤جواهر الكلام ) ١(



٦٧ 

واذا اعتق لوجه الله كان الغلام قد اعتـق مـن حصـة مـن اعتـق ، ويسـتعملونه علـىٰ قـدر مـا اعتـق منـه 
اً وهـو معسـر فـلا عتـق ولـه يومـاً ، وان اعتـق الشـريك مضـار  اً له ولهم ، فان كان نصفه عمل لهـم يومـ

  .)١(القوم حصصهم  نه اراد ان يفسد علىٰ القوم فترجع إلىٰ له ، لا
اسـتتبع ،  ضـرار �لشـريكبقصـد الا فيستفاد من هاتين الروايتين وغيرهما أن العتق لـو كـان مقـرو�ً 

  .أو بتضمينه حصة الشريك المعتق اما �بطال عتقه راساً علىٰ  ذلك التشديد
لا نـه ا:  �ن يقـال ــ ما التزم به بعض فقهاء العامـةك ـ أيضاً  بنظير ذلك في المقامفيمكن الالتزام 

ولـو فعـل ذلـك ،  يجوز للجار ان يتصرف في ملكـه بمـا يكـون �ـرد الاضـرار بجـاره لا لغـرض عقلائـي
علـىٰ  اوليـاً  وهـذا الحكـم يصـح ان يكـون حكمـاً  .عملـهعلىٰ  تدارك الضرر الحاصل عقوبةعلىٰ  اجبر

وان كــان ذلــك  الجــار ان لا يضــر بــه متعمــداً علــىٰ  المســلم أو الجــارعلــىٰ  ان مــن حــق المســلماســاس 
اقتضــته المصــلحة الملزمــة الــتي رآهـــا  ولائيــاً  كمــا يصــح ان يكــون حكمـــاً ،   �لتصــرف في ملــك نفســه

  .لمواردفي امثال هذه ا ﷒الامام 
في ذيــل الحــديث هــو مــا اذا كــان  ﷒مـام يمكــن ان يفــترض ان مــورد كــلام الانـه ا :الوجــه الثــاني 
تقــدير المخالفــة ، كمــا علــىٰ  لحــق الجــار ، وبــذلك يتجــه النهــي عــن الهــدم والامــر ببنائــه اً الجــدار مــورد

�لجــار لاســـتلزامه حينئــذٍ إضــراراً  الجــدار لان في هــدم )ر لا ضــرر ولا ضــرا(   ب يتجــه تعليــل النهــي
  .سلب حقه

  ، وهذا �لجارإضراراً  السائل فرض كون الهدم ومبرر هذا الافتراض ان
__________________  

  .٢٩٠٥٩و  ٢٩٠٥٦ح  ٤٠و  ٣٩:  ٢٣الوسائل ) ١(



٦٨ 

، ولا يشـمل مـا  ـ لكي يصـدق الاضـرار بـه عرفـاً  ـ ظاهر فيما اذا كان للجار حق �لنسبة إلىٰ الجدار
لغـير ( دار الغـير ، وامـا قـول السـائل لعدم انتفاعه بجـ اذا لم يكن له حق فيه وانما كان هدمه مستلزماً 

لحـق الغـير ، بـل لعـل المـراد بـه اخـراج  فلا يدل علىٰ عـدم كـون الجـدار متعلقـاً ) حاجة منه إلىٰ هدمه 
للســقوط أو  ئــلاً آإلىٰ هدمــه لكونــه  صــورة تعــارض الضــررين ، حيــث يكــون صــاحب الجــدار محتاجــاً 

  .ارلحق الج موجباً لضيق داره مثلاً مع كونه متعلقاً 
 في كتـاب الصـلح ذكـره �ييـداً  )١( وهذا الوجه في توجيه الروايـة يظهـر مـن كـلام لصـاحب الجـواهر

  .لكلام نقله عن المحقق الكركي في جامع المقاصد

  : )٢(حديث قسمة العين المشتركة  ـ ٥
وهـو ــ  �سناده عن الحجاج بن أرطأة رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني منقولاً 

ان نخلـة كانـت : جعفـر  ــ قـال أخـبرني أبـو) قـده(من رجال الصادقين كما في كتـاب الرجـال للشـيخ 
ــبي  اشــققها نصــفين بيــني وبينــه ، فقــال : ، فقــال احــدهما  ﷑بــين رجلــين فاختصــما فيهــا إلىٰ الن

  .)٣( يتقاومان فيهاولا ضرار في الإسلام  لا ضرر ﷑النبي 
ق قاعــدة  وقــد ذكــره فقهــاؤ� مــع  )ر لا ضــرر ولا ضــرا( والحكــم المــذكور في الروايــة جــار علــىٰ وفــ

  .تعليله �ذه القاعدة ايضاً 
__________________  

  .٢٦٨ / ٢٦جواهر الكلام ) ١(
 آثر� التعرض لها استيفاءً �ّ ة إلا إمّ ا وردت في كتب العانمّ هذا الحديث وما بعده من الأحاديث وإن لم ترد في كتبنا وإ) ٢(

ب علمـــاء الإســـلام مضـــافاً إلىٰ بعـــض  لمـــا اطلعنـــا عليـــه مـــن القضـــا� الـــتي ذكـــر قاعـــدة لا ضـــرر ولا ضـــرار في مواردهـــا في كتـــ
  .ةتيالتي ستتضح من خلال البحوث الآ ىخر الفوائد الأ

  .١٤٥٣٤ح  ٨٤٣:  ٥كنز العمال ) ٣(



٦٩ 

في رجــل شــهد :  ﷒نــوي المــروي في الكــافي عــن ابي عبــد الله وقــد ورد مــا يماثلــه في صــحيح الغ
يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء واشرك فيـه رجـلاً بـدرهمين �لـرأس والجلـد ،  بعيراً مريضاً وهو

ان البعــير بـرئ فبلــغ ثمنـه د�نــير ، فقـال لصــاحب الــدرهمين خـذ خمــس مـا بلــغ فـأبىٰ قــال اريــد  فقضـىٰ 
  .)١(عطي الخمس عطي حقه اذا أُ ليس له ذلك هذا الضرار وقد أُ  ﷒فقال  الرأس والجلد

وهـذه الروايــة تماثـل روايــة الحجـاج بــن أرطـأة الا ان المــذكور فيهـا مجــرد تطبيـق كــبرى لا ضـرر علــىٰ 
  .رهاعن ذك ﷒، ولعل ذلك لمعلوميتها واشتهارها فاستغنى الامام  اً موردهما من دون ذكرها صريح

ت صــحيحة الغنــوي موضــع ــتى  اً وقــد وقعــ للبحــث والاشــكال في كلمــات جمــع مــن الفقهــاء ، واف
بمضمو�ا جماعة منهم كـالمحقق في الشـرائع والشـهيد الاول في الـدروس ، ولعـل الاظهـر في معناهـا ان 

ير) بــدرهمين �لــرأس والجلــد  اشــرك فيــه رجــلاً ( يكــون قولــه  ترك في البعــ بنســبة  بمعــنىٰ ان الرجــل قــد اشــ
ترط ان يكــون نصــيبه بعــد النحــر في الــرأس والجلــد ، وكــان هــذا الشــرط �ظــراً  إلىٰ صــورة  الخمــس واشــ

ير ممــا لا منــاص معــه مــن نحــره فلمــا بــرئ البعــير انتفــى موضــوع الشــرط  اســتمرار المــرض وعــدم بــرء البعــ
  .المذكور فلم يكن يستحق الا خمس البعير نفسه وذلك وجه الحكم في الرواية

  :حديث عذق ابي لبابة  ـ ٦

كــان لابي لبابــة عــذق في حــائط رجــل : رواه ابــو داود في المراســيل عــن واســع بــن حبــان ، قــال 
فكلمه ، فقال انك تطاً حائطي إلىٰ عذقك فا� اعطيك مثله في حائطي ، وأخرجه عـني فـأبىٰ عليـه 

  ﷑، فكلم النبي 
__________________  

  .٤ح  ٢٩٣:  ٥الكافي ) ١(



٧٠ 

مالــك واكفــف عــن صــاحبك مــا يكــره ، فقــال مــا ا� إلىٰ  فقــال � ا� لبابــة خــذ مثــل عــذقك فحزهــا
حائطـه ، ثم اضـرب فـوق ذلـك بجـدار فانـه لا ضـرر إلىٰ  بفاعل ، فقـال اذهـب فـاخرج لـه مثـل عذقـه

  .)١( ولا ضرارالإسلام  في
  .يوهذه القضية تشبه قضية سمرة بن جندب مع الرجل الأنصار 

  :الطريق المسلوك  ـ حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحدّ  ٧
، عن معمر عن جـابر ، عـن عكرمـة ، عـن ابـن عبـاس ،  الصنعاني في المصنفعبد الرزاق  اورده

وللرجــــل ان يجعــــل خشــــبة في حــــائط جــــاره ) لا ضــــرر ولا ضــــرار : (  ﷑قــــال قــــال رســــول الله 
  .)٢(والطريق سبعة اذرع 

وكــذا الطــبراني والبيهقــي وابــن أيضــاً ،  ورواه احمــد بــن حنبــل في مســنده �ســناده عــن ابــن عبــاس
( وفي سنن الدارقطني حكى الجمل الثلاث بطريقه عن ابن عباس ، لكن مع �خير جملـة . )٣( ماجة

  .)٤(خريين عن الجملتين الأُ ) لا ضرر ولا ضرار 
لا ضـرر ولا ضـرورة ولا يمـنعن : ( قـال نـه ا ، ﷑ كما روى �سـناده عـن ابي هريـرة عـن النـبيّ 

  .)٥() حائطه علىٰ  احدكم جاره أن يضع خشبة
يكـون قولـه  نحـوعلـىٰ  ﷑ولكن ظهور هذا الحديث في تعاقب الجمل الثلاث في كـلام النـبي 

للحكمين المـذكورين في الجملتـين الاخـريين غـير واضـح ، الكلية الكبرىٰ  بمنزلة) لا ضرر ولا ضرار ( 
  لاث ليست صيغة واضحة في ان النبيفان صيغة الحديث في الجمع بين الجمل الث

__________________  
  .في الإضرار �٧١ب  ٢ح  ٢٠٧: لمراسيل مع الاسانيد لأبي داود ا) ١(
  .٩٥١٩ح  ٦١:  ٤العمال  كنز) ٢(
  .٢٢٨:  ٤، وسنن الدارقطني  ٧٨٤:  ٢ابن ماجة  سنن، و  ٣١٣:  ١لاحظ مسند أحمد ) ٤ ـ ٣(
  . ٨٢٢:  ٤سنن الدارقطني ) ٥(



٧١ 

، علــىٰ مـورد جعــل الخشــبة في حـائط الجــار وحــدّ ) لا ضـرر ولا ضــرار ( كـان بصــدد تطبيــق   ﷑
ـــق المســـلوك لة في هـــذا الحـــديث والصـــيغة المســـتعملة في والفـــرق التعبـــيري بـــين الصـــيغة المســـتعم .الطري

لا ( ، فان الوارد فيهمـا هكـذا قضـىٰ بكـذا وكـذا وقـال  حديثي الشفعة ومنع فضل الماء شاسع جداً 
في الارتبــاط بــين القضــاء والقــول وامــا في المقــام فــلا ظهــور  ممــا يكــون ظــاهراً عرفــاً ) ضــرر ولا ضــرار 

  ).الخ ... ولا يمنعن أحدكم ( وقوله ) ضرار  لا ضرر ولا( للحديث في الارتباط بين قوله 
علـىٰ اصـحاب مالـك ا�مـا  ويظهر من مالـك في الموطـأ ، والشـافعي في كتـاب الام في مقـام الـردّ 

جعـل  بجـواز ﷑اه صـدراً أو ذيـلاً لحكمـه رواية مستقلة ولم يعدّ ) لا ضرر ولا ضرار ( اعتبرا قوله 
  .)١(فلاحظ . ار ، و�يه عن منع الجار عن ذلكالخشبة في حائط الج

  :ـ حديث مشارب النخل  ٨
ان رسـول : اورده في كنز العمال عن أبي نعـيم عـن صـفوان بـن سـليم ، عـن ثعلبـة ابـن ابي مالـك 

قضــىٰ في مشــارب النخــل �لســيل :  ﷑وان رســول الله ) لا ضــرر ولا ضــرار ( قــال  ﷑الله 
الاعلـــى علـــىٰ الاســـفل حـــتىٰ يشـــرب الاعلـــى ويـــروي المـــاء إلىٰ الكفـــين ، ثم يســـرح المـــاء إلىٰ الاســـفل 

  .)٢(وكذلك حتىٰ تنقضي الحوائط ويغني الماء 
ئه في وبـين قضـا) لا ضـرر ولا ضـرار (  ﷑وهذا الحديت لا ظهـور لـه في الارتبـاط بـين قولـه 

  .فيه ﷑مشارب النخيل ، ولا سيّما مع تكرار ذكره 
__________________  

  .٢٣٠:  ٧، والأم  ٧٤٥:  ٢موطأ مالك ) ١(
  .٩١٦٧ح  ٩١٩:  ٣كنز العمال ) ٢(
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في ) ر لا ضرر ولا ضـرا(   في مشارب النخيل من دون تعقبه أو تقدمه ب ﷑وروي قضاؤه 
  .جملة من مصادر الخاصة والعامة

  :عن ثلاثة اشخاص هم  )١(اما الخاصة فقد ورد في مصادرهم 
  .)٢(عقبة بن خالد واورد حديثه الكليني وينقله عنه الشيخ  ـ ١
ــ ٢ غيــاث بــن ابــراهيم وقــد ورد حديثــه بطــريقين في الكــافي ونقلــه الشــيخ �ســناده عــن احمــد بــن  ـ
  .كما رواه الصدوق في الفقيه بسنده إلىٰ غياث ـ ه من الكافي أيضاً نه اخذاوالظاهر  ـ محمّد
ــ ٣ ــ حفــص بــن غيــاث ـ ــ وهــو عــامي المــذهب ـ وقــد اورد حديثــه الكليــني �ســناده اليــه ورواه عنــه  ـ

  ).قده(الشيخ 
  .)٣(واما العامة فقد روى ذلك جمع منهم في مصادرهم عن جمع ، منهم عبادة بن الصامت 

ل في ذكر القضـا� الـتي تضـمنت تطبيـق كـبرى وّ ل من الفصل الأَ وّ البحث الأَ هذا تمام الكلام في 
علىٰ مواردها في كتب الخاصة والعامة ، وقد عرفت ا�ا ثمان قضـا� وعمـد�ا ) لا ضرر ولا ضرار ( 

  .القضا� الثلاث الأولىٰ المروية في كتب الامامية

* * *  
  ).لا ضرر ولا ضرار ( في تحقيق لفظ حديث  :البحث الثاني 

 بـدلاً ) علـىٰ مـؤمن ( خـره ، واخـرى في ز�دة آفي ) في الإسلام ( ويقع الكلام فيه �رة في ز�دة 
  عنه ، و�لثة في ثبوت القسم الثاني من الحديث أي

__________________  
  .٣٢٢٦٣ / ٤٢٠:  ٢٥الوسائل ) ١(
  .٩١١٧ح  ٩٠٣:  ٣، كنز العمال  ٣٢٦:  ٥مسند أحمد ) ٢(
  .٦٢ح  ١٤٠، التهذيب  ٦ح  ٢٧٨:  ٥ فيالكا) ٣(
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) لا اضـرار ( ، وانه علىٰ تقدير ثبوته هل هو �ـذه الصـيغة أو بصـيغة اخـرى مثـل ) لا ضرار ( قوله 
  :؟ فالكلام في مقامات  )لا ضرورة ( أو 

  .خر الحديثآفي )  الإسلام في( في تحقيق ز�دة  :المقام الاول 
البحــث عنــه �رة مــن حيــث وجــود هــذه الــز�دة في المصــادر الحديثيــة وغيرهــا ، واخــرى في ويقــع 

  :اعتبارها وعدمه فهنا امران 
لا ضـرر ولا ( في تحقيق وجود هذه الز�دة في المصادر الـتي تعرضـت لـذكر حـديث  :الامر الاول 

  ).ضرار 
ان هـذه الـز�دة غـير �بتـة في شـيء مـن كتـب العامـة والخاصـة ) قده(ادعى العلاّمة شيخ الشريعة 

  ؟ عدا النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، ولا يدرى إنهّ من اين جاء �ا
مـن غـير تعقيـب قولـه ) لا ضرر ولا ضرار ( ان الثابت في روا�ت العامة هو قوله :  ﷙ )١(قال 

 اً اكيـد هم وتتبعت في صـحاحهم ومسـانيدهم وغيرهـا فحصـاً ، فقد تفحصت في كتب) في الإسلام ( 
، فلــم اجــد روايــة في طــرقهم الا عــن ابــن عبــاس ، وعــن عبــادة بــن الصــامت ، وكلاهمــا رو� مــن غــير 
هذه الز�دة ، ولا ادري من ايـن جـاء ابـن الأثـير في النهايـة �ـذه الـز�دة ، ولـيس المقـام مـن مصـاديق 

�دة علـــىٰ النقيصـــة والحكـــم بوجودهـــا ، فا�ـــا فيمـــا اذا ثبتـــت الـــز�دة القاعـــدة الســـابقة مـــن تقـــدّم الـــز 
ت خلافهـــــا أو ارســـــلها واحـــــد أو اثنـــــان ، فـــــلا يمكـــــن  بطريـــــق معتـــــبر لا في غـــــيره ممـــــالم يثبـــــت أو ثبـــــ
الاحتجــاج بمثــل هــذه الــز�دة الــتي لــو لم يــدع الجــزم بخطئهــا فغايــة مــا فيــه الارســال ممــن لا يعلــم حــال 

  .ني وفرع فقهيمراسيله علىٰ حكم دي
  متهم المتبحر الماهرو�هيك في المقام ان علاّ ) : قده(واضاف 

__________________  
  .٧: رسالة لا ضرر ) ١(
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نــه مــا بلــغ االســيوطي الــذي تجــاوزت تصــانيفه عــن خمســمائة ، ويعدونــه مجــدد المائــة التاســعة ، وقيــل 
في الحـديث ، ) جمع الجوامـع ( كتابه احد درجة الاجتهاد بعد الائمة الاربعة إلا السيوطي ، صنف  

وجمع فيه جميع كتب الحديث من الصحاح وغيرها كصحيحي البخاري ومسلم ، وصحيح الترمذي 
، وســنن ابــن داود ، وســنن النســائي ، وصــحيح ابــن ماجــة القــزويني ، وموطــأ مالــك ، ومســند أحمــد 

، ومنتقـى ابـن الجـارود ،  بن حنبل ، وصـحيح ابـن خزيمـة ، وصـحيح ابـن عوانـة ، ومسـتدرك الحـاكم
وصـحيح ابـن حبـان ، وصـحيح الطـبراني ، وسـنن سـعيد بـن منصـور ، وابـن ابي شـيبة ، وجـامع عبـد 
الــــرزاق ، ومســــند أبي يعلــــى ، وســــنن الــــدارقطني ، والصــــحاح المختــــارة للضــــياء المقدســــي ، وشــــعب 

هـا ، ولم ينقـل في هـذا يرة لا نطيـل بنقلثـالايمان للبيهقي ، والكامل لابن عدي ، وغيرها مـن كتـب ك
وذكـر روايـة احمـد في مسـنده وابـن ماجـة في  ؛ فقـط) لا ضـرر ولا ضـرار (  ﷑الكتـاب الا قولـه 

  .صحيحه
، فمــن ) في الإســلام ( وهــذه كتــب احاديــث اهــل الســنة تراهــا خاليــة عــن قولــه ) ( قــده(ثم قــال 

نستشــهد �ــا علــى معــنى الحــديث ونســتعين �ــا في ايــن هــذه الــز�دة حــتى نقــدمها علــى النقيصــة ، و 
  .؟ فما اشتهر في الكتب وتداولوه في الاستشهاد �ا ليس على ما ينبغي بعض المقاصد والفروع

واعجــب مــن الكــل مــا رأيتــه في كــلام بعــض المعاصــرين مــن دعــوى الاستفاضــة مــع هــذا القيــد ، 
  .ـ انتهى موضع الحاجة من كلامه ـ لز�دةواسناده إلى المحققين دعوى تواتر هذا الحديث مع هذه ا

عنـه ولا ســيّما فيمـا ذكـره مــن عـدم وجـود الــز�دة  واحــد ممـن �خـر غـير) قـده(وقـد �ثـر بمـا ذكــره 
  .المذكورة في مصادر العامة غير النهاية الاثيرية
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الإسـلام  مع اضـافة في) لا ضرر ولا ضرار ( لحديث  )١(لم يطلع علىٰ نقل الفقيه  ﷙نه ا ويبدو
  .، والا لما �لغ في نفيها

في ) قــده(�لنفــي البــالغ الــذي ذكــره العلامــة شــيخ الشــريعة  اً ثــر � )٢(وقــد شــكك بعــض الاعــاظم 
نـــه لم يثبـــت وجودهـــا في نقـــل الفقيـــه أيضـــاً علـــىٰ نحـــو اقـــائلاً : اصـــل وجـــود هـــذه الاضـــافة في الفقيـــه 

ب  ، وذلـك لأنـّه قـد جـاء في الفقيـه بعـد ذكـر يطمئن به ، لاحتمال ان تكون الـز�دة مـن قبـل الكاتـ
( ، فمن المحتمل ان الناسـخ قـد كتـب كلمـة  ، فالاسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شراً ) لا ضرر ( 

، ثم تصور بعـض مـن �خـر عنـه ان  ، كما يقع ذلك كثيراً  لغفلته عن كتابتها اولاً  اً مكرر ) فالاسلام 
، ) في (   مبـدلاً للفـاء ب قياسـياً  ، فصححه تصـحيحاً ) لإسلام في ا( الأولىٰ تحريف ) فالاسلام ( 

، فكـان وجـود هـذه الـز�دة في الفقيـه وليـد عملـين ) لا ضرر ولا ضـرار في الإسـلام ( فتحقق بذلك 
  .، وتصحيح قياسي للتكرار دون التنبه إلىٰ منشأه �نياً  تكرار خاطئ اولاً : 

  .في آخر الحديث) في الإسلام ( ثبوت ز�دة هذا غاية ما يمكن ان يقال في التشكيك في 
  :وفي مجموع ما ذكر ملاحظات 

لا ضــرر ( مــن حصــر راوي حــديث ) قــده(ان مــا ذكــره العلامــة شــيخ الشــريعة  :الملاحظــة الأولىٰ 
لــــدى العامــــة ، في شخصــــين ابــــن عبــــاس ، وعبــــادة بــــن الصــــامت ، لــــيس بصــــحيح ، ) ولا ضــــرار 

  :وتوضيح الحال 
  .ومسنداً  مرسلاً : ورد في كتب العامة علىٰ نحوين  ان هذا الحديث قد

  ، عن عمرو بن يحيى المازني ، )٣(اما المرسل فقد ورد في موطأ مالك 
__________________  

  .٧٧٧ح  ٢٤٣:  ٤الفقيه ) ١(
  .٢٥: رسالة لا ضرر للإمام الخميني ) ٢(
  .٧٤٥ : ٢الموطأ ) ٣(
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، وورد أيضـاً في جـامع الصـنعاني ـ علـىٰ ) لا ضرر ولا ضـرار ( قال  ﷑ان رسول الله : عن ابيه 
جعفـر ان نخلـة كانـت  عن ابن اليميـني ، عـن الحجـاج بـن أرطـأة ، أخـبرني ابـو ـ )١(ما في كنز العمال 

 بيــني وبينــه فقــال النــبي فقــال احــدهما اشــققها نصــفين ﷑بــين رجلــين فاختصــما فيهــا إلىٰ النــبي 
روا�ت ائمتنـــا  مبـــني علـــىٰ اصـــول العامـــة مـــن عـــدّ  هـــذا الحـــديث مرســـلاً  ــــ وعـــدُّ ) لا ضـــرر (  ﷑
  .من غير ذكر الوسائط من قسم المراسيل ، وان كانت عند� من المسانيد ﷑عن النبي  ﷕

ير مـن الكتـب الفقهيـة واللغويـة �رة مـع  مرسـلاً ) لا ضـرر ( ورد نقل  وعلى اي تقدير فقد في كثـ
  .الز�دة واخرى بدو�ا ـ كما سيأتي عرض ذلك ان شاء الله تعالى

  :وأما المسند فقد نقل عن جملة من الصحابة يبلغ عددهم ثمانية أو تسعة رواة وهم 
  :وقد نقل حديثه في مصادر . ـ ابن عباس ١

رواه �ســناده عــن جــابر الجعفــي عــن عكرمــة ، عــن ابــن عبــاس قــال :  )٢( بــن ماجــةســنن ا :منهــا 
  ).لا ضرر ولا ضرار : (  ﷑قال رسول الله 

  .الرزاق الصنعاني رواه عن معمر ، عن جابر الجعفي كما تقدم لعبد )٣(المصنف  :ومنها 
  بنفس السند المذكور ،الرزاق  ، رواه عن عبد )٤(مسند احمد  :ومنها 

__________________  
  .١٤٥٣٤ح  ٨٤٣:  ٥كنز العمال ) ١(
  .٣٤١ح  ٧٨٤:  ٢سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٣٨٤:  ٤كما في نصب الراية ) ٣(
  .٣١٣٣ / ١مسند أحمد بن حنبل ) ٤(
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  ).لا ضرر ولا اضرار ( ولكن بلفظ 
عن عكرمة ، عن ابن عباس بلفظ  رواه �سناده عن داود بن الحصين )١(سنن الدارقطني  :ومنها 

  ).لا ضرر ولا اضرار ( 
عـن ابـن ابي شـيبة ، عـن معاويـة بـن عمـرو  ــ )٢( ـ علىٰ ما في نصب الرايـة المعجم للطبراني :ومنها 

  .، عن زائدة ، عن سماك عن عكرمة
  :وقد ورد حديثه في مصادر  .ـ ابو سعيد الخدري ٢

اده عــن عمــرو بــن يحــيى المــازني ، عــن ابيــه ، عــن ابي ســعيد رواه �ســن:  )٣(المســتدرك للحــاكم  :منهــا 
، ) من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه  ـ لا ضرر ولا ضرار( قال  ﷑أن رسول الله : الخدري 

ولم يتعقبـه الـذهبي في تلخـيص ) هذا حديث صـحيح الاسـناد علـىٰ شـرط مسـلم ولم يخرجـاه : ( قال الحاكم 
  .المستدرك

  ).لا ضرر ولا اضرار ( رواه �سناده عن المازني ، ولكن بلفظ  )٤(سنن الدارقطني  :ومنها 
  .ـ )٥(التمهيد في شرح الموطأ لابن عبدالبر ـ علىٰ ما حكي عنه  :ومنها 
  .)٦(سنن البيهقي  :ومنها 

علـىٰ مـا ذكـره الزيلعـي ــ  داود في المراسيل عـن واسـع بـن حبـان عنـه نقل حديثه ابو .ـ ابو لبابة ٣
  )واسع ( ـ ونص الحديث قال  )٧( في نصب الراية

__________________  
  .٨٤ح  ٢٨:  ٤سنن الدارقطني ) ١(
  .٣٨٤ / ٤نصب الراية ) ٢(
  .٥٧ / ٢المستدرك علىٰ الصحيحين ) ٣(
  .٨٥ح  ٢٢٨:  ٤سنن الدارقطني ) ٤(
  .٢٨٥ / ٤لاحظ نصب الراية ) ٥(
  .١٥٧:  ٦سنن البيهقي ) ٦(
  .٣٨٥ / ٤نصب الراية ) ٧(
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� اعطيــك أكـان لابي لبابــة عـذق في حــائط رجــل فكلمـه ، فقــال انـك تطــأ حــائطي إلىٰ عـذقك ، فــ
فقــال � ا� لبابــة خــذ مثــل عــذقك  ﷑مثلــه في حــائطي ، واخرجــه عــني فــأبىٰ عليــه فكلــم النــبيّ 

فقال ما ا� بفاعل فقال اذهب فأخرج لـه مثـل  فحزها إلىٰ مالك ، واكفف عن صاحبك ما يكره ،
  ).فانه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار ( عذقه إلىٰ حائطه ، ثم اضرب فوق ذلك بجدار 

�ســناده عــن ابــن عطــاء ، عــن ابيــه ، عــن ابي  )١(أورد حديثــه الــدارقطني في ســننه . ابــو هريــرة ـــ ٤
ولا يمـنعن احـدكم جـاره أن يضـع خشـبة علـىٰ ) رة و لا ضـرر ولا ضـر ( قـال  ﷑ أن النـبيّ : هريـرة 
  .حائطه
ــ �سـناده عـن صـفوان بـن  )٢(مـا في كنـز العمـال علـىٰ  ــ اورد حديئـه ابـونعيم. ثعلبة بـن مالـك ـ ٥

اني في ونقلـــه أيضـــاً الطــــبر ). لا ضـــرر ولا ضــــرار ( قـــال  ﷑أن رســــول الله : ســـليم ، عـــن ثعلبـــة 
  .ـ بسنده إلىٰ صفوان عن ثعلبة )٣(ـ علىٰ ما حكاه الزيلعي  معجمه
ــــ علـــىٰ مـــا حكـــاه الزيلعـــي في  روى حديثـــه الطـــبراني في معجمـــه الاوســـط. ــــ جـــابر بـــن عبـــدالله ٦

ــ �ســناده عـن واســع بــن حبـان ، عــن جـابر بــن عبــد  )٥(، والهيثمـي في مجمــع الزوائــد  )٤(نصـب الرايــة 
  ).لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (  ﷑سول الله الله ، قال قال ر 

  �سناده عن عمرة ، )٦(نقل حديثها الدارقطني في سننه . شةئعا ـ ٧
__________________  

  .٨٦ح  ٢٢٨:  ٤سنن الدارقطني ) ١(
  .٩١٦٧ح  ٩١٩:  ٣كنز العمال ) ٢(
  .٣٨٦ / ٤نصب الراية ) ٣(
  .٣٨٥ / ٤نصب الراية ) ٤(
  .١١٠ / ٤مجمع الزوائد ) ٥(
  .٨٣ح  ٢٢٧:  ٤سنن الدارقطني ) ٦(



٧٩ 

ــ   ورواه الطـبراني أيضـاً في معجمـه الاوسـط) لا ضـرر ولا ضـرار ( قـال  ﷑عن عائشـة عـن النـبي 
ب الرايــة ومجمــع الزوائــد  ــ )١(كمــا في نصــ بطــريقين عــن �فــع بــن مالــك عــن القاســم بــن محمّــد ، عــن  ـ

وامــا الثـاني فنقلـه الهيثمــي �ـذا اللفـظ أيضــاً ولكـن نقلــه ) لا ضـرر ولا ضـرار ( احـدهما بلفــظ  عائشـة
  ).لا ضرر ولا ضرار ( الزيلعي بلفظ 

  :وقد ورد حديثه في عدة مصادر  ـ أشهر رواة الحديث ـ وهو. ـ عبادة بن الصامت ٨
دة ، عـن جـد أبيـه عبـادة بـن سنن ابن ماجة بطريقه إلىٰ موسى بن عقبة بن الوليد بن عبـا :منها 

  .)٢( قضىٰ أن لا ضرر ولا ضرار ﷑أن رسول الله : الصامت 
  .ـ )٣(ما في كنز العمال علىٰ  ـ صحيح أبي عوانة :ومنها 
  .ـ )٤(ما في كنز العمال أيضاً علىٰ  ـ المعجم الكبير للطبراني :ومنها 
  .)٥(سنن البيهقي  :ومنها 
  .)٦(مسند احمد بن حنبل  :ومنها 

، مرويـــة عـــن الامـــام أمـــير  ﷒واذا اعتـــبر� الروايـــة المـــذكورة في جـــامع الصـــنعانى عـــن أبي جعفـــر 
  فسوف تكون رواة ـ فانما ينقله عن آ�ئه ﷑ عن النبيّ  ﷒�عتبار ان ما ينقله  ـ ﷒المؤمنين 

__________________  
  .١٠٣٧ح  ٢٣:  ٢، المعجم الأوسط  ١١٠:  ٤، ومجمع الزوائد  ٢٨٦:  ٤نصب الراية ) ١(
  .٢٣٤٠ / ٧٨٤:  ٢سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٩٤٩٨ح  ٥٩:  ٤كنز العمال ) ٣(
  .الطبعة القديمة ٢٠٩ / ٣كنز العمال ) ٤(
  .١٥٧:  ٦سنن البيهقي ) ٥(
  .٣٢٦:  ٥مسند أحمد بن حنبل ) ٦(
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  .تسعةالحديث 
  :وبما ذكر� يتضح 

�لنقــل المســند في كتــبهم ، لكــي يقــال في بيــان عــدم وجــود  ان نقــل الحــديث لــيس محصــوراً  : اولاً 
نـه لم يـروه الا ابـن عبـاس وعبـادة ، وروايتهمـا لا تتضـمن الـز�دة ؛ اذ يمكـن االحديث مع الـز�دة فيهـا 

من نفـي ثبـوت الحـديث  دّ ىٰ ما مر ، فلا بُ عل ذلك فعلاً  ت، كما ثب ثبوت الز�دة في المنقول مرسلاً 
  .مع الز�دة لكي يتم البيان المذكور ومسنداً  مرسلاً 

ان الـراوي للحـديث لا ينحصـر �بـن عبـاس وعبـادة بـل لـه رواة كثـيرون غيرهمـا ، نعـم همــا  : و�نيـاً 
  .اشهر من نقل الحديث لورود روايتهما في جملة وافرة من مصادرهم

ــاً  لحــديث لا ينحصــر بســنن ابــن ماجــة ومســند احمــد ، بــل لــه مصــادر اخــرى  ان مصــدر ا : و�لث
ـــرزاق وســـنن الـــدارقطني ، والمعجـــم الكبـــير ، والاوســـط للطـــبراني ، كالموطـــأ لمالـــك والمصـــنَّ  ف لعبـــد ال

  .بعضها والمستدرك للحاكم ، وسنن البيهقي ، وغيرها مما تقدمت الاشارة إلىٰ 
من عدم معلومية مصدر ابـن الأثـير في نقـل هـذه الـز�دة في ) قده(ان ما ذكره  :والملاحظة الثانية 

ب الحــديث ( النهايــة لــيس في محلــه ، فــان مصــدره في ذلــك واضــح مــن نفــس كتابــه وهــو كتــاب  غريــ
  .٤٠١لابي عبيد احمد بن محمّد الهروي صاحب أبي منصور الازهري اللغوي المتوفى سنة ) والقرآن 

  :وتوضيح ذلك 
قد جمع في كتابه هذا بـين كتـاب الهـروي ، ويـين  ـ )١( ح في مقدمة النهايةكما صر  ـ ان ابن الأثير

  كتاب أبي موسى محمّد بن ابي بكر الاصفهاني
__________________  

  .٨١:  ٣لنهاية ا) ١(



٨١ 

، واضاف هو علىٰ ذلك ما تيسر له ، وقد جعل لما اخذه من كـل منهمـا علامـة  ٥٨١المتوفى سنة 
بلا علامة ،  ، وما اضافه عليهما جعله مهملاً ) س ( وعلامة الئاني )   ه( ول ، فكانت علامة الأَ 

نــه أوكلامــه المتضــمن لشــرح حــديث لا ضــرر ولا ضــرار في الإســلام مقــرون �لعلامــة الأولىٰ ، فــيعلم 
  .الهروي مأخوذ من كتاب أبي عبيد

ــ حيـث ) قـده(كلامـه ان حصـر مصـدر الـز�دة بنهايـة ابـن الأثـير ـ كمـا جـاء في   :الملاحظة الثالثة 
  :قال 

ليس بصحيح ، لا�ا توجد في جملة من كتب الحديث والفقـه ) وانما توجد في �اية ابن الأثير ( 
  .واللغة وغيرها

وفي .. فتوجـد في مصـادر العامـة في عـدة كتـب علـم بعضـها ممـا سـبق ) كتب الحـديث ( اما في 
  :ضمن ثلاث روا�ت 

  .مراسيل ابي داودرواية ابي لبابة المروية في  ـ ١
  .رواية جابر بن عبد الله المروية في المعجم الاوسط للطبراني ـ ٢
  .المروية في المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ﷒رواية أبي جعفر  ـ ٣

  :واما في مصادر� فيوجد الحديث مع الز�دة في كتابين 
  .الفقيه كما مر نقله عنه : احدهما

) ره ( لي لابن أبي جمهور الاحسائي الذي نقل الحديث عن الشهيد الأول عوالي اللآ :و�نيهما 
نـه نقـل الحـديث مـن أأحـد رواة العامـة ممـا يظهـر منـه  في بعض مصنفاته عن أبي سعيد الخـدري وهـو

نـّه ذكـر الحـديث أأيضـاً قـد أخـذه مـن مصـادرهم كمـا ) قـده(مصادرهم ولا يبعد أن يكون الصـدوق 
  .مروية من طرقهم ىٰ بعدة أحاديث اخر  العامة ، مقرو�ً  في مقام الاحتجاج علىٰ 

  :فيوجد في جملة من كتب فقه العامة ) كتب الفقه ( وأما في 
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 فيـه فهـو وأمّا الذي يرجع إلىٰ المـولىَّ ( للكاساني الحنفي قال في كلام له  )١(بدائع الصنائع  :منها 
  ).لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (  ﷑ عليه لقوله ان لا يكون من التصرفات الضارة �لمولىَّ 

فــاذا كــان تقــديم الغــر�ء يضــر ( للسرخســي الحنفــي حيــث قــال في كــلام لــه  )٢(المبســوط  :ومنهــا 
  ).لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (  ﷑مهم علىٰ منازلهم عملاً بقوله �هل المصر قدّ 

لا : والضـرر حـرام لقولـه ( لبعض متأخري الحنفية حيث قال في كلام له  )٣( شرح الخراج :ومنها 
  ).ضرر ولا ضرار في الإسلام 

واذا ( حيـث قـال في كـلام لـه  )٤( ويوجد في بعض كتب فقه الزيدية أيضـاً ككتـاب البحـر الزخـار
  ).ر ولا ضرار في الإسلام لا ضر (  ﷑�عه الراهن فباطل لابطاله حق المر�ن وقد قال 

ـــب الإماميـّــة أيضـــاً كـــالخلاف للشـــيخ الطوســـي في كتـــاب الشـــفعة ،  )٥( ويوجـــد في جملـــة مـــن كت
  .)٦(مة في خيار الغبن والتذكرة للعلاّ 

ب الحـــديث والقـــرآن لابي  )٧(فيوجـــد في �ـــذيب اللغـــة للازهـــري ) : كتـــب اللغـــة ( ا في مّـــأو  وغريـــ
  وفي جملة من )٩( واساس البلاغة للزمخشري )٨( عبيد

__________________  
  .٢٦٥:  ٦بدائع الصنائع ) ١(
  .٨١ / ١٦المبسوط ) ٢(
  .١٢٠ / ٢الر�ج ) ٣(
  .١١٩ / ٥ البحر الزخار) ٤(
  .١٠٩:  ٢الخلاف ) ٥(
  .٥٢٢ / ١تذكرة الفقهاء ) ٦(
  .٤٥٧ / �١١ذيب اللغة ) ٧(
  .٨١:  ٣كما تقدّم عن �اية الأثر ) ٨(
  .٢٦٨ أساس البلاغة) ٩(
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  .وغيره )١(القواميس اللغوية المتأخرة كلسان العرب 
هذا ما اطلعنا عليه من موارد ذكر الحديث مع الاضافة في كتب الفريقين ولعـل المتتبـع يجـد اكثـر 

  .من ذلك
) في الإســلام ( مــن التشــكيك في وجــود ز�دة  )٢(ان مــا ذكــره بعــض الاعــاظم  :الملاحظــة الرابعــة 
  :من وجهين في الفقيه محل نظر 

أو غــيره مــن مناشــئ الخطــأ  علــىٰ اســاس التكــرار ان مجــرد امكــان تخــريج ز�دة كلمــة خطــأً  :ول الأَ 
دّ مـن قيـام شـاهد عليـه ، ولا شـاهد في في الكتابة لا يقوم حجة علىٰ وقوع الخطأ �لفعل ، بل لا بـُ

انـت مقـروءة علـىٰ المقام علىٰ ذلك بل بعض الشواهد يقتضي خلافـه ، فـان نسـخ الكتـب الاربعـة ك
المشايخ من بـدو �ليفهـا إلىٰ قريـب هـذه الاعصـار وتوجـد جملـة مـن النسـخ المقـروءة علـيهم �يـدينا ، 

نـه يحصـل في الكتابـة ، افيضعف مع ذلك ادعاء وقوع التحريف �لـز�دة في مرحلـة القـراءة وان سـلم 
ا نقلتـــه مـــع تلـــك الـــز�دة  انمّـــ مضـــافاً إلىٰ ان الجوامـــع الحديثيـــة الـــتي نقلـــت هـــذا الحـــديث عـــن الفقيـــه

  .احهكالوسائل وغيرها ولم ينقل احتمال ما ذكر من التصحيف عن احد من محشي الفقيه وشرّ 
في الاحتجـاج �ـذا الحـديث وجـود هـذه الـز�دة ، فانـه ) قـده(ان مقتضـىٰ كـلام الصـدوق  :الثاني 

:  )٣(فقــال  لا يــرث الكــافر ذكــر هــذا الحــديث في ســياق الاحتجــاج علــىٰ العامــة في قــولهم ان المســلم
ان الله عزوجل انما حرم علىٰ الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم ، كما حرم علـىٰ القاتـل عقوبـة لقتلـه 

مـع قـول النـبي ! ؟ وكيـف صـار الإسـلام يزيـده شـراً ! ؟ جـرم وعقوبـة يحـرم المـيراث ، فأما المسلم فـلأيّ 
  الإسلام يزيد ولا ينقص ، ومع قوله عليه:  ﷑

__________________  
  .٤٨٢ / ٤لسان العرب ) ١(
  .٢٥:  في الرسائل نيالإمام الخمي) ٢(
  .٧٧٨ـ  ٧٧٦ح  ٢٤٣:  ٤من لا يحضره الفقيه ) ٣(



٨٤ 

يراً ولا يزيــده شــراً ) لا ضــرر ولا ضــرار في الإســلام : ( وآلــه الســلام  ع ، ومــ فالاســلام يزيــد المســلم خــ
  .الإسلام يعلو ولا يعلى عليه: قوله عليه وآله السلام 

 مبـني علـىٰ ان اسـلام المـرء لا يوجـب ضـرراً ) لا ضرر ولا ضـرار ( فيلاحظ ان احتجاجه بحديث 
عليه ، وهذا يتوقّف علىٰ ثبوت تلك الز�دة لكن مع تفسير الإسلام �لاعتقاد �لدين ، دون نفـس 

ؤدى الحـديث إنـّـه ) قتــل فـلان في دينــه ( كمــا في قـولهم   للتعليـل) في ( الـدين وجعـل كلمــة  فيكـون مــ
لا ضـــرر علـــىٰ المـــرء �ســـلامه فلـــو فرضـــنا خلـــو الحـــديث عـــن الـــز�دة في ذيلـــه لم يمكـــن الاحتجـــاج بـــه 

  .المذكور للمدعىٰ 
  .محله في الفقيه في غير) في الإسلام ( فظهر بما ذكر�ه ان التشكيك في وجود ز�دة 

  .في تحقيق وجود هذه الز�دة في المصادر الحديثية وغيرها وعدمههذا تمام الكلام 
  ؟ ام لا في تحقيق اعتبار هذه الز�دة وهل ا�ا �بتة في الخبر علىٰ وجه معتبر :الامر الثاني 

  :ول من ثبو�ا واعتبارها بوجوه وجهان بل قولان ويمكن الاستدلال للوجه الأَ 
ب الحـديث للفـريقين ان حديث لا ضرر ولا  :ول الوجه الأَ  ضـرار مـع هـذه الاضـافة مـروي في كتـ

�ـذا المـتن في كتـب اللغـة وذلـك ممـا يوجـب الوثـوق بثبـوت  نـه ذكـراومشهور في السـنة الفقهـاء حـتىٰ 
  .الز�دة وصحتها
  : ويرد عليه

ــ فيمــا اطلعنــا عليــه نــه لم يــذكر مــع الــز�دة في كتــب اصــحابناا :لاً أوّ   في مقــام الاحتجــاج بــه ـــ إلاّ  ـ
نـه مـروي مـن اعلىٰ العامة من حيث وروده مـن طـرقهم ، فـلا يـدل علـىٰ نقلـه مـن طرقنـا أيضـاً ليقـال 

  طرق الفريقين فيمكن الوثوق
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  .بصحته
مـن قبـل الفقهـاء واللغـويين أو المحـدثين ، ممـا لا يوجـب  مـع الـز�دة مرسـلاً  الخـبر ان تكـرار :و�نياً 

ب الوثــوق بــه تعــدد طرقــه واختلافهــا ليــزداد بــذلك احتمــال صــدوره حــتىٰ  الوثــوق بــه وإنمــا الــذي يوجــ
  .يصل إلىٰ مرتبة الوثوق والاطمئنان وهذا ما لم يتحقق في المقام

) قـده(يغة جزميـة اي ان الصـدوق ان هذا الحـديث مـع الـز�دة مـروي في الفقيـه بصـ :الوجه الئاني 
لا ضرر ولا ضرار في الإسـلام  ﷒ومع قوله : ( بصورة الجزم حيث قال  ﷒اسنده إلىٰ المعصوم 

ت حجيـة جميـع مراسـيله  وهو مما يستوجب الاعتماد عليـه ، وإن كـان النقـل مرسـلاً )  فانـه وان لم تثبـ
ب اليــه جمــع ـــ )قــده( ــ الا ان مــ كمــا ذهــ علــىٰ ســبيل الجــزم حجــة ومعتمــد  ﷒ا نســبه إلىٰ المعصــوم ـ

  .عليه
ه �ن ثم عــدل عنــه ، وردّ  )١( في بعــض دوراتــه الاصــولية ﷙وهــذا الوجــه اعتمــده الســيد الاســتاذ 

بر عنــد الصــدوق ، وامّــا صــحته عنــد� فلــم  غايــة مــا يــدل عليــه هــذا النحــو مــن النقــل هــو صــحة الخــ
ني في حجية الخبر ، فـان بعضـهم قائـل بحجيـة خصـوص خـبر العـادل مـع مـا في تثبت لاختلاف المبا

معــنىٰ العدالـــة مـــن الاخـــتلاف ، حـــتىٰ قـــال بعضـــهم العدالــة هـــي اظهـــار الشـــهادتين مـــع عـــدم ظهـــور 
الفســـق ، وبعضـــهم قائـــل بحجيـــة خـــبر الثقـــة ، وبعضـــهم لا يـــرى جـــواز العمـــل الا �لخـــبر المتـــواتر أو 

ة فمــع وجــود هــذا الاخــتلاف في حجيــة الخــبر ، كيــف يكــون اعتمــاد أحــد المحفــوف �لقرينــة العلميــ
  .)٢(علىٰ خبر مستلزماً لحجيته عند غيره 

__________________  
  .٣٢٢: الدراسات ) ١(
  .٥٢٠ / ٢مصباح الأصول ) ٢(
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  .ويمكن ان يناقش فيما افاده نقضاً وحلاً 
يعتمدها رغم �تي هذا الاحتمال فيهـا  ﷙فبتوثيقات الرجاليين وتضعيفا�م فانه ) النقض ( اما 

ـــرواة  أيضـــاً ولا موجـــب للتفريـــق بينهـــا وبـــين مـــا نحـــن فيـــه ، اذ لا شـــاهد علـــىٰ ا�ـــم في مقـــام جـــرح ال
أوتعــديلهم يعتمــدون علــىٰ طريقــة خاصــة غــير مــا يعتمــدو�ا في مقــام نســبة القــول إلىٰ المعصــوم ، بــل 

  .مين علىٰ منهج واحدالظاهر ان اثبات المخبر به عندهم في المقا
وما يقال من كثرة الكتب المؤلفـة في الرجـال المتضـمنة لاحـوال الـرواة ممـا لم يصـل الينـا ، فيحتمـل 
اســــتناد الرجــــاليين اليهــــا في الجــــرح والتعــــديل ، �تي نظــــيره في كتــــب الحــــديث أيضــــاً ، بــــل ان كتــــب 

ــ ممـا فقـد في الاعصـار المتـأخرة ـ  إلىٰ زمـن الصـدوق ﷒الحـديث المؤلفـة مـن زمـان الامـام الصـادق 
  .أزيد بكثير مما صنف في الجرح والتعديل

نـه اــ وهـو  ـ بناءً على مختاره مـن حجيـة خـبر الثقـة )١(في غير هذا المقام  ﷙واما الحل فبما ذكره 
أو الحـدس ، فالقاعــدة الاوليــة وان كانـت تقتضــي عــدم  اذا لم يعلـم ان منشــأ الإخبــار هـل هــو الحــسّ 

بر الثقـة لا حجية هـذا الاخبـار تشـمل الاخبـار الحدسـية ، فـاذا احتمـل  ــ نظـراً إلى ان ادلـة حجيـة خـ
ــت الشــبهة مصــداقية ولا يصــح التمســك �لعــام في الشــبهة المصــداقية ، الا ان  بر حدســي كان ان الخــ

ــ فــان ســير�م  القاعــدة وهــو اصــالة الحــس الثابتــة ببنــاء العقــلاءعلــى هــذه  اً حاكمــ هنــاك أصــلاً �نــو�ً  ـ
نه نشأ من الحدس ، وعلى ضوء هـذا فيقـال اقائمة على حجية خبر الثقة في الحسيات فيما لم يعلم 

بره بعـد وجــود  في المقـام ان مجـرد عـدم العلـم بمعـنى المخـبر في اخبـاره لا يوجـب الحكـم بعـدم حجيـة خـ
  ولا ريب في أن احتمالفي حقه ،  احتمال الحسّ 

__________________  
  .٤١:  ١ لاحظ معجم الرجال) ١(
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فيلزم البنـاء  وجدا�ً  ـ موجودٌ  ـ ولو من جهة نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة لحس في خبر الصدوقا
  .علىٰ حجية خبره

  .هذا والصحيح في الجواب عن الوجه المذكور ما اوضحناه في مبحث حجية الخبر الواحد
مـن حصـول  دّ من أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة ، ، وعليـه فـلا بـُ :لاً وّ أ

بــــه ، ولا يكفــــي مجــــرد وثــــوق المخــــبر بصــــحة خــــبره في ذلــــك ، إذا لم  الوثــــوق عنــــد� بثبــــوت المخــــبر
  .يستوجب الوثوق لدينا

ـــا  وتـــه فـــلا وجـــه للخـــبر وجزمـــه بـــه حجـــة علـــىٰ ثب) قـــده(نـــه لـــو كـــان تصـــحيح الصـــدوق ا :و�ني
لتخصــيص ذلــك بمراســيله الــتي جــاءت بصــيغة جزميــة ، بــل ينبغــي القــول بحجيــة جميــع مراســيله ، بــل 
جميـع مـا ابتـدأ فيـه �سـم شـخص لم يـذكر طريقـه اليـه في المشـيخة ، اذا كـان هـو ومـن يـروي عنـه مـن 

ــ مــن الثقــات ، والوجــه في ذلــك  ان وجــدت ـــ الوســائط تابــه بصــحة قــد شــهد في مقدمــة ك ﷙نــه اـ
ولم اقصـد فيـه قصـد المصـنفين في ايـراد جميـع مـا رووه بـل قصـدت : ( جميع ما رواه فيه ، حيث قـال 

 تقـدس ذكـره وتعالـت نـه حجـة فيمـا بيـني وبـين ربيّ افتي بـه واحكـم بصـحته واعتقـد فيـه إلىٰ ايراد ما أُ 
ير ، حيــث يعــبروعلــى  .)١() قدرتــه  ــ �رة �لروايــة ، واخــرى  ضــوء هــذا فتفريقــه بــين الــروا�ت في التعب

الخ لـيس الا ... �لقـول ، و�لثـة �لسـؤال ، أو يسـتعمل صـيغة المعلـوم �رة ، وصـيغة ا�هـول اخـرى 
ــيره في مــورد راوٍ   مــن التكــرار الممــلّ  مــن التفــنن في التعبــير ، حــذراً  ضــر�ً   كمــا يشــهد لــه اخــتلاف تعب

  .ن اليه سند في المشيخةواحد ممّ 
ان : مـــثلاً  )٢(مبـــنىً يســـتند إلى التفريـــق بـــين هـــذه التعـــابير ، كـــأن يقـــال  و�ـــذا يظهـــر بطـــلان كـــل

  اسانيد المشيخة لا تشمل الروا�ت التي وردت في الفقيه
__________________  

  .٣ / ١الفقيه  يحضر من لا) ١(
  .٢٠٣ / ٢ـ كتاب الصوم  مستند العروة الوثقىٰ ) ٢(
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 فيه بصـيغة السـؤال ، لان الاسـانيد �ا لا تشمل ما عبرّ إ: ، او يقال ) روي ( بصيغة ا�هول اعني 
انمـــا هـــي إلى روا�ت الرجـــال وليســـت إلىٰ اســـئلتهم ، او غـــير ذلـــك مضـــافاً إلى بطـــلان امثـــال هـــذه 

  .التفاصيل بوجوه اخرى تعرضنا لها في محل آخر
ـــ قـــد اورده الصـــدوق كمـــ ــــ اي لا ضـــرر ولا ضـــرار في الإســـلام ان هـــذا الحـــديث : و�لثـــاً  ا ذكـــر� ـ

ســابقاً وســيأتي تفصــيله ان شــاء الله تعــالى في مقــام الاحتجــاج علــى العامــة ، وذكــر الحــديث في هــذا 
تراف بصـحته ولـو ( ، لأنـه حينئــذٍ في قـوة ان يقــول  كــان التعبـير بظــاهره جزميـاً  السـياق لا يعـني الاعــ

ــبي  يمكــن تصــحيح هــذا الحــديث وإن قلنــا وعلــى ذلــك فــلا ... ) فيمــا رويتمــوه  ﷑مــع قــول الن
  .بصيغة جزمية في سائر الموارد ﷒بصحة مراسيله المسندة إلىٰ المعصوم 

  .وبذلك كله يظهر عدم تمامية الوجه المذكور
بر مــع هــذه الــز�دة وان كــان ضــعيفاً : أن يقــال  :الوجــه الثالــث  نــه منجــبر أســنداً الا  ان هــذا الخــ

مـة في واعتمادهم عليه ، كالصدوق في الفقيـه والشـيخ في الخـلاف والعلاّ فه بعمل الاصحاب به عض
  .التذكرة وغيرهم
  .ـ بعد تسليم الكبرى ـ يناقش فيه ويمكن ان

بر عنــد القائــل بــه انمــا يــتم في  : اولاً  �ن هــذا المقــدار لا يكفــي في جــبر الخــبر الضــعيف ، فــإن الجــ
  .هو الحال في المقامموارد عمل المشهور به لا بمجرد عمل البعض كما 

، ) ولا ضـرار في الإسـلام  لا ضـرر( نه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضـاً علـى حـديث ا : اً و�ني
ن مــا يســتدلّ بــه علمــاؤ� في المســائل الخلافيــة مــن الــروا�ت المرويــة بطــرق العامــة ، لــيس مــن �ب لأَ 

ف بحجيتـــه ، ونقـــل الروايـــة في الاعتمـــاد عليهـــا وانمـــا هـــو مـــن �ب الاحتجـــاج علـــى الخصـــم بمـــا يعـــتر 
  الخلاف
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  .من هذا القبيل والتذكرة انما هو
ن هــذا الكتــاب وان لم يكــن قــد وضــعه شــيخنا الصــدوق بــل الامركــذلك في نقــل الفقيــه أيضــاً لأَ 

نــه قــد تعــرض لــرد كلامهــم في عــدة مســائل خلافيــة ، أللمحاجــة مــع العامــة في الفــروع ، الاّ ) قــده(
  .لمسائل نقل اخبار العامة التي تؤيد رأي الإماميّة وتقوم حجة عليهموقد كان منهجه في هذه ا

ت مــن تلكــم المســائل مســألة إرث المســلم مــن الكــافر ، وهــي الــتي ذكــر فيهــا حــديث  ــ لا ( وكان
فقـــد ذهـــب اكثـــر العامـــة إلىٰ ان المســـلم لا يـــرث الكـــافر ، ) ضـــرر ولا ضـــرار مـــع ز�دة في الإســـلام 

ثه ، ولكن الكافر لا يرث من المسلم وقد وافقهم في ذلك جمع مـن العامـة نه ير اوذهب الإماميّة إلىٰ 
أيضـــاً ، ونســـبوا ذلـــك إلىٰ معـــاذ ، ومعاويـــة ، ومحمد بـــن الحنفيـــة ، وعلـــي بـــن الحســـين ، ومســـروق ، 

،  )١( وعبدالله بن معقل ، والشعبي ، والنخعـي ، ويحـيى بـن معمـر ، واسـحاق ، وهـو روايـة عـن عمـر
نــه لا يــرث اهــل ا) لا يتــوارث اهــل ملتــين (  ﷑نيــل الاوطــار في شــرح قولــه وذكــر الشــوكاني في 

ة اخرى ، وبه قال الاوزاعي ومالك واحمـد والهادويـة ، وحملـه الجمهـور ية ، من اهل ملة كفريّ ملة كفرّ 
  .)٢(علىٰ أن احدى الملتين هي الإسلام والاخرى هي الكفر ولا يخفى بعد ذلك 

ننقل فيما يلي عبـارة الصـدوق في هـذه المسـألة مـع تعقيبهـا بشـيء مـن الشـرح لكـي يتضـح ونحن 
يراث اهــل الملــل « ) : قــده( )٣(مــا ذكــر�ه قــال   لا يتــوارث اهــل ملتــين والمســلم يــرث الكــافر: �ب مــ

ويلاحــــظ ان تعقيــــب الجملــــة الأولىٰ الــــتي هــــي موضــــع اســــتدلال العامــــة  » والكــــافر لا يــــرث المســــلم 
  الثانية ، بيان �لجملة

__________________  
  .١٦٧:  ٧المغني ) ١(
  .١٩٤:  ٦نيل الأوطار ) ٢(
  .٧٨٢ / ٢٤٤:  ٤الفقيه ) ٣(



٩٠ 

ذلـــك مـــن بعـــض  ن المـــراد هـــو نفـــي التـــوارث مـــن الطـــرفين متخـــذاً للجـــواب عـــن هـــذا الاســـتدلال �
قـال لا يتـوارث  ﷒الاخبار التي نقلها بعد ذلك ، وهو خبر عبدالرحمن بن اعـين عـن ابي عبـد الله 

  .؛ ونفي التوارث لا يستلزم نفي الإرث من أحد الطرفين للآخر اهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثو�
للمسلمين وان المسلمين احـق  وذلك ان أصل الحكم في اموال المشركين أ�ا فيء(  )قده(ثم قال 

وفـــق علـــىٰ  المســـلمين أمـــرإلىٰ  والمقصـــود �ـــذه العبـــارة بيـــان أن رجـــوع أمـــوالهم )١() �ـــا مـــن المشـــركين 
أن الذمة منعت عن استحلال اموالهم من قبل المسلمين ، وهذا نـوع استحسـان ذكـره إلا  القاعدة ،
  .العامةعلىٰ  احتجاجاً 
يراث عقوبـة لهـم بكفـرهمعلـىٰ  وجـل انمـا حـرموان الله عـز ) (  ره(  ثم قال  كمـا حـرم،   الكفـار المـ

ــ للحكــمالعلّــة  وهــذا مــن قبيــل اســتنباط )٢()  القاتــل عقوبــة لقتلــهعلــىٰ  بملاحظــة مــا يشــترك معــه في  ـ
  .لمنع تعميمه لميراث المسلم من الكافر وهو من قبيل القياس ـ ذلك

اسـتنباط ان علـى  مبـنيأيضـاً  وهذا)  يحرم الميراث جرم وعقوبة يّ المسلم فلأَ فأما ) ( قده( ثم قال
لحرمـان معنى  فلا،  كالقتل والكفر  ـ لا محالة ـ فعل قبيحعلى  موانع الارث انما هي من قبيل العقاب

  .العامةعلى  اً ذكر احتجاجأيضاً  وهذا نوع من الاجتهاد �لرأي،  المسلم من الميراث
للموضــوع اســتبعاداً  وهــذا الاسـتبعاد إذا كــان)  شــراً  يزيــدهالإسـلام  وكيــف صــار) ( قــده( ثم ذكـر
 ـــ توجيهــه بملاحظــة الاخبـار الــتي نقلهــا بعــد ذلــكالنظــر عــن  بغــض ــ لحنــهيظهــر مــن  مــاـــ ك في نفسـه

  .نوع من الاجتهاد �لرأيأيضاً  فهو
دلة مـن قـال بقولنـا وهذا احد إ) يزيد ولا ينقص الإسلام  ( ﷑مع قول النبي )  ره(  ثم قال

  جزء من رواية ابي الاسود من العامة وهو
__________________  

  .٢٤٣:  ٤الفقيه ) ٢و  ١(



٩١ 

بعــد ذلــك ، وهــي مرويــة في كثــير مــن كتــبهم كمــا ســيجيء ، وقــد اجــاب عنــه ابــن ) قــده(الــتي نقلهــا 
  .�لارثنه يفضل عن غيره من الاد�ن ولا تعلق له احجر في فتح الباري �نه محمول على 

وقـد مضـى تخـريج هـذا الحـديث �ـذا ) لا ضرر ولا ضـرار في الإسـلام ( ومع قوله ) قده(ثم ذكر 
نه لم يحتج �ذا الحديث على مذهب الإماميّة في هـذه المسـألة اويلاحظ أيضاً . اللفظ من مصادرهم

الاســتدلال بــه الســيد المرتضــى في الانتصــار ، والشــيخ الطوســي في الخــلاف ، ولعــل منشــؤه أن مبــنى 
للتعليـل ليكـون المعـنى ) في ( علـى الاعتقـاد �لـدين ، وجعـل كلمـة ) الإسلام ( هنا علىٰ حمل كلمة 

وهـــذا مخـــالف لظـــاهر الحـــديث مـــن كـــون الإســـلام بمعـــنىٰ ) لا ضـــرر ولا ضـــرار علـــى المـــرء �ســـلامه ( 
  .للظرفية كما سيجيء توضيحه ان شاء الله تعالى) في ( الدين وكون 
وهذا استنتاج مـن الخـبرين فهـو مـن  )  اً فالاسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شر ) ( قد (  ثم ذكره

  ).ره ( كلام الصدوق نفسه وليس في الروا�ت كما ظنه صاحب الوسائل 
، وهذا الحـديث مـروي أيضـاً مـن ) الإسلام يعلو ولا يعلى عليه  ﷒ومع قوله ) ( قده(ثم قال 

  .على هذا القول )٢( وقد استدل به في نيل الاوطار )١( البخاري في صحيحه طرق العامة رواه
  .وهذا تقريب للموضوع) والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون ) ( ره ( ثم ذكر 
وروي عــن ابي الاســود الــدؤلي أن معــاذ بــن جبــل كــان �لــيمن فــاجتمعوا اليــه ، ) ( قــده(ثم قــال 

  اخاً مسلماً ، فقال معاذيهودي مات وترك : وقالوا 
__________________  

  ).فيه عن ابن عباس و�سقاط قوله عليه عن آخره (  ١٧:  ٢صحيح البخاري ) ١(
  .١٩٣:  ٦نيل الأوطار ) ٢(



٩٢ 

وهـذه ) يقول الإسلام يزيد ولا ينقص ، فـورث المسـلم مـن اخيـه اليهـودي  ﷑سمعت رسول الله 
 )٣(، ونقلـت عـن سـنن ابي داود والبيهقـي  )٢(، والمسـتدرك للحـاكم  )١( ة في مسند احمدالرواية مذكور 

علـــىٰ ان هـــذه الاخبـــار معارضـــة بمـــا يرويـــه ( ، وقـــال  )٤( ، وقـــد أوردهـــا الســـيد المرتضـــى في الانتصـــار
ان رجــــلاً حدثــــه ان معــــاذاً قــــال سمعــــت رســــول الله : حــــدثني ابــــو الاســــود الــــدؤلي : مخــــالفو� وقــــال 

، ومنه يظهر أن نقل ابي الاسـود عـن معـاذ ) الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم ( يقول  ﷑
إنما نقل هذا الحديث من مصادر العامـة ، أو مـن كتـب ) قده(مرسل ، ولا اشكال في ان الصدوق 

  .ف في الرد عليهم كالفضل بن شاذان وغيرهبعض قدمائنا ممنّ الّ 
من كتـب ) لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ( إنما نقل حديث ) قده(دّم ان الصدوق فظهر مما تق

  :به عليهم ، وذلك لقرينتين  العامة وأورده احتجاجاً 
  .نه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج علىٰ العامة في مسألة خلافية بيننا وبينهما : ولىالأُ 

قطع من كلامه ، انمـا نقلهـا عـن العامـة ولا توجـد ان سائر الروا�ت التي نقلها في هذا الم :الثانية 
في شيء من كتبنـا ، بـل ان سـائر الادلـة الـتي ذكرهـا انمـا هـي مـن قبيـل الاجتهـاد �لـرأي مـن القيـاس 

ممــــا لا حجيــــة لــــه لــــدى الإماميــّــة ، وقــــد اســــتعملها في مقــــام الالــــزام ، فهــــذا  والاستحســــان ونحوهمــــا
الموضع ، انما كان علىٰ البحث مـع العامـة وفـق مبـادئهم يكشف عن أن منهجه الاستدلالي في هذا 

  واسسهم ، ولا ينفع في هذا السياق ذكر خبر مروي من طرق
__________________  

  .٢٣٠ / ٥مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  .٣٤٥:  ٤المستدرك علىٰ الصحيحين ) ٢(
  .٢٩١٣ / ١٢٦:  ٣سنن أبي داود ) ٣(
  .٣٠٤: الانتصار ) ٤(



٩٣ 

  .كما هو واضحالامامية ،  
لا ضــــرر ولا ضــــرار في ( قــــد أورد خــــبر ) قــــده(فبهــــاتين القــــرينتين يحصــــل الوثــــوق �ن الصــــدوق 

مــن طــرق العامــة وانمــا احــتج بــه علــيهم في مســألة خلافيــة ، كمــا فعــل مــن بعــده كالشــيخ ) الإســلام 
  .الطوسي في الخلاف والعلامة في التذكرة

ث مــع الـز�دة بعمــل الاصــحاب ، فـلا دليــل علــىٰ وبـذلك يظهــر عـدم تماميــة دعــوىٰ انجبـار الحــدي
  .ثبوت هذه الز�دة واعتبارها

ؤمن ( في تحقيــق ز�دة  :المقــام الثــاني  في آخــر الحــديث ، إن هــذه الــز�دة قــد وردت في ) علــىٰ المــ
روايـة ابـن مســكان ، عـن زرارة في قضـية سمــرة ، لكنهـا لم تــرد في معتـبرة ابـن بكــير ، عـن زرارة ، الــتي 

ت  نفــس القضــية ، كمــا لم تــرد في ســائر مــوارد نقــل الحــديث ، مــن طــرق الخاصــة والعامــة ، فهــل نقلــ
وغـيره  )١(تثبت هذه الز�دة في الحـديث بروايـة ابـن مسـكان ، كمـا ذهـب اليـه العلامّـة شـيخ الشـريعة 

  ؟ وآخرون )٢(؟ كما اختاره المحقق النائيني  أم لا
  :لتزام �مرين هذه الز�دة يتوقّف علىٰ الا والقول بثبوت

  .حجية رواية ابن مسكان في نفسها :ل وّ الأَ 
  .ما لا يتضمن تلك الز�دةعلىٰ  ـ ـ بعد حجيتها تقديمها :الثاني 

ــأ فيشــكل الالتــزام بــه مــن جهــة ان الروايــة مرســلة ، ولا ســيّما أن مرســلها البرقــي  :ل وّ ا الامــر الأَ مّ
  :لك فقد يقال بحجيتها لاحد وجهين الذي طعن عليه �لرواية عن الضعفاء ، ولكن مع ذ

وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسـال بعـد ذلـك ، وذكـر هـذا المحقـق النـائيني  :الوجه الاول 
  ان الخدشة( نه قال اوقد حكي عنه  )٣( ﷙

__________________  
  .١٥رسالة لا ضرر ) ١(
  .١٩: رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني ) ٣و  ٢(



٩٤ 

، ويبدو أن العلامّة شيخ الشـريعة أيضـاً اعتمـد علـىٰ  )١( ) في اسناد روا�ت الكافي من حرفة العاجز
هذا الوجه ، ولعل �ثره �لوجوه التي ذكرها المحدث النوري في خاتمة المستدرك في تصـحيح احاديـث 

  .الكافي
  .في بعض ابحاثنا الرجاليةولكن تلك الوجوه ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها كما اوضحنا ذلك 

ان يقــال إن اصــل هــذه القضــية الــتي ذكــرت في روايــة ابــن مســكان عــن زرارة قــد  :الوجــه الثــاني 
أيضـاً  ﷒، وبروايـة أبي عبيـدة عنـه  ﷒ثبتت أيضاً برواية ابن بكـير ، عـن زرارة ، عـن أبي جعفـر 

  .ك الروايتين مما يوجب الوثوق بصدورها، فمطابقة رواية ابن مسكان في اصل القضية لتل
  :عليه ويرد 

الاعتمــاد علــىٰ روايــة ابــن مســكان توافقهــا في المضــمون مــع روايــتي ابــن  إنــّه إذا كــان مبــنىٰ  :لاً أوّ 
بكــير وأبي عبيــدة ، فــاللازم الاقتصــار في ذلــك علــىٰ مــوارد الاتفــاق فيمــا بينهــا ، ولا يمكــن التعــدي 

علـى مـؤمن ( فإن قضية سمرة بنقل ابن بكير عن زرارة لم تتضـمن ز�دة  عنها إلىٰ موارد الاختلاف ،
كمـــا أ�ـــا بنقـــل أبي عبيـــدة لم تتضـــمن اصـــل ) لا ضـــرر ولا ضـــرار ( وان تضـــمنت أصـــل حـــديث ) 

الحـــديث ، فكيـــف يمكـــن الالتـــزام �عتبـــار روايـــة ابـــن مســـكان في مـــورد الاخـــتلاف بينهـــا وبـــين تلـــك 
  !؟  اصل القضيةالروايتين بسبب التوافق بينها في

نـه مـن إن رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الز�دة ، ولا يمكن توجيه عدم تضـمنها لهـا � :و�نياً 
ـ لان الاختصار في مثل ذلك لا يوافق اصـول  نه حذف لما يخل �لمعنى حذفهأمع  ـ �ب الاختصار

   تعالى ، وعلى هذا فالقولالاختصار المعمولة في �ب الروا�ت كما سيأتي توضيحه إن شاء الله
__________________  

  .٨٧:  ١معجم الرجال ) ١(



٩٥ 

 �عتبار رواية ابـن مسـكان في هـذا الموضـع ، مـع منافا�ـا مـع مصـدر اعتبارهـا ، وهـو خـبر ابـن بكـير
نــّــه إذا كــــان هنــــاك خــــبران متعارضــــان يشــــتركان في جــــزء مــــن ا مرجعــــه إلىٰ  ا لا محصــــل لــــه ، لأنّ ممــّــ

الثـاني يكـون حجـة في جميـع مضـمونه  ان احدهما حجـة في نفسـه دون الآخـر ، فـإنّ مضمو�ما ، وك
بملاحظة اشتراكه مع الاول في جزء من مضمونه ، ثم يتعارضـان في نقطـة الاخـتلاف بينهمـا ، وربمـا 

وهـذا أمـر لا !  يتقـدم الثـاني علـىٰ الاول ـ الـذي اكتسـب منـه الحجيـة ـ بـبعض الوجـوه والاعتبـارات ،
  .طلانهريب في ب

ــت اعتبارهــا في نفســها لتكــون حجــة علــىٰ ثبــوت  فتحصــل ممــا تقــدّم ان روايــة ابــن مســكان لم يثب
  .في آخر الحديث) علىٰ مؤمن ( ز�دة 

ــ ــ علــىٰ تقــدير حجيتهــا وهــو تقــديم هــذه الروايــة المتضــمنة للــز�دة :ا الامــر الثــاني وأمّ ــ علــىٰ مــا لا  ـ ـ
ن مقتضـىٰ الاصـل في دوران الامـربين الـز�دة �: يحتج لـه  يتضمن الز�دة وهي رواية ابن بكير ، فربما

  .والنقيصة هو البناء علىٰ الزائد والاخذ به واعتبار الخلل في مورد النقص
  :الكلام في ذلك يستدعي البحث في مقامين وتحقيق 
ة الة كثــير نـه يتضـمن مسـألة سـيّ ، لا في ثبـوت الاصـل المـذكور وهـو بحـث مهــم جـداً  :ل وّ المقـام الأَ 

  .الدوران في الفقه
  .فيما يقتضيه الموقف علىٰ تقدير عدم ثبوت هذا الاصل :والمقام الثاني 
فيلاحظ ان مقتضىٰ القاعدة الاوليـة هـو اعمـال قواعـد المتعارضـين مـن الترجـيح  :ل وّ أما المقام الأَ 

ي فيهمـا القواعـد أو التساقط ، لان الدليلين هنا من قبيـل المتعارضـين �لنسـبة إلىٰ كيفيـة النقـل فيجـر 
إن اقتضــت رجحــان احــدهما أو  العامــة في �ب التعــارض وهــي تقتضــي ملاحظــة المــزا� في الجــانبين فــ

  القولين في �ب التعارض من كفاية الرجحان في الترجيح أوعلىٰ  ـ أوجبت الوثوق به



٩٦ 

 النقيصـــة وإلاّ  ــــ ســـواءاً كـــان هـــو الـــز�دة أو خـــذ �لجانـــب الـــراجحــــ أُ  اعتبــار الوثـــوق كمـــا هـــو المختـــار
  .وليصل الأَ هذا بحسب الأَ  .تساقط الدليلان ولم يمكن الاعتماد علىٰ أي منهما

الأصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الز�دة علـىٰ جانـب النقيصـة كقاعـدة عامـة في مـوارد ا وأمّ 
  :دوران الامر بينهما ففي حقيقته احتمالان 

ــــ لا أصــــلاً  للقاعــــدة العامــــة للترجــــيح الصــــدوري أن يكــــون صــــغرى وتطبيقــــاً  :ل وّ الاحتمــــال الأَ  ـ
ب الـز�دة مسـتقلاً عـن تلـك القاعـدةعموض وذلـك �ن يكـون المقصـود بـه التعبـير عـن  ــ ياً يرجح جانـ

أو غالبـاً بحيـث توجـب أقربيـة الـز�دة إلىٰ الصـدور مـن  وجود مزية نوعية قائمة في طرف الز�دة دائمـاً 
لم يـــرجح  النقيصـــة ، في فـــرض عـــدم رجحـــان طـــرف النقيصـــة في القيمـــة الاحتماليـــة للصـــدور ، وإلاّ 

  .جانب الز�دة ولم يؤخذ �ا
  .علىٰ تفسير القاعدة المذكورة �ذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين وبناءاً 

ــــب الــــز�دة أبعــــد مــــن احتمالهــــا في جانــــب  أن يقــــال إنّ  :ل وّ الوجــــه الأَ  ــــة في جان احتمــــال الغفل
ـــ النقيصـــة فيلـــزم الاخـــذ بـــه ، ولعـــل وجـــه الابعديـــة أن الغفلـــة ـــ الـــذهولبمعـــنىٰ  ـ إنمـــا تتناســـب بحســـب  ـ

  .مشاهد وجدا�ً  ن تكون سبباً لترك شيء �بت لا لإثبات شيء غير واقع كما هوطبيعتها لأَ 
  :عليه  ويرد

ـــيرجح احتمـــال عـــدم الغفلـــة في جانـــب الـــز�دة علـــىٰ �ن الأَ  : لاً أوّ  مـــر لا يـــدور بـــين الغفلتـــين ، ل
خـرى غـير ذلـك ، احتمال عدم الغفلة في جانب النقيصة ، فإن لكل مـن الـز�دة والنقيصـة مناشـئ أُ 

للكـــلام مـــن القـــرائن  فقـــد تتحقـــق الـــز�دة لاجـــل النقـــل �لمعـــنى علـــى اســـاس أن الـــراوي يســـتفيد قيـــداً 
  المحتفة به حسب فهمه فيتبعه ولا يثبته غيره لأنهّ لم يستفده منها ، وقد تتحقق النقيصة



٩٧ 

دّ مــــن مـــثلاً ، فــــلا بـُــ لا احـــتراز�ً  مـــن جهـــة الاختصــــار في النقـــل ، أو تصـــور كــــون القيـــد توضــــيحياً 
  .ذلك ملاحظة مجموع الاحتمالات ودرجة كل احتمال بحد ذاته ثم الحكم علىٰ ضوء

ب الــز�دة لا تقتضــي �نــّ :و�نيــاً  ه لــو فــرض دوران الامــر بــين الغفلتــين فــإن أبعديــة الغفلــة في جانــ
نـّـه لا اإلا أرجحيــة احتمــال الغفلــة في جانــب النقيصــة بمعــنىٰ الظــن بوقوعهــا ولكــن قــد حقــق في محلــه 

يكفي الرجحان بمعنىٰ الظن في تقديم أحد المتعارضين علىٰ الآخـر ، لعـدم الـدليل علـىٰ حجيـة الظـن 
ولا عقــلاً ، بــل العــبرة في ذلــك �لوثــوق �حــد الطــرفين ، بنحــو يوجــب انصــراف  �لصــدور لا تعبــداً 

  .الريبة الحاصلة من العلم الاجمالي بخطأ احدهما إلىٰ الطرف الآخر دون هذا الطرف
فينفـى إلا الغفلـة  ــ ـ علىٰ تقدير صـدق الـراوي الز�دة ليس لها تفسير إنّ : أن يقال  :الوجه الثاني 

ــــة ، وأمــــا النقيصــــة فــــيمكن تفســــيرها بوجــــوه أُ هــــذا الاحتمــــال � خــــر ، مــــن قبيــــل صــــالة عــــدم الغفل
الاختصـار في النقــل أو تــوهم تســاوي وجــود الــز�دة وعــدمها في المعــنىٰ وغــير ذلــك ، ومــن هنــا يــرجح 

  .احتمال وقوع النقيصة في الناقص ويبنى علىٰ ثبوت الز�دة
  :ليه ويرد ع

لا ينحصـر �لغفلـة ، بـل قـد تكـون الـز�دة مـن جهـة النقـل  كمـا تقـدّم ـ ــ الـز�دة أن سـبب :لاً أوّ 
�لمعـنى بعـد فهـم الزائـد مـن لحـن الكــلام ومناسـبات الحكـم والموضـوع ، أو بلحـاظ مـا اعتقـده الــراوي 
مـــن القـــرائن المقاميـــة المحتفـــة �لكـــلام او لغـــير ذلـــك ، فالنســـبة بـــين مناشـــئ الـــز�دة والنقيصـــة ليســـت 

ن تكـــون مناشـــئ الـــز�دة مناشـــئ للنقيصـــة أيضـــاً ولا عكـــس كمـــا ذكـــره وخصوصـــاً مطلقـــاً � مـــاً عمو 
  .)١(بعض الاعاظم 

__________________  
  .نحوه ٢٧ـ  ٢٦في الرسائل ) قده(الإمام الخميني ) ١(
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ب الآخــر ، بــا :و�نيــاً  ل لا نــّه لا عــبرة بمجــرد ز�دة المحــتملات في احــد الجــانبين �لنســبة إلىٰ الجانــ
دّ مــن ملاحظــة درجــة الاحتمــال في كــل واحــد منهمــا علــىٰ ضــوء جهــات اخــرى مــن قبيــل وحــدة بــُ

الراوي وتعدده أو قرب الاسـناد وبعـده ، أو اوثقيـة رواة احـد النقلـين �لنسـبة إلىٰ رواة الآخـر وهكـذا 
حتمـال ، فمجرد ز�دة المحتملات في جانب النقيصة لا يوجب أرجحية احتمال وقوعهـا في مقابـل ا

  .وقوع الز�دة
نـه لا يسـتوجب ألو سلمنا أرجحية احتمال وقـوع النقيصـة مـن احتمـال وقـوع الـز�دة إلا  :و�لثا 

  .الاخذ به لعدم حجية الظن في هذا الباب كما تقدّم آنفاً 
 يـرجح جانـب الـز�دة علـىٰ  اً أن يكون أصلاً موضعي: في تفسير الاصل المذكور  :الاحتمال الثاني 

لـزوم الاخـذ �لـز�دة والبنـاء بمعـنىٰ  ــ مستقلاً عـن القاعـدة العامـة للترجـيح ـ من جهة الصدورالنقيصة 
علـــىٰ صـــحتها بغـــض النظـــر عـــن تكـــافؤ الاحتمـــالين أو أرجحيـــة جانـــب الـــز�دة أو أرجحيـــة جانـــب 
ر النقيصــة مــا لم تصــل إلىٰ درجــة الاطمئنــان والوثــوق ، وإلاّ كــان العمــل �لخــبر الموثــوق بــه دون الآخــ

  .للز�دة أو النقيصة اً وإن كان متضمن
بعــد نقـــل  )١(حيــث قــال ) قـــده(وقــد يســتظهر هــذا الاحتمــال مـــن كــلام العلامــة شــيخ الشــريعة 

ـــت في  وبنـــاءً علـــى القاعـــدة المطـــردة المســـلمة إنّ : اخـــتلاف الـــروا�ت في هـــذه الـــز�دة  الـــز�دة إذا ثبت
 سـقوطها عـن روايـة مـن روى بـدو�ا ، وانّ طريق قدمت على النقيصة ، وحكم بوجودهـا في الواقـع و 

نــه لا فــرق بــين وجودهــا وعــدمها إلاّ التأكيــد ، أو � توهمــاً  أو اختصــاراً أو الســقوط إنمــا وقــع نســيا�ً 
  غير ذلك من وجوه ما يعتذر به للنقص في قضية شخصية ثبتت في طريق آخر مع

__________________  
  .١٥رسالة لا ضرر ) ١(
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لا همـا ) لا ضـرر ولا ضـرار علـىٰ مـؤمن ( ما ذكر أن الثابت في قضـية سمـرة هـو قولـه الز�دة ، فينتج 
  .انتهى. مجردين

  :ـ  عليه ـ على تقدير تمامية الاستظهار المذكورولكن يرد 
ــت هنــاك اصــل عقلائــي في خصــوص المقــام يقتضــي البنــاء علــى صــحة الــز�دة ، ا :أولاً  نــّه لم يثب

يام القرائن الموجبة للوثوق �حد الطـرفين ، كمـا في سـائر المـوارد الأخـرى ، ا العبرة عند العقلاء بقوإنمّ 
فمــتى حصــل الوثــوق �حــدهما بعــد تجميــع القــرائن في كــل واحــد منهمــا بنــوا عليــه ، ســواء أكــان هــو 

، ودعــوى اطـــراد تقـــديم الـــز�دة في تعـــارض الطـــرق  اً ثبــوت الـــز�دة أو عـــدم ثبو�ـــا ، وإلا تســـاقطا معـــ
يره ، فــأمر اثنــين بعــد  اً احــد ، فهــل تــرى أنّ  ممنوعــة جــداً  إذا كــان في مقــام اســتلام الــف دينــار مــن غــ
م قــول الاول �لبنــاء علــىٰ وخمســة وعشــرين ، فهــل تــراه يقــدّ  ، والآخــر ألفــاً  ه احــدهما ألفــاً المبلــغ فعــدّ 

  !؟ إلى صاحب المال اصالة ثبوت الز�دة ويرجع خمسة وعشرين ديناراً 
عند الكل في غـير محلـه ، بـل وقـع الاخـتلاف فيـه  من كون ذلك مسلماً  ﷙ ما ذكره انّ  : و�نياً 

مــثلاً يــرى أن  ﷙راء بعضــهم ، فــالمحقق النــائيني آبــين العامــة والخاصــة ، ونقتصــر علــى الاشــارة إلى 
يصـة مبنى الاصل المذكور هو ابعدية احتمال الغفلة �لنسبة إلى الـز�دة عـن احتمالهـا �لنسـبة إلى النق

نـّه أ، فهـذا يـدل علـى  )١(اً وللنـاقص متعـدد بعدية لا تتم فيما لو كان الراوي للزائد واحـداً ، وهذه الأَ 
علــى محاســبة الاحتمــالات واخــتلاف  لا يــرى البنــاء علــى الــز�دة أصــلاً برأســه ، بــل يــراه مبنيــاً ) قــده(

  .درجتها في الجانبين
  هما نصّ  )٢( نصب الرايةوالزيلعي من محدثي العامة ذكر في كلام له في 

__________________  
  .١٩٢: لاحظ رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني ) ١(
  .٣٣٦ / ١نصب الراية ) ٢(
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عليـه بـل فيــه خـلاف مشـهور ، فمــن  إن قيـل إن الـز�دة مــن الثقـة مقبولـة ، قلنــا لـيس ذلـك مجمعــاً ( 
ا تقبــل أّ�ـ وهــو: بلهـا والصـحيح هــو التفصـيل النـاس مـن يقبــل ز�دة الثقـة مطلقــاً ، ومـنهم مــن لا يق

، والـذي لم يـذكرها مثلـه أو  اً ثبت اً في موضع دون موضع فتقبل اذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظ
  ).فقد غلط  عاماً  ها ومن حكم حكماً بقرائن تحفّ  خرآدونه في الو�قة وتقبل في موضع 

ب أوهكــذا اتضــح ممــا تقــدّم  ب النقيصــة علــىٰ اســاس نــه لا وجــه لترجــيح جانــ ــ الــز�دة علــىٰ جان
ت تطبيقـــ للقاعــــدة العامـــة للترجــــيح الصـــدوري أو أصــــلاً  اً قاعـــدة عامـــة تقتضــــي ذلـــك ، ســــواءاً كانـــ

ؤمن ( مســتقلاً برأســه ، وعلــىٰ ضــوء ذلــك فــلا يمكــن اثبــات ز�دة  إلىٰ  اً في الحــديث اســتناد) علــىٰ مــ
  .هذا الاصل

  .لوّ هذا تمام الكلام في المقام الأَ 
  :وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الاصل المذكور ، ففيه وجهان  :ا المقام الثاني مّ وأ

أن مــن لاحــظ روايــة ابــن : أن يــرجح ثبــوت الــز�دة في هــذه الحالــة أيضــاً بتقريــب  :الوجــه الأول 
ؤمن ( مســكان المتضــمنة لــز�دة   د انّ ، وقــارن بينهــا وبــين روايــتي ابــن بكــير وأبي عبيــدة يجــ) علــىٰ مــ

سياقها قائم علىٰ التفصـيل وذكـر خصوصـيات مـا دار بـين الرجـل الانصـاري وبـين سمـرة ، ثم مـا دار 
، بينمـا الروايتـان الأخـر�ن لـيس سـياقهما في ذكـر تمـام الخصوصـيات  ﷑بينهما وبين رسـول الله 

حتىٰ يتوقع تضمنهما لما تضـمنته ،  ، فرواية ابن مسكان ليست في مستوى الروايتين اجمالاً وتفصيلاً 
تمثـل الصـورة التفصـيلة  جـاء فيهـا موجبـاً للتشـكيك في ثبوتـه ، بـل إ�ـا يءليكون عدم تضـمنهما لشـ

فيهما لعدم كو�مـا ) على مؤمن ( كلمة  للقضية بينما هما يتضمنان الصورة الاجمالية لها فعدم ذكر
  .في هذا السياق
  وقواعد لا �تي في جميع الموارد ، للاختصار اصولاً  أنّ : ويرد عليه 
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فربمـــا يصـــح الاختصـــار ويكـــون مناســـبأ في مـــورد لخلـــو التفصـــيل عـــن أي فائـــدة مهمـــة ، ولا يكـــون  
إنّ  الاختصــار في نقـل التفاصــيل الــدائرة في القضــية  كـذلك في مــورد آخــر ، والمقـام مــن هــذا القبيـل فــ

الــذي هــو في مقــام القــاء   ﷑تصــار في نقــل كــلام النــبي ممــا لــيس لهــا اثــر فقهــي لا يقــارن �لاخ
كبرى كلية بحذف بعض كلماته ، فالاجمال من الجهة الأولىٰ موافق لاصول الاختصار ، بخلافه من 

  .لوّ الجهة الثانية فلا يمكن قياس الثاني �لأَ 
في رواية ابن مسكان علىٰ ا�ـا كانـت  ج ورودهاأن يرجح عدم ثبوت الز�دة ، ويخرّ  :الوجه الثاني 

ــ وذلــك  )قــده(كمــا ذكـره المحقــق النـائيني  ــ اضـافة مـن الــراوي لفهمـه مــن مناسـبات الحكــم والموضـوع
ير يمثــل رحمــة �لنســبة اليــه ، ولا يناســب شمــول ذلــك للكــافر الــذي بتصــوّ  ر أن المنــع مــن الاضــرار �لغــ

شِد�  (امر� �لشدة معـه كمـا في قولـه تعـالىٰ 
َ
ارِ رَُ�َاءُ بَ�ـْنَهُمْ أ ، فـلا محالـة تخـتص   )١( ) اءُ َ�َ الكُْف�

  ).علىٰ مؤمن ( كبرى لا ضرر ولا ضرار �لمؤمن فيزاد لفظ 
ا الوجه هو الاقرب في النظر لرجحان رواية ابن بكير ، الخالية عـن الـز�دة المـذكورة مـن عـدة وهذ

  :وهذه الجهات هي  جهات يمكن بملاحظة مجموعها ترجيح الوجه المزبور
في روايـة ابـن بكـير  ﷒قرب الاسناد في رواية ابن بكير ، فإن بين الكليني وبين الامام  :الأولى 

 نهّ كلمـا قـلّ أ، عن زرارة خمس وسائط وبينه وبين الامام في رواية ابن مسكان ست وسائط ومعلوم 
احتمال المخالفة يجـيء في كـل واحـد مـن  نّ معه احتمال مخالفة النقل للواقع ، لأ عدد الوسائط يقلّ 

  .﷒إلىٰ الامام  الرواة فيقل بطبيعة الحال فيما كان اقرب اسناداً 
  تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان ، فإن :الثانية 

__________________  
  .٢٩ / ٤٨سورة الفتح ) ١(
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طبقــة لا تقــل عــن رجلــين ، بملاحظــة ضــم طريــق الصــدوق في الــرواة عــن عبــد الله بــن بكــير في كــل 
  .المشيخة إلىٰ طريق الكليني ، وأما في رواية إبن مسكان فالراوي في كل طبقة رجل واحد فقط

كان كثير الرواة كما ذكر ذلك النجاشـي ، وأمـا  ) عبد الله بن بكير ( كتاب   هذا مضافاً إلىٰ انّ 
ســـتظهر� أن مصـــدر الكليـــنى أو اكر ذلـــك بشـــأنه ، فلـــو فلـــم يـــذ ) عبـــد الله بـــن مســـكان ( كتـــاب 

الصدوق فيما رو�ه عن عبد الله بن بكير نفس كتابـه ، فـلا تقـاس حينئـذٍ روايتـه بروايـة ابـن مسـكان 
  .، من حيث الاعتبار

ولكن لا سبيل إلىٰ هذا الاستظهار �لنسـبة إلىٰ نقـل الكليـني كمـا هـو واضـح ، وقـد يقـال بثبوتـه 
ق اليــه في المشــيخة ، فــيعلم بــذلك  نقــل الصــدوق لأنــّه ابتــدأ �ســم ابــن بكــير�لنســبة إلىٰ  نــّه اولــه طريــ

) قـده(ــ لأن الصـدوق  ـ كما تقـدمت الاشـارة اليـه اخذ روا�ته من كتابه ، ولكن هذا ليس بصحيح
لم يتقيــد في الفقيــه �لابتــداء �ســم صــاحب الكتــاب الــذي اخــذ الحــديث مــن كتابــه بــل يبتــدأ �ســم 

ـــه ســـند اليـــه في المشـــيخة ، أو كـــان كتابـــه   ، فمجـــرد الابتـــداء �ســـم شـــخص وإنّ  كثـــيراً غـــيره   كـــان ل
  .لا يقتضي كون مصدره في النقل عنه نفس كتابه مشهوراً 

أ�ً  إنّ  :الثالثــة  مــن رواتــه في  وأجــل قــدراً  رواة الحــديث في ســند الصــدوق إلىٰ ابــن بكــير اعظــم شــ
الــذي قــال عنــه ) الحســن بــن علــي بــن فضــال ( الاوّل  بــن مســكان ، فمــن رواةاســند الكليــني إلىٰ 

احمــد بـن محمّـد بــن ( ثقـة في الحـديث ، ومـنهم  ورعــاً  كـان جليـل القــدر عظـيم المنزلـة زاهـداً : الشـيخ 
شـيخ القميـين ووجههـم وفقـيههم غـير مـدافع ، ومـن رواة الثـاني : الذي قال عنه النجاشـي ) عيسى 

نــّه  االــد البرقــي ولم يــذكر اسمــه ، وقــد ذكــر في شــأن البرقــي ذلــك ا�هــول الــذي روى عنــه محمّــد بــن خ
في الحــديث يــروي عــن الضــعفاء ويعتمـــد المراســيل ، ومــنهم احمــد بــن محمّــد بــن خالـــد  كــان ضــعيفاً 

  الذي
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ه  نــّإا الطعــن فــيمن يــروي عنــه ، فنمّــإقــال عنــه ابــن الغضــائري طعــن عليــه القميــون ولــيس الطعــن فيــه و 
نهّ اكثر اكان ثقة في نفسه غير : ن �خذ علىٰ طريقه اهل الاخبار ، وقال الشيخ كان لا يبالي عمّ 

  .ونحوه كلام النجاشي. الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل
ن الكليـــني قـــد فـــرق بـــين روايـــتي ابـــن بكـــير وابـــن مســـكان في كيفيـــة النقـــل مـــن وجهـــين إ :الرابعـــة 

  :يقتضيان أرجحية رواية ابن بكير وهما 
ير في اوائـل البـاب ونقـل روايـة ابـن مسـكان في اواخـره ، وفصـل بينهمـا  ـ ١ إنهّ نقل رواية ابـن بكـ

، فهـــذا قـــد يـــدل علـــىٰ ان ذكـــر الثانيـــة كـــان علـــىٰ ســـبيل  بجملـــة احاديـــث تختلـــف عنهمـــا موضـــوعاً 
ــ الاستشــهاد والتأييــد لا علــىٰ ســبيل الاعتمــاد علــىٰ مــا هــو دأبــه ــ فيمــا عرفنــاه �لتتبــع في كتابــه ـ ن مــ ـ

ترتيب الروا�ت علىٰ حسب مراتبها عنده في الصحة والاعتبار ، وقد تنبه لهذا بعـض المحققـين أيضـاً 
)١(.  

إنهّ نقل رواية ابن بكير بتوسط العدة عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، ولكنه نقل روايـة  ـ ٢
نــّه قــد نقــل اك ن يكــون منشــأ ذلــأابــن مســكان بتوســط علــي بــن محمّــد بــن بنــدار عنــه ، ولا يبعــد 

الروايـــة الأولىٰ عـــن النســـخة المشـــهورة أو الاجـــزاء المشـــهورة مـــن كتـــاب المحاســـن للبرقـــي ، ولـــذا نقلهـــا 
ا الثانيــة فنقلهـا مـن غــير كتـاب المحاسـن أو غـير النســخة أو الاجـزء المشـهورة منــه بتوسـط العـدة ، وأمّـ

  .فلذا كان الراوي لها واحداً 
ـــ  ــ كمـا في مقدمـة الفقيـه مــن الكتـب المشـهورة ن عـدّ إقـي و كتـاب المحاسـن للبر   وتوضـيح ذلـك انّ 

نـّـه قــد زيــد في المحاســن ونقــص وقــد ا: ن جميعــه لم يكــن كــذلك ، وقــد ذكــر الشــيخ والنجاشــي أإلا 
  اختلفت الرواة في عدد

__________________  
  .١١٦ / ٦ات روضات الجنّ ) ١(
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يري مــن كتبــه ، وممــا يــدل علــىٰ عــدم اشــتهار جميعــه مــا في ترجمــة  : نــّه قــال امحمّــد بــن عبــد الله الحمــ
ــ اني تفقــدت فهرسـت كتـب الخاصــة  ــ اشــارة إلىٰ بعـض كتبـه كـان السـبب في تصـنيفي هــذه الكتـب

التي صنفها احمد بـن ابي عبـد الله البرقـي ، ونسـختها ورويتهـا عمـن رواهـا عنـه وسـقطت هـذه السـنة 
ت خواننـا بقـم وبغـداد إعـني فلـم اجـد لهـا نسـخة ، فسـألت  والـري فلـم اجـدها عنـد أحـد مـنهم فرجعــ

  .إلىٰ الأصول فاخرجتها والزمت كل حديث منها كتابه و�به الذي شاكله
وكيف كان فلا اشكال في ان كتب المحاسن لم يكن كلها علىٰ مستوىٰ واحد من الشهرة والنقـل 

ب المشــهورة دون روايــة ابــن مســكان ، ك ير مرويــة مــن الكتــ مــا يــومي اليــه ، فلــو كانــت روايــة ابــن بكــ
توســط العــدة في نقــل الأولىٰ ، وعلــي بــن محمّــد بــن بنــدار فقــط في نقــل الثانيــة ، كانــت الأولىٰ اوثــق 

  .واقرب إلىٰ الاعتبار
في  ) لا ضـرر ولا ضـرار ( لم تـرد في سـائر مـوارد نقـل حـديث ) علىٰ مؤمن ( ز�دة  نّ إ :الخامسة 

ب احتمـال كو�ـا صـة وغـيره ، وهـذا ممـا يقـرّ كتب العامة والخاصة سـواء مـا جـاء في ضـمن قضـية خا
  .من قبل الراوي

  .ضرر في ذيل حديث لا) علىٰ مؤمن ( الاصح عدم ثبوت ز�دة  فتحصل مما تقدّم انّ 
 »لا ضـرر  «في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفـظ : ا يتعلق بمتن الحديث ممّ  :المقام الثالث 

و �خـتلاف النسـخ ـ وهـذا هـو أا �خـتلاف الـروا�ت وقد اختلفت فيه مصادر العامـة والخاصـة ، امّـ
  .الاكثر ـ

  :فقد نقل الحديث فيها علىٰ انحاء ) مصادر العامة ( أما في 
ــ ١ مــا لا يتضــمن القســم الثــاني أصــلاً كــالمروي عــن جــامع الصــنعاني �ســناده عــن الحجــاج بــن  ـ

  :في حديث قال  ﷒ارطأة ، عن أبي جعفر 
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  .وهذا يحتمل فيه السقوط للجملة الثانية). لا ضرر في الإسلام : (  ﷑قال النبي 
( كرواية أبي هريرة المروية في سنن الـدارقطني ، اذ جـاء فيهـا ) لا ضرورة ( ـ ما يتضمه بصيغة  ٢

علـىٰ مـا في كنـز العمـال نقـلاً عـن ز�دات عبـد الله  وكرواية عبـادة بـن الصـامت) لا ضرر ولا ضرورة 
ـــير للطـــبراني ، ولكـــن ســـائر  بـــن احمـــد بـــن حنبـــل في مســـند أبيـــه ، وصـــحيح أبي عوانـــه والمعجـــم الكب

وهــي الموجــودة في مســند ) لا ضــرار ( ـــ نقلــت حديثــه بصــيغة  ا اطلعنــا عليــهـــ ممــّ مصــادر روايــة عبــادة
  .احمد بن حنبل

كرواية ابن عباس بنقل احمـد بـن حنبـل ، والـدارقطني وروايـة ) ضرار إلا ( ما يتضمنه بصيغة  ـ ٣
  .أبي سعيد الخدري بنقل الدارقطني أيضاً ، ورواية عائشة بنقل الزيلعي عن معجم الطبراني

  .في مصادرهم الحديثية والفقهية وهذا هو الاكثر شيوعاً ) لا ضرار ( ما يتضمنه بصيغة  ـ ٤
ــ مــا يلحــق �ــا ككتــاب دعــائم الإســلام ، فهــي مختلفــة علــىٰ النحــوين و ) مصــادر الخاصــة ( ا وامّ

  :كما يلي ) ضرار إلا ( و ) لا ضرار : ( الاخيرين 
ــ وهـي النسـخة المطبوعـة �ـامش  ورد فيهـا في بعـض نسـخ الكـافي: رواية ابن بكير عن زرارة  ـ ١

ـــ مـــرآة العقـــول والحديثـــة مـــن الكـــافي وكـــذا  ، ولكـــن ورد في الطبعـــة القديمـــة )١() لا إضـــرار ( بصـــيغة  ـ
  .)٢() لا ضرار ( التهذيب بطبعتيه والفقيه بطبعته النجفية والوسائل والوافي جميعاً بصيغة 

__________________  
: فيها  ٤٣٣ / ٣ولكن في الطبعة الحجرية . ضرار لا ٢ح  ٣٩٥ ـ ٣٩٤ / ١٩في النسخة التي بين ايدينا من المرآة ) ١(

  .لا إضرار
،  ١٤٦ / ٧، ط حديث  ١٥٨ / ٢، التهذيب ط قديم  ٢ح  ٢٩٢ / ٥، ط حديث  ٤١٤ / ١الكافي ط قديم ) ٢(

  .١٠ / ١٠الجزء  ٣، الوافي ا�لد  ٣٢٢٨١ح  ٤٢٩ ـ ٤٢٨ / ٢٥، الوسائل  ٦٤٨، ح  ١٤٧ / ٣الفقيه 



١٠٦ 

ع �ـامش مـرآة في الكـافي المطبـو ) لا إضرار ( ورد فيها بصيغة : رواية ابن مسكان عن زرارة  ـ ٢
ولكن في الطبعتـين القديمـة والحديثـة مـن الكـافي وكـذا في الوسـائل بصـيغة  )١(العقول ، وكذا في الوافي 

  .)٢() ضرار  لا( 
ــ  ــ الطبعـة الحديثـة في الفقيـه) لا اضـرار ( ورد فيها بصيغة : رواية عقبة بن خالد في الشفعة  ـ ٣

لا ( ، ولكن في غيرهما من المصادر ورد بصيغة  )٣(والفقيه وكذا في الوافي نقلاً عن الكافي والتهذيب 
  .)٤() ضرار 
ولكـن  )٥() لا إضـرار ( ورد فيهـا في الـوافي بصـيغة : رواية عقبة بن خالد في منـع فضـل المـاء  ـ ٤

  .)٦() لا ضرار ( في غيره ورد بصيغة 
، ولكـن  )٧(في المطبوعـة النجفيـة مـن الفقيـه ) لا إضـرار ( ورد فيهـا بلفـظ : مرسلة الصـدوق  ـ ٥

  .)٨() لا ضرار ( في الوسائل بصيغة 
في النســـخة المخطوطـــة الـــتي اطلعنـــا ) لا إضـــرار (  ظورد فيهـــا بلفـــ: مرســـلة ابـــن أبي جمهـــور  ــــ ٦

  .)٩(عليها من عوالي الللآلي 
  ورد فيها بصيغة: حديث هدم الحائط مرسلة دعائم الإسلام في  ـ ٧

__________________  
  .١٤٣ / ١٠الجزء  ٣، الوافي ا�لد  ٤٣٣ / ٣، مرآة العقول  ٤١٤ / ١الكافي ط قديم ) ١(
  .٣٢٢٨٢ح  ٤٢٩ / ٢٥، الوسائل  ٨ح  ٢٩٤ / ٥الكافي ط حديث ) ٢(
  .٤١٠ / ١ ط قديم ، الكافي ١٠٣ / ١٠الجزء  ٣، الوافي ا�لد  ١٥٤ / ٤٥:  ٣الفقيه ) ٣(
ــذيب ط قــــــديم  ٧٢٧ / ١٦٤:  ٧، التهــــــذيب  ٤ / ٢٨:  ٥الكـــــافي ) ٤( ــــائل  ١٦٢ / ٢، التهــــ ــ  ٣٩٩:  ٢٥، الوســ ـــــ

  .٣٢٢١٧ح  ٤٠٠
  .٤١٤ / ١وط قديم  ٤٣٤ / ٣، مرآة العقول  ١٣٦ / ١٠الجزء  ٣الوافي ا�لد ) ٥(
ــ  ٢٩٣ / ٥، الكــــافي  ٣٢٢٥٧ / ٤٢٠:  ٢٥الوســــائل ) ٦( ــوع في المــــرآة ، ا ٦ح  ٢٩٤ـــ ـ  ٣٩٧:  ١٩لكــــافي المطبــ

٣٩٨.  
  .٧٧٧ح  ٢٤٣ / ٤الفقيه ) ٧(
  .٣٢٣٨٢ح  ١٤ / ٢٦الوسائل ) ٨(
  .شرففي النجف الأَ ) قده(وهي من موقوفات مقبرة فقيه عصره السيد ابو الحسن الاصفهاني ) ٩(



١٠٧ 

ــ ولكــن في المســتدرك عنــه بصــيغة  مــا في مطبوعتــه المصــرية ،علــىٰ  ـــ )لا إضــرار (  مــع ) لا ضــرار ( ـ
  .)١( نسخة بدل عنها) لا إضرار ( جعل 
في جملــــة مــــن نســــخها ) لا إضــــرار ( ورد فيهـــا بصــــيغة : مرســــلة دعــــائم الإســــلام  الأُخــــرىٰ  ــــ ٨

كمـــا هـــو  ) لا ضـــرار ( المخطوطـــة الـــتي اعتمـــدها محقـــق الطبعـــة المصـــرية ، وفي واحـــدة منهـــا بصـــيغة 
  .)٢(كذلك في المستدرك أيضاً 

ورد فيهـا �لصـيغتين : ونحوهـا  )٣( فقهية وغيرهـا كـالخلاف والتـذكرة والتبيـان والغنيـةالمصادر ال ـ ٩
  .والاكثر هي الاولى) لا إضرار ( خرى وأُ ) لا ضرار ( �رة 

 وبعد ملاحظة اخـتلاف لفـظ الحـديث �خـتلاف النسـخ أو الـروا�ت فمـا هـو الارجـح مـن بينهـا
  !؟

ا مـا ورد في بعـض مصـادر العامـة ، وأمّ ) ار ولا إضرار لا ضر ( الأمر دائر بين صيغتي  الظاهر انّ 
فــلا يمكــن الاعتمــاد عليــه ) لا ضــرورة ( مــن حــذف القســم الثــاني مــن الحــديث رأســاً أو ثبتــه بصــيغة 

لا ضرار ( أصلاً كما هو واضح ، والارجح في النظر من الصيغتين المذكورتين هي الأولىٰ منهما أي 
  .ـ وذلك لوجوه ن أيضاً ـ كما استقربه في مجمع البحري) 

وهـــو يناســـب كـــون الصـــيغة المســـتعملة في  )٤() �ب الضـــرار ( إنـّــه ورد في عنـــوان الكـــافي  :ل وّ الأَ 
  .كما لا يخفى) لا إضرار ( لا لفظ ) لا ضرار ( الحديث 
  ﷑إنهّ قد جاء في قضية سمرة توصيف النبي  :الثاني 

__________________  
  .٢٠٩٢٧ح  ١١٨ / ١٧، مستدرك الوسائل  ١٨٠٥ح  ٥٠٤ / ٢دعائم الإسلام ) ١(
  .٢٠٩٢٨ح  ١١٨ / ١٧، مستدرك الوسائل  ١٨٨١ح  ٤٩٩ / ٢دعائم الإسلام ) ٢(

  .١٣٦ذيل المسألة  ٨٣وص  ١٣١ذيل المسألة  ٨١وص  ٦٠ذيل المسألة  ٤٢ / ٣الخلاف 
  .والغنية الطبعة ألحجرية غير مرقمة ٣٧٩ / ١التبيان ) ٣(
  .٢٩٢ / ٥ث يالكافي ط حد) ٤(



١٠٨ 

كما تضمن ذلك خبر ابـن مسـكان وخـبر أبي عبيـدة وبعـض اخبـار العامـة  ـ ه رجل مضارنّ لسمرة �
، فيناسـب أن تكـون الكـبرىٰ المـذكورة ) ضـرار ( صفة من �ب المفاعلـة كلفـظ )  رمضا( ـ ولفظ  ،

  .اعلة أيضاً ليسانخ الصفة المذكورة فيهفي القضية بصيغة المف
  .ا بكسر الضاد وحذف الهمزةاعتنى بضبط الكلمة وذكر ا�ّ  )١( الشهيد في القواعد إنّ  :الثالث 
وهــــو ) هــــذا الضــــرار (  ﷒إنــــه ورد في روايــــة هــــارون بـــن حمــــزة الغنــــوي المتقدمــــة قولـــه  :الرابـــع 

كـــان بصـــدد تطبيقهـــا �ـــذا اللفـــظ أيضـــاً دون   ﷒يناســـب أن تكـــون الكـــبرىٰ الـــتي يبـــدو ان الامـــام 
  .غيره

ب اللغــة اتفقــت علــىٰ ضــبط الكلمــة بصــيغة  :الخــامس  وضــبطها للالفــاظ اكثــر ) ضــرار ( إن كتــ
ب الحــديث والفقــه لتركيزهــا علــىٰ هيئــة الكلمــة اً اعتبــار  ــ بحســب طبعهــا ممــا يبعــدها عــن  مــن ضــبط كت

  .التحريف اكثرمن غيرها
  ).لا إضرار ( لا لفظ ) لا ضرار ( فبمجموع هذه الوجوه يطمئن �ن لفظ الحديث هو 

كما هو ) لا ضرر ولا ضرار ( ا هي فتحصل من جميع ما ذكر�ه ان الصيغة الثابتة للحديث إنمّ 
ير أو ز�دة وبــذلك يــتم الكــ لام في الفصــل الاول وهــو البحــث عــن ســند المعــروف دون نقــص أو تغيــ

  .الحديث ومتنه
__________________  

  .١٢٣ / ١القواعد والفوائد ) ١(



١٠٩ 

  )الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث ( 

س بذكر بعـض كلمـات اللغـويين في شـرح معـنىٰ الحـديث وتوضـيح وقبل الدخول في البحث لا �
  .المراد به

 ــ لا ضــرر ولا ضـرار في الإسـلام ، الضــرُّ  وفيـه ـ أي في الحـديث: قـال أبـو عبيـد كمــا في النهايـة 
أي لا يضـر ) لا ضـرر ( بـه يضـر إضـراراً ، فمعـنى قولـه  ، وأضـرّ  وضراراً  اً ه ضرّ ه يضرّ ضد النفع ، ضرّ 

أي لا يجازيـه علـىٰ إضـراره �دخـال :  الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقـه ، والضـرار فعـال مـن الضـرّ 
: فعـــل الواحـــد ، والضـــرار فعـــل الاثنـــين ، والضـــرر ابتـــداء الفعـــل ، والضـــرار : لضـــرر وا .الضـــرر عليـــه

ه مــن غــير أن الجــزاء عليــه ، وقيــل الضــرر مــا تضــر بــه صــاحبك وتنتفــع بــه انــت ، والضــرار أن تضــرّ 
  .كيدأتنتفع به وقيل هما بمعنىٰ وتكرارهما للت

نـّه قـال لا ضـرر ولا ضـرار في الإسـلام ، ولكـل واحـدة إ ﷑ روي عـن النـبيّ : وقـال الازهـري 
اي لا يضـر الرجـل أخـاه فيـنقص شـيئاً مـن ) لا ضـرر ( من اللفظتين معنىٰ غير الآخر ، فمعنى قولـه 

أي لا يضــار الرجــل أخــاه مجــازاة فينقصــه ) لا ضــرار ( مســلكه ، وهــو ضــد النفــع ، وقولــه  حقــه أو
( والضرر فعل واحد ، ومعـنى قولـه  ه ، فالضرار منهما معاً ويدخل عليه الضرر في شيء فيجازيه بمثل

ادَْ�ـعْ  (: ه ولكـن يعفـو عنـه كقـول الله أي لا يدخل الضرر والنقصان علىٰ الـذي ضـرَّ ) ولا ضرار 
يمٌ  ن�هُ وَِ�� َ�ِ

َ
ِي بَ�نَْكَ وََ��نَْهُ عَدَاوَةٌ كَ�

حْسَنُ فَإذَِا ا��
َ
  .)١( ) بِال�ِ� ِ�َ أ

  والكلام في تحقيق معنىٰ الحديث يقع �رة في مفاد المادة اللغويةهذا 
__________________  

  .٣٤ / ٤١سورة فصّلت ) ١(



١١٠ 

خــــرى في مفــــاد هيئتهــــا الافراديــــة ، و�لثــــة في مفــــاد الهيئــــة التركيبيــــة للضــــرر والاضــــرار والضــــرار ، وأُ 
  .للجملتين فهنا ثلاثة مقامات

وقــد ذكـر اللغويــون لهـا معــان كثـيرة ، كــالنقص والضــيق ) ر  ض ر (في مفــاد مـادة  :ل وّ المقـام الأَ 
  .والمرض والهزال والحاجة والقحط والايذاء والعلة وغير ذلك وسوء الحال والزمانة والعمىٰ 
هذه المادة ليس لها هـذه الكثـرة مـن المعـاني ، بـل المفهـوم منهـا بحـد ذا�ـا  ولكن لا اشكال في انّ 
  :ثنين أو ثلاثة وأما البواقي فليست معان للمادة وتوضيح ذلك ليس إلا معنىٰ واحداً أو ا

فئــة المعــاني العامــة ، وفئــة المعــاني : المعــاني المــذكورة تنقســم �عتبــار ســعتها وضــيقها إلىٰ فئتــين  إنّ 
عنهــا  ا فئــة المعــاني العامــة فهــي المفــاهيم الــتي تكــون ابعــد عــن الخصوصــيات واكثــر تجــرداً أمّــ. الخاصــة

الـنقص ـ ( لشـمول والسـعة �لنسـبة إلىٰ سـائرها ، وهـي ثلاثـة معـاني مـن بـين المـذكورات واقـرب إلىٰ ا
ا فئـة المعـاني الخاصـة فهـي سـائر المعـاني المـذكورة الـتي هـي وأمّـ) ضد النفع ـ ، والضيق ، وسوء الحـال 

  .ذات حدود ضيقة وتعتبر مصاديق للفئة الأولىٰ كالعمى والزمانة والمرض
ت مــن معــاني المــادة ، لأن المفهــوماشــكال في اّ�ــوهــذه الفئــة لا  ب طبيعــة . ا ليســ مــن المــادة بحســ

مفهـوم عـام لا يـدخل فيـه شـيء مـن تلـك الخصوصـيات ، فمفهـوم الضـرر ومشـتقاته  ا هـومعناها إنمّ 
ا ذكـرت في كلمـات ، وإنمّـ لا يرادف العمى والزمانه والمرض والهزال ونحوها بل هي مصاديق له جزماً 

للمفهـــوم �لمصـــداق بمعـــنىٰ خلـــط المعـــنىٰ الوضـــعي  ا خلطـــاً  عـــداد معـــافي المـــادة بســـببين أمّـــاللغـــويين في
ا المدلول عليه بنفس اللفظ �لمعنى التأليفي المستفاد من الكلام علىٰ نحو تعـدد الـدال والمـدلول ، وأمّـ

صـاديق يعـين بغرض بيان ما اطلق عليـه اللفـظ سـواء أكـان معـنىٰ لـه أو مصـداقاً لمعنـاه ، لأن ذكـر الم
  علىٰ معرفة



١١١ 

  .معنى المادة وحدوده
وكيف كان فلا اشكال في أن فئة المعاني الخاصـة المتقدمـة خارجـة عمـا يحتمـل أن يكـون ، معـنىٰ 

، ولكــن المعــاني الثلاثــة العامــة وهــي الــنقص والضــيق وســوء الحــال هــل هــي جميعــاً ) ر  ض ر( لمــادة 
فقــــط ، وان المــــذكورات  أو ان للمــــادة معــــنىٰ واحــــداً معــــاني لمــــادة تطلــــق عليهــــا �لاشــــتراك اللفظــــي 

  !؟ مرشحات لتمثيل هذا المعنىٰ العام
ير مــن اللغــويين ، ولكــن الصــحيح هــو الوجــه الثــاني ،  ربمــا يســتظهر الوجــه الاول مــن كلمــات كثــ
 لأن المنساق من هذه المادة علىٰ اختلاف مشتقا�ا وفى مختلف موارد استعمالها ليس إلا معنىٰ عامـاً 

، لا يختلــف �خــتلاف المــوارد فينبغــي طــرح المعــاني الثلاثــة المتقدمــة كاقتراحــات في تعيــين هــذا  واحــداً 
  :المعنىٰ العام الوحداني فههنا عدة اقتراحات 

ويرجع المعنيان الآخـران اليـه ، وهـذا هـو الـذي ) سوء الحال ( أن يجعل المعنىٰ الاصلي ،  :الأول 
ا في ا في نفسـه كقلـة العلـم والفضـل والفقـه وامّـالضـر سـوء الحـال امّـ( اختاره الراغب في مفرداته قـال 

  ).بدنه لعدم جارحة ونقص ، أو في حالة ظاهرة من قلة مال وجاه 
ــ ســوء الحــال مــن المفــاهيم المعنويــة المحضــة والملاحــظ عليــه انّ  مــا مــن بخــلاف الضــيق والــنقص فإ�ّ  ـ

صـول أُ  للفظ يخالف طبيعـة اللغـة ، فـإنّ  ة معنىٰ اصيلاً المعنوية المحض المعاني المحسوسة ، وفرض الامور
ير المحسوســة ــ متاصــلة كانــت أو اعتباريــة اللغــة معــاني محسوســة وإنمــا ارتبطــت الالفــاظ �لمفــاهيم غــ ــ  ـ ـ

الاعتبــارات المتأصـــلة   في المفـــاهيم الاصــلية المحسوســـة ، ولــذلك قلنـــا في محلــه في الأصـــول إنّ  �لتطــور
ثل الملكية والزوجية متأخرة في حدوثها عن الاعتبـارات الادبيـة كالاسـتعارات كالاعتبارات القانوية م

الاعتبـارات الادبيـة متـأخرة عـن المعـافي الحسـية ، فالمعـاني الحسـية هـي بمثابـة رأس  وا�ازات ، كما انّ 
  ، المال
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عقـــال (  المعـــبر عـــن القـــوة المفكـــرة للانســـان اصـــله مـــن) العقـــل ( للمفــاهيم اللغويـــة ، حـــتىٰ أن لفـــظ 
به ليمنعه عن الحركة وهو امر محسوس ، وهذا يشير إلىٰ مـدى اصـالة  وهو الحبل الذي يشدّ ) البعير 

ــــ  المفــاهيم الحســـية في تكــوين اللغـــة ، وعليــه فتفســـير اللفــظ بمعـــنىٰ حســي أو أعـــم مــن الحســـي وغــيره
ة اللغــة ومــا يعــرف مــن ـــ هــو الاقــرب إلىٰ طبيعـ ثم يتطــور إلىٰ معـنىٰ أعــم في الحــسّ  بحيـث يكــون اصــيلاً 

�لضــيق أو الــنقص أولى واقــرب مــن ) ر  ض ر( مبــادئ تكوينهــا ، ففــي المقــام يكــون تفســير مــادة 
  .تفسيرها بمفهوم تجريدي كسوء الحال

والحاصل إن تفسير الضرر بسوء الحال بعيـد عـن المعـنىٰ اللغـوي والراغـب الاصـفهاني الـذي فسـره 
ســـير المفـــردات اللغويـــة ، فهـــو يفســـر اللغـــة �لمنظـــار الفلســـفي بـــه يغلـــب عليـــه النزعـــة الفلســـفية في تف

ـــ �ـــذه النظـــرة ، كمـــا انّ  وانتزاعـــه لمعـــنى اللفـــظ متـــأثر في حـــالات كثـــيرة آخـــر مـــن اللغـــويين ،   بعضـــاً  ـ
كـــالفيومي في المصـــباح المنـــير متـــأثر �لمصـــطلحات الفقهيـــة في ذكـــر معـــاني الالفـــاظ ، وقـــد اوضـــحنا 

هم �لعوامــل الدخيلــة في تفســير معــاني الالفــاظ في البحــث عــن حجيــة اخــتلاف حــال اللغــويين و�ثــر 
  .قول اللغوي في الأصول فلاحظ

، بحيــث  حاليــاً  أو معنــو�ً  مكانيــاً  كــان حســياً   ســواءاً ) الضــيق ( أن يجعــل المعــنىٰ الاصــلي  :الثــاني 
  .بلحاظ تسبيبها للضيق يكون استعمال الضرر في موارد النقص وسوء الحال إنما هو

الملاحـــظ كثـــرة اســـتعمال الضـــرر في مـــوارد الـــنقص وان لم يســـتوجب ضـــيقاً علـــىٰ  انّ : ويـــرد عليـــه 
 وَلا تضَُار�وهُن� ِ�ُضَـي�قُوا عَلـَيْهِن�  (: الشخص ، مضافاً إلىٰ أن الضيق قد جعل في الآيـة الكريمـة 

  غاية للاضرار فلا ينسجم مع )١( )
__________________  

  .٦ / ٦٥سورة الطلاق ) ١(
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  .كون الضرر بمعنىٰ الضيق إذ لا معنىٰ لجعل الشيء غاية لنفسه فتدبر
ج في توسـعة انسـب للتـدرّ . وهـذا هـو الصـحيح لأنـه) النقص ( أن يجعل المعنىٰ الاصلي  :الثالث 

دائـــرة مفهـــوم اللفـــظ مـــن الامـــور المحسوســـة إلىٰ غيرهـــا ، واقـــدر علـــىٰ اســـتيعاب المـــوارد المختلفـــة الـــتي 
  .ها هذه المادة من دون عناية وتنزيلاستعملت في

كـان الـنقص في الكـم المتصــل    والمقصـود �لـنقص نقـص الشـيء عمــا ينبغـي أن يكـون عليـه ســواءاً 
كمـــا في مـــورد ضـــيق المكـــان ، أم في الكـــم المنفصـــل كمـــا في نقـــص النقـــود ومـــا ماثلهـــا مـــن اقســـام 

كما في المركبات الخارجيـة كـنقص   العروض ، أم في الكيف كما في سوء الحال �لمرض ، أم في العين
العضــو ، أم في مــورد الاعتبــار القــانوني كعــدم مراعــاة حــق مــن حقــوق الآخــرين كمــا في قضــية سمــرة 

  .في بيته بدخوله عليه من غير استيذان حيث لم يراع حق الانصاري في أن يعيش حراً 
ب الافعـال أي في لفـظ الضـرر معـنىٰ المـادة في ا�ـرد وفي � إنّ : هذا وقد يفصل في المقـام فيقـال 

ـ فلا  ـ كما هي أيضاً مورد مقابله أي النفع والاضرار وتصاريفهما ، هو النقص في الاموال والانفس
ذلــك   يطلــق الضــرر والاضــرار في مــوارد التضــييق علــىٰ الشــخص واحراجــه بســلب حقــه وايذائــه ونحــو

ه يســتعمل ة فهـو عكـس ذلـك ، فإنـّكمـا يشـهد بـه العـرف ، وأمـا في �ب المفاعلـة كالضـرار والمضـار 
في التضييق علىٰ الشخص وايقاعه في الحرج والمشقة دون النقص ، كما يظهر ذلك بملاحظـة المـوارد 

ـــه تعـــالىٰ   (: الـــتي اســـتعمل فيهـــا هـــذا البـــاب في القـــرآن الكـــريم والاحاديـــث الشـــريفة ، كمـــا في قول
ارًا وَُ�فْرًا  ذُوا َ�سْجِدًا ِ�َ َ ينَ ا�� ِ

�مَنْ حَاربََ االلهَ وَرسَُوَ�ُ وَا��   وََ�فْرِ�قًا َ�ْ�َ ا�مُؤْمِنَِ� وَ�ِرصَْادًا �
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ــلُ  ــن َ�بْ الكفــار كــانوا يقصــدون �تخــاذهم هــذا المســجد تضــعيف المســلمين وتفــريقهم  نّ إفــ )١( ) مِ
وتقويــة اعــدائهم كمــا يظهــر مــن تتمــة الآيــة ، لا ادخــال الضــرر المــالي والنفســي علــيهم ، ومــن ذلــك 

إنّ  ــ ا كــان نمّــإسمــرة لم يكــن يضــر �لانصــاري مــالاً أو نفســاً و  اســتعمال الضــرار في مــورد قضــية سمــرة ف
  .ظاهر ويحرجه في بيته كما هو يضيق عليه حياته

ولكــن ملاحظــة مــوارد الاســتعمال تشــهد بــبطلان هــذا التفصــيل لاســتعمال الضــرر والاضــرار في 
، واسـتعمال الضـرار في مـوارد الـنقص المـالي أو النفسـي كمـا يسـتعمل في  موارد التضييق والنقص معاً 

وُ�مْ  (: مـوارد التضـييق ، ومـن الاول قولـه تعـالىٰ  ذًى لنَ يَُ��
َ
 مـن اضـرّ (  ﷑وقولـه  )٢( ) إلاِ� أ

مِـن  (: ومـن الثـاني قولـه تعـالىٰ ) ته حتىٰ تفتدي منه نفسها لم يـرض الله لـه بعقوبـة دون النـار أ�مر 
وْ دَينٍْ َ�ْ�َ ُ�ضَـار� 

َ
ةٍ يوَُ�ٰ بهَِا أ ) ذا الضـرار هـ( في صـحيحة الغنـوي  ﷒وقولـه  )٣( ) َ�عْدِ وصَِي�

  .اشارة إلىٰ مطالبة الشريك بذبح الحيوان مع إ�ء الشريك الآخر عن ذلك
  ).ر  ض ر( هذا فيما يتعلق بتشخيص المعنىٰ العام لمادة 

  .والضرار والاضرار )٤(في مفاد الهيئة الافرادية للضرر  :المقام الثاني 
__________________  

  .١٠٧ / ٩سورة التوبة ) ١(
  .١١١ / ٣سورة آل عمران ) ٢(
  .١٢ / ٤سورة النساء ) ٣(
فـلا توجـد هيئـة نوعيـة موضـوعة لمصـدر الثلاثـي  �ـا إن كانـت مصـدراً إــ ف ـ الضـرر قد يقال لا وجه للبحث حول هيئة) ٤(

موضـوع بوضـع شخصـي بمادتـه وهيئتـه  ن كانت اسم مصـدر فاسـم المصـدروإالمضاعف الافعل بسكرن العين لا بفتحها ، 
  ؟ لمعنى خاص وليست له هيئة نوعية ذات دلالة مستقلة عن دلالة المادة

  وجواب ذلك ان المراد بمفاد الهيئة مطلق الدلالة التي تكون منوطة �ا ، وان كان ذلك
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فهو بحسب الهيئـة اسـم حـدث واسمـاء الاحـداث يمكـن تقسـيمها إلىٰ ثلاثـة اقسـام ) الضرر ( أما 
:  

  .ما يدل علىٰ المعنىٰ المصدري :ل وّ الأَ 
  .ما يدل علىٰ المعنىٰ الاسمي :الثاني 

مـا  ما يشترك بين المعنىٰ المصدري والمعـنىٰ الاسمـي والفـرق بـين المصـدر واسمـه معـنىٰ ـ علـىٰ  :الثالث 
المصدري يتضمن نسبة تقييدية �قصة كالنسـبة الـتي تحتويهـا الاوصـاف  المعنىٰ  ـ انّ  هو المحقق في محله

لىٰ احد قولين ، واما المعنىٰ الاسمي فهو نفس المعنىٰ دون نسبة تقترن بـه ، فنسـبة المصـدر إلىٰ اسـم ع
العلـم ( المصدر نسبة الايجاد إلىٰ الوجود فهما متحدان خارجاً مختلفان �لاعتبار ، فمـثلاً اذا لـوحظ 

( المطلــق حيــث يقــال إلىٰ عــالم أو معلــوم كمــا في المفعــول  كمعــنى خــاص مــن غــير لحاظــه منســو�ً ) 
علـم زيـد ( إلىٰ العـالم مـثلاً كمـا في قولنـا  كان معناه معنىٰ اسميـاً ، وإذا لـوحظ منسـو�ً )  علمت علماً 
  .كان معناه معنىٰ مصدر�ً ) بكذا محرز 

فهــو موجــود في بعــض اللغــات كاللغــة الفارســية حيــث ان المصــدر فيهــا  اً وأمــا الفــرق بينهمــا لفظــ
  رفتن( ون اسم المصدر كما يقال غالباً مختوم �لنون د

__________________  
بوضع شخصي ، ولا أشكال في ان معنىٰ المصدر او اسم المصدر انمـا يسـتفاد بملاحظـة الهيئـة والمـادة �عتبارهمـا جـزئين مـن 

ع النـــوعي مطلقـــاً حـــتىٰ في الهي) ر  ض ر( الكلمـــة ، إذ مـــادة  ح ، بـــل ثبـــوت الوضـــ ئـــات لا تـــدل علـــىٰ ذلـــك كمـــا هـــو واضـــ
لفـاظ مـن علـم الأصـول ، كمـا تعـرض لـه في مباحـث الأَ ) قـده(العامة كالأفعال والصفات مما لم بثبـت عنـد السـيد الاسـتاذ 

تصـور في مفردا�ـا الوضـع النـوعي ، يبملاحظة طبيعـة تكـون اللغـة فـإن اللغـة �عتبـار انطلاقهـا مـن ا�تمعـات البدائيـة ، فـلا 
ــع المــواد ووضــعها لمعــنى خــاص ، وهــذا إبــداع ن الوضــع النــوعي مفــاده تجريــد الــذلأَ  هن لصــورة لفظيــة عامــة متحــررة مــن جمي

  .عقلي لا يتصور في الوضاع البدائي كما لا يخفى
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... ) ورفتـــار ، كفـــتن وكفتـــار ، كشـــتن وكشـــتار ، كـــردن وكـــردان ، كتـــك وزدن ، كـــردش ، كرديـــدن 
فيســتعمل اللفـظ الواحــد في كـلا المعنيــين ،  ولكـن في اللغـة العربيــة لا امتيـاز بينهمــا في اللفـظ غالبـاً ،

  .نعم ربما يختص احدهما بلفظ خاص
ـــ لأن المعـنىٰ المنســاق  ها بعــض علمـاء اللغـةكمـا عـدّ  ـــ اسـم مصـدر) الضــرر ( لفظـة  والظـاهر انّ 

  .منها لا يتضمن النسبة التقييدية فلاحظ
والمصــدر الآخــر لهــذا )  فاعــل يفاعــل( لبــاب ) فعــال ( فهــو مصــدر علــىٰ وزن ) الضــرار ( ا وأمّــ

ضــاره يضــاره مضــارة وضــراراً ، ويعــبر عــن هــذا البــاب ببــاب المفاعلــة : يقــال ) المفاعلــة ( البــاب هــو 
نســـبة إلىٰ أشـــهر مصـــادرها ، وقـــد نســـب إلىٰ جمـــع مـــن اللغـــويين القـــول �ن �ب المفاعلـــة موضـــوع 

)  ضـارب زيـد عمـرواً (   لآخـر بـه كمن الطرفين فعل �لآخر مثل ما فعلـه ا كلاً   للمشاركة ، بمعنىٰ انّ 
  .خرى تبعية، ولكن احدى النسبتين في ذلك اصلية والأ

  .ولكن من لاحظ موارد الاستعمالات القرانية وغيرها لا يجد تمثل معنىٰ المشاركة فيها
ْ�سِـكُوهُن� بمَِعْـ (: تعـالىٰ    كقولـه 

َ
أ جَلَهُـن� فَ

َ
غْنَ أ وْ َ��حُـوهُن� وَ�ذَِا طَل�قْتُمُ ال��سَاءَ َ�ـبلََ

َ
رُوفٍ أ

َعْتدَُوا وَمَن َ�فْعَلْ ذَٰ�كَِ َ�قَدْ ظَلمََ َ�فْسَهُ  ارًا ��   .)١( ) بِمَعْرُوفٍ وَلا ُ�مْسِكُوهُن� ِ�َ
ضَـاعَةَ وَ  (: وقولـه تعـالىٰ  ن يتُِم� ا�ر�

َ
رَادَ أ

َ
وْلادَهُن� حَوْلَْ�ِ َ�ِ�لَْ�ِ �مَِنْ أ

َ
اتُ يرُضِْعْنَ أ َ�َ وَا�وَْاِ�َ

ةٌ بوََِ�ِ  فُ َ�فْسٌ إلاِ� وسُْعَهَا لا تضَُـار� وَاِ�َ هَـا وَلا ا�مَوْ�وُدِ َ�ُ رِزُْ�هُن� وَ�سِْوَُ�هُن� باِ�مَعْرُوفِ لا تَُ�ل�
لُ ذَٰ�كَِ  هِ وََ�َ ا�وَْارثِِ مِثْ ُ بوََِ�ِ

  .)٢( ) َ�وْ�وُدٌ ��
__________________  

  .٢٣١:  ٢سورة البقرة ) ١(
  .٢٣٣:  ٢سورة البقرة ) ٢(



١١٧ 

بٌ وَلا شَهِيدٌ  (: وقوله تعالىٰ  شْهِدُوا إِذَا َ�بَاَ�عْتُمْ وَلا يضَُار� َ�تِ
َ
  .)١( ) وَأ

نْهُمَـا  (: وقوله تعـالىٰ  خْـتٌ فلَِـُ�� وَاحِـدٍ م�
ُ
وْ أ
َ
خٌ أ

َ
ةٌ وََ�ُ أ

َ
وِ اْ�ـرَأ

َ
وَ�ِن َ�نَ رجَُلٌ يوُرثَُ َ�لةًَ أ

إِن 
دُسُ فَ وْ دَيـْنٍ َ�ـْ�َ ا�س�

َ
ةٍ يـُوَ�ٰ بِهَـا أ ثِ مِن َ�عْدِ وصَِي� َ�ءُ ِ� ا��لُ ْ�َ�َ مِن ذَٰ�كَِ َ�هُمْ ُ�َ

َ
َ�نوُا أ

نَ االلهِ  ةً م�   .)٢( ) ُ�ضَار� وصَِي�
ارًا وَُ�فْرًا وََ�فْرِ�قًا َ�ْ�َ ا�مُـؤْمِنَِ� وَ  (: وقولـه تعـالىٰ  ذُوا َ�سْجِدًا ِ�َ َ ينَ ا�� ِ

�مَـنْ وَا�� �رِصَْـادًا �
لُ  سْكِنُوهُن� مِنْ حَيثُْ سَكَنتُم م�ن وجُْـدُِ�مْ  (: وقوله تعالىٰ  .)٣( ) حَاربََ االلهَ وَرسَُوَ�ُ مِن َ�بْ

َ
أ

مـا ــ  أبي عبيـدة كمـا في خـبر ـ مخاطباً لسمرة ﷑، وقوله  )٤( ) وَلا تضَُار�وهُن� ِ�ُضَي�قُوا عَليَْهِن� 
وإن اعتــق ( في حــديث عتــق بعــض الشــركاء حصــة مــن العبــد  ﷒أراك � سمــرة إلا مضــاراً ، وقولــه 

 غــير ذلــك مـــن المــوارد الــتي لا يلاحــظ في شـــيء منهــا تمثــل معـــنىٰ  إلىٰ ) معســـر  الشــريك مضــاراً وهــو
  .المشاركة

: فيقـال مـثلاً في جملـة منهـا  ولكن ربما يحاول �ويل بعض هذه الموارد تحقيقـاً لمعـنى المشـاركة فيهـا
 أو أخـرو�ً  اجتماعيـاً  بلحاظ ان الاضرار �لغير يسـتتبع الضـرر علـىٰ الـنفس ضـرراً  ا هوالمشاركة إنمّ  إنّ 

ـ ان العنايـة الموجبـة لاسـتعمال هـذا البـاب فيـه  ـ في مورد قضية سمرة فيتحقق معنىٰ المفاعلة ، أو يقال
اصــراره علــىٰ الاضــرار صــار بمنبزلــة صــدور الفعــل  ي ، فكــأنّ هــو اصــرار سمــرة علــىٰ الاضــرار �لانصــار 

 الرجـل الانصـاري وإن كـان لم يضـر إنّ : بين الاثنين منه فإضراره بمنزلة إضرارين ، أو يقال فيـه أيضـاً 
  سمرة حقيقة إلا أن منعه إ�ه عن الدخول إلىٰ نخلته كان مضراً به في نظره ، إلىٰ غير ذلك من

__________________  
  .٢٨٢ / ٢سورة البقرة ) ١(
  .١٢ / ٤سورة النساء ) ٢(
  .١٠٧ / ٩سورة التوبة ) ٣(
  .٦ / ٦٥سورة الطلاق ) ٤(



١١٨ 

  .الوجوه التي ذكرت في �ويل جملة من الموارد التي لم يتضح فيها معنىٰ المشاركة
ــع مــوارد  ويــرد علــىٰ هــذه الوجــوه ـــ مضــافاً إلىٰ وضــوح ضــعفها في انفســها ، وعــدم علاجهــا لجمي

ـــ إنــّـه لا مـــبرر للاصـــرار علـــىٰ �ويـــل هـــذه المـــوارد ، بعـــد أن ثبـــت مجـــيء �ب  اســـتعمال هـــذا البـــاب ـ
ــع في القــواميس اللغويــة ، لاحــظ  : المفاعلــة لغــير المشــاركة ، بــل كثــرة مجيئهــا لــذلك كمــا يظهــر �لتتب

ـــق و�جـــى و�در وعانـــد وســـامح وراجـــع وعـــاين  شـــاور وســـافر وجـــادل وســـارع وســـاور وخـــادع و�ف
إلىٰ غـير ذلـك ، وقـد اعـترف �ـذا علمـاء اللغـة في علـم .. اهد وكابر وزاول وضارب وآجر وزارع وش

  .الصرف حيث ذكروا لباب المفاعلة عدة معان كما سيأتي ان شاء الله
ــــ وهـــو القـــول  فبعـــد وضـــوح عـــدم تماميـــة الاتجـــاه المـــذكور في تفســـير صـــيغ المفاعلـــة وكيـــف كـــان

ـ فهناك اتجاهان رئيسـيان في هـذا ا�ـال يبتـني احـدهما علـىٰ تعـدد المعـنىٰ  بدلالتها علىٰ المشاركة دائماً 
  .خر علىٰ وحدتهوالآ

  :فهو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة �ب المفاعلة عدة معان  :وّل ا الاتجاه الأَ أمّ 
 كضـــاعف الشــيء وضـــعفته بمعــنىٰ كثـــرت اضــعافه ، و�عمـــه الله) ل فعّــ( كبــاب  التكثـــير : منهــا

  .ونعمه بمعنىٰ إنهّ اكثر نعمه عليه
أن يكون بمعنىٰ ا�رد كسـافرت بمعـنىٰ سـفرت أي خرجـت إلىٰ السـفر ، وربمـا يقـال إنـّه في  : ومنها

  .ذلك يفيد المبالغة في الإسفار
ــأجعــل الشــيء ذا صــفة ك : ومنهــا نحــو راعنــا سمعــك وارعنــا أي اجعلــه ذا رعايــة لنــا ،  لَ فعــل وفعّ
  .أي جعلته ذا عقوبة ، وعافاك الله أي جعلك ذا عافية ، وعاقبت فلا�ً  ه وصعرهدّ وصاعر خ



١١٩ 

ب إلى هــذا الاتجــاه المحقــق الرضــي الاســتر  في شــرح الشــافية ، وعليــه يمكــن ) قــده(�دي آوممــن ذهــ
،  ضـره ضـرراً ( ــ فيقـال  ــ ولـو مـع افـادة المبالغـة والتأكيـد القول �ن معنىٰ المضارة هنا هـو معـنى ا�ـرد

  .بمعنى واحد بلا فارق جوهري بينهما) ضراراً وضاره 
المبــني علــى وحــدة معــنىٰ هــذا  ـــ ا يتعــين الاخــذ بــه إذا لم يمكــن الاتجــاه الثــانيولكــن هــذا الاتجــاه إنمّــ

ـ من تقديم معنى عام يصلح لجمـع شمـل المـوارد المـذكورة ، وإلاّ يتعـين الأخـذ �لاتجـاه الثـاني إذ  الباب
  . حينئذٍ ، فإ�ا تكون كدعوى تعدد معنى المادة لغةلا مبرر لدعوى تعدد المعنى

  :فيضم عدة مسالك : وأما الاتجاه الثاني 
هيئــة المفاعلــة تقتضــي الســعي إلى الفعــل ،  مــا اختــاره جمــع مــن المحققــين مــن أنّ  :ول المســلك الأَ 

إلى فقد اخبرت عـن السـعي ) قاتلت ( فقد اخبرت عن وقوع القتل وإذا قلت ) قتلت ( فإذا قلت 
القتــل ، فربمـــا يقـــع وربمـــا لا يقــع ، ولا تقتضـــي المشـــاركة ، نعـــم ربمــا تكـــون المـــادة في نفســـها مقتضـــية 

ـ وذلك كمـا في المسـاواة والمحـاذاة والمشـاركة والمقابلـة ، والشـاهد  ـ من غير ارتباط لها �لهيئة للمشاركة
  .على عدم استفادة المشاركة من الهيئة عدة آ�ت

نفُسَـهُمْ  (:  قولـه تعـالىٰ  :منهـا 
َ
ينَ آمَنوُا وَمَـا َ�ْـدَعُونَ إلاِ� أ ِ

، فـذكر  )١( ) ُ�َادِعُونَ االلهَ وَا��
المنافقين بصدد ايجاد الخدعـة لكـن لا تقـع خـدعتهم إلا علـى انفسـهم ، ومـن ثم عـبر في  سبحانه انّ 

  بخدعتهم لأن المخدوع ملزوم للجهل الجملة الأولى �يئة المفاعلة ، لأن الله تعالى لا يكون مخدوعاً 
__________________  

  .٩ / ٢سورة البقرة ) ١(



١٢٠ 

خـــدعتهم علـــىٰ   في الجملـــة الثانيـــة �يئـــة الفعـــل ا�ـــرد لوقـــوع ضـــرر، وعـــبرّ  كبـــيراً   وتعـــالى الله عنـــه علـــواً 
  .أنفسهم لا محالة

  (: قولـه تعـالىٰ  :ومنهـا 
َ
ةَ ُ�قَاتلِوُنَ إنِ� االلهَ اشَْ�ىَٰ مِنَ ا�مُؤْمِنَِ� أ ن� �هَُمُ ا�نَ�

َ
ْ�وَا�هَُم بأِ

َ
نفُسَهُمْ وَأ

تحقّـق  حيث ذكر تحقّـق القتـل الفعلـي مـن الجـانبين بعـد ذكـر )١( ) ِ� سَِ�يلِ االلهِ َ�يَقْتلُوُنَ وَُ�قْتلَوُنَ 
لىٰ القتــل ا يــدل علــىٰ المغـايرة بينهمــا ، وأن معــنىٰ القتـال هــو الســعي إعليــه �لفـاء ، ممــّ القتـال معطوفــاً 

  .دون نفس القتل الذي فصله بعد ذلك
  :ويلاحظ عليه 

ن كان يستفاد في بعض موارد هـذا البـاب كمـا ذكـر ، إلا االسعي إلىٰ الفعل و  فإنّ  :�لنقض  اولاً 
ب امثلتــه لعــدم صــدقها دون تحقّــق المعــنىٰ فعــلاً  ــ ، فــلا يقــال ســافر أو جــادل أو  إنـّـه لا يطــرد في اغل

أو عـاوض �ـرد محاولـة السـفر أو الجـدل أو المطالعـة أو السـرعة أو الشـهود  طالع أو سارع أو شاهد
يرة أُ  هنــاك بعــض المــوارد الــتي تقتضــي معــنىٰ  خــرى ، مضــافاً إلىٰ انّ أو التعــويض ، وهكــذا في مــوارد كثــ

فـاخره بمعـنىٰ ) كارمه فكرمه ( ـ كما في �ب المغالبة يقال  ـ غير السعي إلىٰ الفعل أوتحققه فعلاً  آخر
  .ذلك فغلبه ونحو أي حاول غلبته في الشعر) شاعره فشعره ( في الكرم فغلبه فيه و 

اسـتفادة السـعي إلى الفعـل مـن بعـض امثلـة هـذا البـاب لا يسـتند إلى الهيئـة  إنّ  : �لحل وهـو و�نياً 
ـــ  ة في المخادعــةـ كالغلبــة في المغالبــة والخدعــ بــل إلى المــادة ، ولــيس المقصــود �لمــادة هنــا المبــدأ الجلــيّ 

في  ا المـراد �ـا المبـدأ الخفـي الـذي اوضـحناه فكـرة وتطبيقـاً نهّ لا يستبطن معـنى السـعي ، وإنمّـالوضوح 
  :مبحث المشتق ، ونكتفي هنا بذكر امرين اختصاراً لما اورد�ه هناك 

__________________  
  .١١١ / ٩سورة التوبة ) ١(



١٢١ 

المبدأ الذي يكون احد جـزءي المعـنىٰ في المشـتق �لمعـنى الأعـم المؤلـف مـن المـادة  إنّ  :الامر الاول 
  :والهيئة الشامل للفعل المزيد فيه علىٰ قسمين 

خـــر اليــــه كــــالعلم في العــــالم آــــ المبــــدأ الجلــــي ، وهـــو المعــــنىٰ الفعلــــي للمـــادة دون اضــــافة عنصــــر  ١
المبـــدأ فيهـــا نفـــس المعـــنىٰ  ، يلاحـــظ انّ  تمثـــل هـــذه المشـــتقات لـــو حللّـــ والقصـــد في القاصـــد ، فـــإنّ 

  .خرى كالمضي والقابلية ونحو ذلكالفعلي للمادة دون اضافة جهة أُ 
  .أصنافعلىٰ  ؟ هوص في المشتق علىٰ نحو خا المبدأ الخفي ، وهو معنىٰ المادة ملحوظاً  ـ ٢

المبـدأ  كنسـة ، فـإنّ أن يلحظ فيه بنحـو القابليـة ، كمـا في اسـم الآلـة كالمفتـاح والمنشـار والم : منها
  .مورفيها قابلية الفتح والنشر والكنس لا فعلية هذه الأُ 

المبدأ فيها حرفة  أن يلحظ فيه علىٰ نحو الحرفة والمهنة كما في التاجر والنجار والزارع فإنّ  :ومنها 
  .التجارة والنجارة والزراعة لا فعليتها

 ه قاتـل ، فـإنّ نار ��ا محرقة ، والسم �نـّأن يلحظ فيه بنحو الاقتضاء كما في توصيف ال : ومنها
  .المبدأ في ذلك اقتضاء هذه المعاني لا فعليتها

فيلاحظ أن الخصوصية المضافة إلىٰ معنىٰ المادة في هذه الحالات ، إنما هي �عتبار اشـراب المـادة 
الصــيغة إ�هــا ، ثم صــياغتها مقرونــة �ــا �لصــيغة الخاصــة ، وليســت الخصوصــية مســتفادة مــن ذات 

  .والهيئة بل من المادة حين تطعيمها بمعنىٰ آخر
ى لنا مـا وقـع مـن الخلـط بـين مفـاد الهيئـة ومفـاد المـادة في كلمـات كثـير مـن وعلى ضوء هذا يتجلّ 

  اللغويين والاصوليين ، حيث جعلوا كل خصوصية
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تصــور اختصــاص  علــىٰ  معنويــة زائــدة علــىٰ اصــل معــنىٰ المــادة ، مدلولــة للهيئــة ومســتفادة منهــا مبنيــاً 
  .المبدأ في المشتقات �لمبدأ الجلي ، بينما تستند كثير من الخصوصيات إلىٰ المبدأ الخفي كما ذكر�

الهيئـــــات ، حيـــــث أن اســـــناد تلكـــــم معـــــنىٰ  وقـــــد انـــــتج الخلـــــط المـــــذكور اخطـــــاء كثـــــيرة في تحقيـــــق
علـىٰ  ثيرة ، منها المقامالهيئة اوجب الحكم �شتراكها بين معاني متعددة في موارد كإلىٰ  الخصوصيات

في صــــيغ �ب المفاعلــــة ، وربمــــا جعلــــت احــــدى تلــــك المعــــنىٰ  تعــــددعلــــىٰ  وفــــق الاتجــــاه الاول المبــــني
مبـنى مـن جعـل �ب المفاعلـة للمشـاركة فقـط علـىٰ  للصيغة ، كمـا في المقـام عاماً معنىٰ  الخصوصيات

 ين التلــبس وعدمــه �لقيــاسمــا ذكــر في مبحـث المشــتق حيــث لاحــظ كثــير مـن الاصــوليأيضــاً  ، ومنـه
قــول مــن علــىٰ  المبــدأ الجلــي في الامثلــة المتقدمــة كالمفتــاح والمنشــار والتــاجر والنجــار فاســتدلوا �ــاإلىٰ 

يـــرى أن المشـــتق اعـــم مـــن المتلـــبس �لمبـــدأ والمنقضـــي عنـــه التلـــبس مـــع أن الصـــحيح ملاحظـــة التلـــبس 
، فــلا تكـــون في الامثلــة المـــذكورة  ــــ مــا ذكــر�هك ــــ المبــدأ الخفـــي وهــو الاقتضـــاء والقابليــةإلىٰ  �لنســبة

  .عمالقول بوضع المشتق للأَ علىٰ  ونحوها شهادة
إلا في بعـــض المشـــتقات ، أوجـــب ذلـــك غالبـــاً  لا يتجلـــىنـــه ا المبـــدأ الخفـــي بمـــا إنّ  :الامـــر الثـــاني 

ــ ك الخلــط بينــه وبــين مفــاد الهيئــة في كثــير مــن الحــالات ــ ، ولكــن يمكــن الت مــا اشــر� اليــهـ مييــز بينهمــا ـ
للهيئـة لعـدم التسـانخ بينـه وبينهـا بحسـب الحـس  عـن أن يكـون مفـاداً  ــ ـ بطبيعتـهالمعـنىٰ  بملاحظـة بعـد

معــنىٰ  ســائر مــوارد الهيئــة بعــد اســتظهار وحــدة اللغــوي للعــارف �للغــة ، أو بملاحظــة عــدم اطــراده في
  .غيرهاالخاص المعنىٰ  استفادةمنشأ  فيتعين ان يكون،  الهيئة في جميعها

  ه يستعملفإنّ ،  ويمكن اختبار ذلك في بعض الامثلة كمثال التاجر
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وهـو اسـتعمال غـير مقـرون �لعنايـة ليعـد  ــ فيمن كانت حرفته ومهنته التجارة وإن لم يشتغل �ـا فعـلاً 
ـ ، فهنـا يمكــن تشـخيص عــدم نشـوء المعـنىٰ المــذكور عـن الهيئـة امــا بلحـاظ أن مفــاد  اسـتعمالاً مجـاز�ً 

وقـوع المعـنى مـن الـذات مـن غـير ان  ا هـوحسـب مـا يقضـي بـه الحـس اللغـوي ، إنمّـ) فاعـل ( صـيغة 
يتضـمن دلالـة علــى الحرفـة والمهنــة أصـلاً ، وبــذلك تكـون الدلالـة عليهــا اجنبيـة عــن مفـاد الهيئــة ، أو 
بلحــاظ أن امثلــة هــذه الصــيغة في ســائر المــوارد لا تــدل علــى المعــنى المــذكور ، فمــع اســتظهار وحــدة 

ـــ كمـــا يســـاعده الحـــس اللغـــوي المعـــنى المســـتفاد مـــن الهيئـــة في جميعهـــا ـــ يتعـــين أن تكـــون الخصوصـــية  ـ ـ
  .المذكورة ملحوظة في المادة لتكون من قبيل المبدأ الخفي

ا يسـتند معنى السعي إلى الفعل في بعـض امثلـة �ب المفاعلـة إنمّـ إنّ : إذا اتضح ما ذكر�ه فنقول 
، ) كـــارم ( والمفـــاخرة في ) شــاعر ( الغلبـــة في معــنى  يئــة هـــذا البــاب نظـــيرإلى المبــدأ الخفـــي لا إلىٰ ه

الأنســب بمعــنى هــذا البــاب بحســب الحــس اللغــوي هــو نــوع معــنى  والــدليل علــى ذلــك مضــافاً إلىٰ أنّ 
لا من قبيل ) كضارب ( أو المشاركة ) كضاعف ( أو التكرر ) كسافر ( يكون من قبيل الامتداد 
ـــ لـــو كـــان مفـــاد هيالســـعي ، أن هـــذا المعـــنى ة �ب المفاعلـــة لوجـــب الالتـــزام بتعـــدد معناهـــا بحســـب ئ

ر المسـالك الآتيـة في هـذا الاتجـاه ، لمـا ئاختلاف الموارد ، وهذا على خلاف تقدير هذا المسـلك وسـا
  .سبق من أن معنى السعي لا يتمثل في جميع موارد هذا الباب بل في القليل منها جداً 

عي نحـو الفعـل لا يصـلح أن يكـون هـو المعـنى الموحـد العـام للهيئـة وعلى ضوء هذا يتضح أن السـ
عن معنى المشاركة ، كما يتضح عدم صـحة الـنقض علـى اسـتفادة المشـاركة  ، ولا يمكن طرحه بديلاً 

، لأن بنــاء الــنقض �ــا علــى ) قاتـل ( و ) ضــارب (   مـن هــذه الهيئــة ، بجملــة مـن الامثلــة المتقدمــة ك
  و القتل والضرب فيقال إنه لا مشاركة فيها ، وأمّا إذا لوحظتصور أن المبدأ فيها ه
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ق فيه بوضـوح ، لأن المضـاربة والمقاتلـة لا معنى المشاركة متحقّ  المبدأ فيها بمعنى السعي إلى الفعل فإنّ 
تراك الطــرفين في الســعي إلىٰ الفعــل ، فهــذان المثــالان قــد يشــهدان للقــول  يســتعملان إلا في مــوارد اشــ

  .ة المفاعلة على المشاركة ، ولا شهادة فيهما علىٰ خلاف ذلكبدلالة هيئ
هيئـــة المفاعلـــة معناهـــا تعديـــة المــــادة  مـــن انّ  ﷙مـــا اختـــاره المحقـــق الاصــــفهاني  :المســـلك الثـــاني 

ا لم تكن تقتضي التعـدي اليـه بنفسـها ، وتختلـف نتيجـة ذلـك بحسـب اخـتلاف وإسراؤها إلى الغير ممّ 
ا كـان يصـل اليـه لم يكـن �خـذه مباشـرة وإنمّـ لهيئـة �رة توجـب اخـذ الفعـل مفعـولاً هـذه ا الموارد ، فإنّ 

، أو لأنــه كــان ) جالســه ( و ) جلــس اليــه ( أصــلاً كمــا في  بحــرف الجــر ، امــا لأنــّه لم يكــن متعــد�ً 
( و ) كتـب الحـديث اليـه ( اليه �ذه الهيئة كما في  ولكن إلىٰ أمر آخر غير ما اصبح متعد�ً  متعد�ً 

كاتـب ( لم يكن يتعدى إلىٰ الهاء بنفسه فتعـدى اليـه في ) كتب ( المعنىٰ في  ، فإنّ ) كاتبه الحديث 
.(  

ضـرب ( علـىٰ مـا كـان �خـذه في ا�ـرد كمـا في  زائـداً  لا توجب اخذ الفعل مفعـولاً ) خرى أُ  (و 
وأثر �ب المفاعلة في حصول التعديـة إلىٰ الغـير في الحالـة الأولىٰ واضـح ، ، ) ضاربه ( و )  زيد عمراً 

وأمـا في الحالــة الثانيــة فربمــا يستشـكل في ذلــك بتحقــق التعديــة في ا�ـرد فيكــون تحققهــا �يئــة المفاعلــة 
ادة إ�ـــاء المـــ التعـــدي في ا�ـــرد تعديــة ذاتيـــة بمعـــنىٰ أنّ  نّ نـّـه ينـــدفع �امــن قبيـــل تحصـــيل الحاصـــل ، إلا 

ا هــو لازم نســبة الفعـل لمفعولــه وأمـا في المزيــد فالتعديــة وتعـديتها إلى المفعــول غيرملحـوظ في الهيئــة وإنمّـ
  .والا�اء إلىٰ المفعول ملحوظة في مفاد الهيئة فهي تعدية لحاظية

فالحاصــل ان هيئــة المفاعلــة تقتضــي تعــدي المــادة إلى مــا لم تكــن تقتضــي هيئــة ا�ــرد تعــديها اليــه 
ك لازم النســـبة ، أم كانـــت تصـــل اليـــه بوســـط لـــأكانـــت تتعـــدى اليـــه في ا�ـــرد �عتبـــار كـــون ذ ســـواء

  .رحرف الجّ 
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لالحـاق المعـنىٰ �لغـير مـن ) التعمـد والتقصـد ( علىٰ ذلـك اسـتفادة معـنىٰ التصـدي  ﷙ب وقد رتّ 
 )١(ر مـن بعـض كلماتـه لهـذا البـاب مطلقـاً كمـا يظهـ هيئة �ب المفاعلـة دون ا�ـرد ، إمـا لكونـه لازمـاً 

و ) ضارب (   ، وقد مثل لذلك ب )٢(أو واقع فيه في الجملة كما يظهر من بعض كلماته  الأُخرىٰ 
إنّ ) خــدع ( و ) ضــرب ( �لقيــاس إلىٰ ) خــادع (  الاخــيرين لا يقتضــيان تعمــد الفاعــل في الفعــل  فــ

في نفسها من المعاني القصدية  بخلاف الاولين ، ولكن المثال الثاني لا يخلو عن اشكال لان الخدعة
) خــادع ( و ) خــدع ( اذ تتقــوم بقصــد ايهــام الشــخص خــلاف الواقــع ، فــلا يكــون ثمــة ، فــرق بــين 

كمــا في   قصــد�ً  ا تظهــر التفرقــة المــذكورة حيــث لا يكــون المعــنىٰ في ا�ــرد عنــوا�ً مــن هــذه الجهــة ، وانمّــ
  .لوّ المثال الأَ 

الفــرق بــين هــذا المســلك  في بعــض الكلمــات ، مــع انّ  )٣( لوّ المســلك الأَ ) قــده(وقــد نســب اليــه 
ــق المعــنىٰ في �ب والمســلك الســابق واضــح لأَ  كتحققــه في ا�ــرد ) فاعــل ( ن مفــاد هــذا المســلك تحقّ

ــ  ــ فاعـل ــ كضـارب وا�ـرد كضـرب حصـول القصـد في ـ فاعـل مثل ضرب وقتل ، إلا أن الفارق بين
سـلك هـو تحقّـق المعـنىٰ لأن التحقـق لازم تعديـة المـادة إلىٰ الغـير ، دون ا�رد ، وإنما كان مفاد هـذا الم

تحقّــق الفعــل ســواء تحقّــق  لىٰ الســعي إ ه كــان يــرى أن مفــاد هــذا البــاب هــوبخــلاف المســلك الاول فإنـّـ
  .الفعل أم لا فالفرق بينهما واضح

  :ولكن يلاحظ علىٰ هذا المسلك 
ــ مــن كــون التعديــة في الأول  ـــ كضــارب وضــرب مــا ذكــره مــن الفــرق بــين المزيــد وا�ــرد إنّ  :أولاً  ـ

  غير واضح بل الظاهر: لحاظية وفي الثاني ذاتية 
__________________  

  .٣١٨ / �٢اية الدراية ) ١(
  .٢ / ٢تعليقة المكاسب ) ٢(
  .٥١٢ / ٢، ومصباح الأصول  ٢٨ـ  ٢٧ / ٢مصباح الفقاهة في المعاملات ) ٣(
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  .أن التعدية فيهما علىٰ نسق واحد بحكم الوجدان
: ان الفعـل ا�ـرد المتعـدي يصـح اسـتعماله مـن دون نسـبة إلىٰ المفعـول كـأن يقـال ) : ن قيل إف( 

  .وهذا دليل الفرق المذكور)  ضارب زيدٌ ( ن يقال �) فاعل ( ولا يصح ذلك في ) ضرب زيد ( 
  .ده دليل لعدم ثبوت فرق بين البابين من هذه الجهةإن هذا مجرد ادعاء لا يسن) : قيل ( 

ـــاً  ف مـــوارد المـــادة مـــن الاشـــتراك أو لـــر مـــا يســـتفاد في مختإن المقـــدار الـــذي ذكـــره لا يفسّـــ : و�ني
التكــرار  ـــ بــل ربمــا كانــت اســتفادة التعمــد احيــا�ً �ــذا الاعتبــار لأنّ  التكــرار أو الامتــداد أو نحــو ذلــك
ب التقصــد والعمــد جنبيــة أن النظــرة الأولىٰ تقــع لا عــن قصــد كمــا ذكــر في النظــر إلىٰ الأَ   ونحــوه يناســ

  .بخلاف النظرة بعد النظرة
ترابط بــين اقتضــاء �ب المفاعلــة للنســبة إلىٰ المفعــول وبــين اقتضــائه التعمــد  : و�لثــاً  إنــّه لم يتضــح الــ

تلـك جهـة  فـإنّ  قصد�ً ملحوظية تعدي النسبة إلىٰ المفعول في هذه الهيئة لا يقتضي كون الفعل  فإنّ 
  .لفظية فحسب كما لا يخفى

ــ ومصـدر هـذه  د في بعض الموارد لدلالتـه علـىٰ السـعي نحـو المـادةنعم قد تدل الكلمة علىٰ التعمّ 
ــ ولا يلـزم تحقّـق المـادة  ــ دون دلالـة الهيئـة علـىٰ التعديـة كما ذكر�ه آنفـاً  ـ ا هو المبدأ الخفيالدلالة إنمّ 

  .خادعه وقاتله وغالبه وما إلىٰ ذلك حينئذٍ أصلاً كما في
د معـنىٰ �ب المفاعلـة هـو معـنىٰ ا�ـرد إلا أن ا�ـرّ  مـا عـن المحقـق الطهـراني مـن أنّ  :المسلك الثالـث 

يدل علىٰ أصل حركة المـادة فحسـب و�ب المفاعلـة يـدل علـىٰ تلـك الحركـة بعينهـا بنحـو مـن الطـول 
ــ فمعــنى  نــينوهــو الامتــداد في نســبتها بــين اث ـــ والامتــداد ( و ) ســافر ( و ) طالــب ( و ) هــاجر ( ـ

  )�عد 
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ب والســفر والبعــد ترق عــن  اطــال الهجــرة والطلــ ــ وبــذلك يفــ الــتي تــدل ) هجــر وطلــب وســفر وبعــد ( ـ
  .د التلبس �ذه المعانيعلىٰ مجرّ 

  :وهذا التفسير 
  .ز ـ أي اللفظ والمعنىٰ ـز والمبرَ يتضمن التناسب بين المبرِ  : لاً أوّ 

راد طـّرد فيهـا واطـّم إنهّ لا ينفك عن جميع الموارد المختلفة الـتي وردت مـن هـذا البـاب فهـو : اً و�ني
  .له المعنىٰ في جميع موارد استعمال اللفظ يؤيد كونه مفهوماً 

) فعـل ( ة ئـز عـن هييـّتتم) فاعـل ( ـ فـلأن هيئـة  زز والمبرَ من التناسب الذاتي بين المبرِ  :أما الأؤل 
ــ ين حــركتي هيئــة ا�ــرد، �ضــافة الــف بــ ــ والألــف هــي نحــو اشــباع للفتحــة  وهــي حركــة الفــاء والعــين ـ ـ

  .واطالة لها فهي تناسب الطول والامتداد بطبيعتها
  :ـ فتوضيحه  هذا المعنىٰ في موارد المادة رادّ ـ من اطّ  :وأما الثاني 

  :ا تكون في نسبتها بين اثنين الامتداد في مورد هذه المادة إنمّ  إنّ 
لا  اـ كما في ا�اروة والمحاذاة ونحوهما حيث إّ�ـ فإذا كانت المادة بذا�ا مقتضية لامتداد النسبة ـ أ

 ـ فلا تصلح لها هيئة إلاّ هيئة المفاعلة ولذلك تصـاغ �ـا ضـما�ً  محالة تقتضي نسبة ممتدة بين طرفيها
  .لاداء هذا المعنى

درجوا أخليــة كمــا تــوهّم بعــض النحــاة فــولــيس لخصــوص كو�ــا بــين اثنــين علــىٰ نحــو الاشــتراك مد
بـل . هـذا المـورد الخـاصّ  المستعمل فيه المنطبق علـىٰ  تعمال في أصل المعنىٰ سبذلك خصوصية مورد الا
  .معناها هو الامتداد الأعم

ـــــ وإذا لم تكـــــن المـــــادة مقتضـــــية لامتـــــداد النســـــبة بطبيعتهـــــا ب ـــــ � ـ ة في نفســـــها لحكانـــــت صـــــا  نّ ـ
ــ  كســار وســاير وبعــد و�عــد وطلــب وطالــب وقبــل وقابــل ونحــو ذلــك  للانتســاب إلىٰ واحــد واثنــين : ـ

ت منضــافة إلىٰ تمعــنىٰ الامتــداد يقتضــي إضــاف نّ إفــ ير ها إلىٰ الغــير فــاذا لوحظــ حــدثت هنــاك نســبة  الغــ
  ة بين اثنين تنحلّ ممتدّ 
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  .ـ إلى نسبتين ـ كما في القسم الأول
صـــل لأَ  رفـــا لهـــذه النســـبة الممتـــدة مفعـــولاً لا يكـــون الغـــير الـــذي وقـــع ط) �رة ( ثم في هـــذه الحالـــة 

  .لها يكون مفعولاً ) اخرى ( المادة و 
ــــ ول يكــــون مفــــاد الهيئــــة التعديــــة إلىٰ الواحــــد ان كانــــت المــــادة لازمــــة في ا�ــــردففــــي الفــــرض الأَ   ـ

جـذبت : (   ك ــ والى الاثنـين ان كانـت متعديـة لواحـد ــ كجلست اليه وجالسته وبـرزت اليـه و�رزتـه
  ).جاذبته الثوب ( و  )الثوب 

لا يســتفاد مــن الهيئــة تعديــة جديــدة علــىٰ ا�ــرد ، ولكــن يتغــير نــوع التعديــة : وفي الفــرض الثــاني 
 عبـارة عـن صـدور الضـرب مـن زيـد ووقوعـه علـىٰ عمـرو)  ضـرب زيـد عمـراً ( ــ فالتعـدي في  وسنخها
( تعديــه علــىٰ نســق تعــدي ن نــوع فــلا نظــر إلىٰ جهــة الوقــوع علــىٰ المفعــول ، لأَ ) ضــارب ( وامــا في 
  .، وانما هو �ظر إلىٰ ا�ما طرفا هذه النسبة الممتدة) حاذى ( و ) جاور 

ان الضرب بلحاظ صدوره من الطرفين تعتبر فيه نسبة ممتدة بينهما هـي مـدلول : وتوضيح ذلك 
ه ، وهـذه النسـبة المخصوصـة بحاجـة إلىٰ مبـدأ تصـدر عنـ) جـاذب ( و ) قاتل ( و ) ضارب ( هيئة 

ــ فــيلاحظ فيهــا مبــدأ صــدور النســبة الممتــدة  ) مفعــولاً ( ومحــل تقــع عليــه يســمى )  فــاعلاً ( يســمى  ـ
وربمــا يصــلح كــل مــن الطــرفين لكــل مــن الاعتبــارين اذا اســتو� في اســتناد . ومحــل وقوعهــا �لاعتبــارين

دأ فتـــارة يكــون زيـــد مبـــ)  ضـــارب عمــرو زيـــداً ( و ) ضـــارب زيــد عمـــرا ( الحــدث اليهمـــا كمــا تقـــول 
ــ كمــا في المثــال الأَ  صــدور النســبة وعمــرو محــل وقوعهــا ــ واخــرى يكــون الامــر �لعكــس ولـ ــ كمــا في  ـ ـ

  .ـ وليس للبادئ �صل الفعل والسابق فيه �لشروع خصوصية الثاني
ــ  ـ كما في ا�رد للنسبة الممتدة لا من وقع عليه اصل المادة فالمفعول في هذا الباب من وقع طرفاً 

فــان مــا وقــع عليــه اصــل ) جــاذب زيــد عمــرو الثــوب ( د الامــرين عــن الآخــر كمــا في ولــذا ينفــك احــ
  المادة هو الثوب فهو



١٢٩ 

ـــ اي كــان المفعــول  واذا اجتمــع الامــران) عمــرو ( ا�ــذوب ، ومــن وقعــت عليــه النســبة الممتــدة هــو 
) زيــد عمــرا ضــارب ( في مثــال ) عمــرو ( ـــ كمــا في  لوقــوع اصــل المــادة للنســبة الممتــدة ومحــلاً  طرفــاً 

نـه مضـروب  انه مضارب لا من حيـث افا�ما يختلفان �لاعتبار ، فعمرو مفعول لضارب من حيث 
  .كما في ا�ردّ 

  .هذا تقرير هذا المسلك
برِ اـــ  يلاحــظ عليــه) لكـن (  ز وقدرتــه علــىٰ ز والمــبرَ نــه رغـم قربــه مــن جهــة ضــمانه التناسـب بــين المــ

ـــ تفســـير بعـــض مـــوارد المـــادّة ذكـــر في مـــوارد الاشـــتراك مـــن تصـــوير الامتـــداد بلحـــاظ نســـبة الا ان مـــا  ـ
ت المــادة في كــل منهمــا ـــ رغــم اخــتلاف  منتزعــة مــن النســبتين الموجــودتين بــين الشخصــين اللــذين وقعــ

  .ـ لا يخلو عن تكلف وبعد ظاهر طرافالنسبتين من الأَ 
  .ئةوعلى هذا فلا يمكن قبول كون هذا المعنىٰ هو المعنىٰ الوجداني العام للهي

ـ الا ان مجـرد التناسـب الـذاتي لا يحسـم الامـر في الـدلالات  وامـا التناسـب المـذكور فهـو وان صـحّ 
ــق الموضــوع �ســتقراء الامثلــة والمــوارد وملاحظــة مــدى توافقهــا مــع هــذا  اللغويــة ، بــل لا بــد مــن تحقي

  .التناسب واعتباره في مرحلة الوضع
  :ة إلىٰ ذكر مقدمة هي وبيانه بحاج. هو المختار ما :المسلك الرابع 

ان الــــدلالات الــــتي تنضــــم إلىٰ اصــــل المــــادة في مــــدلول الكلمــــة في �ب المفاعلــــة ليســــت جميعهــــا 
ـــ  مسـتندة إلىٰ هيئـة هـذا البـاب ، كمـا كـان هـو الانطبـاع السـائد لـدى اللغـويين وكثـير مـن الاصـوليين

  .ئةيـ فمنها ما يستند إلىٰ اله: بل هي علىٰ قسمين 
  .ما يستند إلىٰ المبدأ الخفي الملحوظ في بعض موارد الباب : ومنها
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مـا  في اكثر الهيئات ان لم نقل جميعهـا ، فكثـيراً  وهذا الامر لا يختص �ذا الباب بل هو امر سارٍ 
معــان تظهــر في بعــض المــواد مــع أ�ــا لا تنشــأ عــن المــادة ولا عــن الهيئــة وانمــا  نــرى ان هنــاك معــنىٰ او

  .في للكلمةمصدرها المبدأ الخ
نـه كيـف اا وقد سبق ان اوضـحنا هـذه الفكـرة وبعـض الأمثلـة لهـا في ابطـال المسـلك الاول ، وبينـّ

يتـــدخل المبـــدأ الخفـــي في ايجـــاد معـــان غريبـــة عـــن المـــادة في وصـــفي الفاعـــل والمفعـــول ، مـــن الاقتضـــاء 
  .ذلك رغم وحدة مفاد الهيئة فيهما بحسب الوجدان اللغوي وغيرٍ  يّ والحرفة والمض

ففـي �ب المفاعلــة أيضــاً يســتند قسـم مــن الــدلالات المتفرقــة إلىٰ المبـدأ الخفــي كالســعي إلىٰ الفعــل 
ـ بعـض الاقتراحـات  وقد اوجبت الغفلة عن هذا المبدأ .ذلك ، مما يظهر �لتتبع ونحو والغلبة والفخر

  .لوّ في مفاد الهيئة كالمسلك الأَ 
  .الهيئة وهذا هو المقصود تحليله في هذا البحثبعض آخر من الدلالات يستند إلىٰ ) : نعم ( 

  :وبعد اتضاح هذه المقدّمة نقول 
علـىٰ نسـبة مسـتتبعة لنسـبة اخـرى  لّ ان الظاهر بملاحظـة المـوارد المختلفـة للهيئـة ان هـذه الهيئـة تـد

ـــ تكـــون النســـبة الاخـــرى) فتـــارة ( �لفعـــل أو �لقـــوة ، وذلـــك ممـــا يختلـــف بحســـب اخـــتلاف المـــوارد   ـ
تكـــون احـــداهما ) اخـــرى ( و . صـــادرة مـــن نفـــس هـــذا الفاعـــل �لنســـبة إلىٰ نفـــس الشـــيء ــــ كـــالأول

  . عن المعنىٰ حينئذٍ �لمشاركةفيعبرّ ) ضارب ( ـ كما في  صادرة من الفاعل والاخرى من المفعول
كمـا ذكـر  ــ قد يكون تعدد المعنى من قبيـل الكـم المنفصـل فيعـبر عنـه �لمبالغـة: ولى وفي الحالة الأُ 

  أو يعبر عنه )١() قده(في كلام المحقق الرضي 
__________________  

  .٢٨شرح الشافية ط الحجر ص ) ١(
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ــ اذا لم يكــن التعــدد واضــحاً  �لامتــداد ب اللغويــة كالمنجــد  ـ ــ ــ  كمــا فســر لفــظ المطالعــة في بعــض الكت ـ
قبيـل الكـم المتصـل دة في الحقيقـة وقـد يكـون المعـنىٰ مـن نه اسـتطلاعات متعـدّ ا�دامة الاستطلاع مع 

يعــبر عنــه �لامتــداد  ونحــوه وحينئــذٍ ) ســافر ( فيكــون تكــرره بلحــاظ انحلالــه إلىٰ افــراد متتاليــة كمــا في 
  .آنفاً  ولازمه التعمد والقصد في بعض الموارد نحو �بع وواصل كما مرّ . والطول
ة علــىٰ المشـاركة ، مــن يـرد علــىٰ مـا ذكــر� مـا اورده المحقــق الاصـفهاني علــىٰ القـول بدلالــة الهيئـولا 

لان المــدلول المطــابقي علـىٰ مــا ذكــر� نســبة  )١(لنسـبتين  نـه لا يمكــن ان يكــون المـدلول الواحــد محتــو�ً ا
  .واحدة لكنها مقيدة �ن تتبعها نسبة أخرى علىٰ نحو دخول التقيد وخروج القيد

رر صـدور المعـنىٰ نـه يعـني تكـاوعلى ضوء ذلك يمكن القول �ن الضرار يفترق عن الضرر بلحاظ 
لتكـرر دخولـه في دار  نهّ مضـارّ اعلىٰ سمرة  ﷑و�ذه العناية أطلق النبيّ . عن الفاعل أو استمراره
  .الانصاري دون استيذان

وبما ذكر�ه يظهر النظـر فيمـا سـبق في أول هـذا الفصـل عـن بعـض اللغـويين في تفسـير الضـرار في 
  .ـ بعدة تفسيرات دلوله ومدلول الضررـ مقارنة بين م الحديث

  .ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين :احدها 
  .وقد سبق عدم تمامية هذا الوجه لان ضراراً لا يدل على المشاركة

  .ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه :الوجه الثاني 
  داء والجزاء منوالظاهر ان هذا التفسير لا يبتني على دعوى فهم الابت

__________________  
  .٣١٨ـ  ٣١٧:  ٢ لاحظ �اية الدراية) ١(
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مــادة الكلمتــين أو هيئتهمــا ، لوضــوح عــدم افــادة شــيء منهمــا لــذلك ، وانمــا هــو نحــو توجيــه لمفــاد 
  .الحديث ومع ذلك فلا قرينة علىٰ هذا التحديد لمدلول المادة في الحديث

  .ان تنتفع به ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار ان تضره من غير :الوجه الثالث 
ظـاهراً علـىٰ دعـوىٰ دلالـة المـادة أو الهيئـة علـىٰ هـذا التحديـد ، وانمـا  وهذا الوجـه أيضـاً لـيس مبنيـاً 

ـــة علـــىٰ ذلـــك مـــن قبيـــل بعـــض مـــوارد تطبيـــق هـــذه  يبتـــنى علـــىٰ جهـــة اخـــرى وهـــي قيـــام قرينـــة خارجيّ
  .الكبرى

  .لم تثبت القرينة المذكورة علىٰ هذا التحديدلكن 
) لا ضـرار ( ان يكون الضرار بمعنىٰ الضرر بعينه وعلىٰ ذلك يبتـني مـا ذكـر مـن ان  :الوجه الرابع 

  .انما هو �رد التاكيد
ـ كمـا  انما هو بمعنىٰ ا�رد منها) الضرار ( تصوّر ان �ب المفاعلة من مادة : ووجه هذا الاعتقاد 

ح وقـد صـرّ . د معنىٰ هيئة المفاعلة علىٰ ما تقـدمـ بناء علىٰ مبناهم من تعدّ  ذلك في مواد اخرىذكروا 
بـه وضـاره مضـارة  بـه وأضـرّ  وضـرّ  ضره يضره ضـراً ( بذلك في بعض كلما�م ففي لسان العرب مثلاً 

  .)١() ـ بمعنىٰ  وضراراً 
عناهما فالضرر معنىٰ اسم مصـدري لكن اتضح مما ذكر�ه في معنىٰ الهيئة فيهما وجود الفرق بين م

مـاخوذ مــن ا�ــرد ، والضـرار مصــدر يــدل علــىٰ نسـبة صــدورية مســتتبعة لنسـبة أخــرى ، ولــذلك ذكــر 
، ان الصـيغة تفيـد معـنىٰ المبالغـة ، واوضـحنا في المسـلك المختـار ان افـادة معــنىٰ ) قـده(المحقـق الرضـي 

  هذا ما يتعلق .أو استمرارها المبالغة انما هي �عتبار الدلالة علىٰ تكرر النسبة
__________________  

  .٤٨٢ / ٤  ه ١٣٧٥  ه ١٩٥٥ ط بيروت) ١(



١٣٣ 

  ).ضرار ( بمفاد هيئة 
فقـد ذكــر ) ضـرار ( عـن  ــ الـوارد في نســخة اخـرى في الجملـة الثانيـة للحـديث بــدلاً  وامـا الاضـرار

ولكـــن أفـــاد المحقـــق  )١(ال أحـــد معـــاني هـــذا البـــاب في علـــم الصـــرف كقـــال وأقـــ وهـــو .نــه بمعـــنىٰ ا�ـــردا
كمــا أن مــا  )٢( الرضــي في شــرح الشــافية ان ذلــك تســامح مــنهم وان المقصــود افادتــه التأكيــد والمبالغــة

ذكـر في علـم الصـرف لهـذه الهيئـة مـن المعـاني الكثـيرة إنمـا ينشـأ أكثرهـا عـن المبـدأ الخفـي للكلمـة علــىٰ 
  .نسق ما اوضحناه في �ب المفاعلة

  .الحقيقي لنفس الهيئة ففيه وجوه واحتمالات واما تحديد المفاد
لكــن لا يهمنــا تحقيــق الحــال فيهــا في المقــام بعــد عــدم ثبــوت هــذه الصــيغة في الحــديث علــىٰ مــا 

  .لوّ اوضحناه في الفصل الأَ 
  .في مفاد الهيئة التركيبية :المقام الثالث 

وقـد اشـترك فيـه اللغويــون ــ  صــليالمقصـد الأَ  ــ اذ هـو بحــاث في الموضـوعالأَ  وهـذا البحـث هـو اهـمّ 
ويلاحـــظ علـــيهم ان المســـالك . وفقهـــاء الفـــريقين ، الا ان العمـــدة مـــا طرحـــه المتـــاخرون مـــن فقهائنـــا

لا ضـرر ـ ولا ضـرار ( المطروحة عندهم في تفسير الحديث غالباً لم تفرق بين المفاد التركيبي للجملتين 
  .علىٰ المختار اً واضح ـ مع أن بينهما فرقاً ) 

الحـديث وتحقيـق معنـاه ، ثم نتعـرض لسـائر المسـالك  رض للوجه المختار في كيفية تفسيرونحن نتع
  :التي طرحت في ذلك فهنا بحثان 

  .في بيان المسلك المختار في تحقيق معنىٰ الحديث :ول البحث الأَ 
  لا( ل منه ـ وهو قوله وّ ان مفاد القسم الأَ : والمختار في معنىٰ الحديث 
__________________  

  .وغيرهما ٢٦،  ٢٤لاحظ الشافية وشرحها للرضي ط الحجري ص ) ١(
  .٢٦لاحظ شرح الشافية ط الحجر ص ) ٢(



١٣٤ 

وامــا . مــا ذهــب اليــه الشــيخ الانصــاري مــن نفــي التســبيب إلىٰ الضــرر بجعــل الحكــم الضــرري) ضــرر 
يحتــوي علــىٰ ـــ فــان معنــاه التســبيب إلىٰ نفــي الاضــرار ، وذلــك  )لا ضــرار ( ـــ وهــو  القســم الثــاني منــه

  :تشريعين 
  .تكليفياً  تحريم الاضرار تحريماً مولو�ً  :ل وّ الأَ 

  .تشريع اتخاذ الوسائل الإجرائية حماية لهذا التحريم :والثاني 
  :يحتوي الحديث علىٰ مفادين وبذلك 

  .لدلالة علىٰ النهي عن الاضرارـ ا ١
علـىٰ تشـريع ) علـىٰ المختـار ( لذلك دلالته بنـاء  ومضافاً . الدلالة علىٰ نفي الحكم الضرريـ و  ٢

عـاظم وسائل اجرائية للمنع عن الاضرار خارجاً ، وهذا المفاد استفد�ه مـن الجملـة الثانيـة وبعـض الأَ 
وهـــو منـــاقش مبـــنى وبنـــاءً كمـــا  ســـلطانياً  اســـتفاده مـــن الجملـــة الأولىٰ بجعـــل النهـــي المســـتفاد منهـــا �يـــاً 

  .سيتضح في موضعه ان شاء الله
ولتوضـيح اسـتفادة ذلـك مـن الحـديث علـىٰ المــنهج المختـار نتعـرض لبيـان ذلـك في ضـمن وجهــين 

  :اجمالي وتفصيلي 
فهو أن نفي تحقّق الطبيعة خارجاً في مقام التعبير عن موقـف شـرعي �لنسـبة  :اما الوجه الاجمالي 

م اليها ، يستعمل في مقامات مختلفة كإفادة التحريم المولوي أو الإرشادي أو بيان عدم الحكـم المتـوهّ 
ولكن استفادة كل معنىٰ من هذه المعاني من الكلام رهـين بنـوع الموضـوع ، وبمجمـوع  .وما إلىٰ ذلك

  .لابسات المتعلقة بهالم
  .وملاحظة هذه الجهات تقضي في الفقرتين �لمعنى الذي ذكر�ه لهما

ـ فلأن الضرر معـنى اسـم مصـدري يعـبر عـن المنقصـة النازلـة ) لا ضرر ( ـ وهي  : لىٰ و ا الفقرة الأُ أمّ 
  �لمتضرر ، من دون احتواء نسبة صدورية كالاضرار



١٣٥ 

عنـــه لـــدى الانســـان ، ولا يتحملـــه أحـــد عـــادة الا بتصـــور والتنقـــيص ، وهـــذا المعـــنى بطبعـــه مرغـــوب 
بــه ، فيكــون نفــي تســبيب شــرعي اليــه ، لان مــن طبيعــة الانســان ان يــدفع الضــرر عــن نفســه ويتجنّ 

الطبيعـة في مثـل هــذه الملابسـات يعــني نفـي التســبيب اليهـا بجعــل شـرعي ولمثــل ذلـك كــان النهـي عــن 
 مـر �لشـيء بعـد الحظـرمـر بـه كمـا كـان الأَ علـى عـدم الأَ  لاً مـر بـه دام الأَ هّ الشيء بعد الأَمر به أو تو 

( عن عدم النهي فحسـب كمـا حقـق في علـم الأصـول ، وعلـىٰ ضـوء هـذا كـان مفـاد  أو توهمه معبراً 
  .، نفي التسبيب إلى الضرر بجعل حكم شرعي يستوجب له طبعاً  ) لا ضرر

ــة  ــا الفقــرة الثاني ــ :وامّ ــ وهــي لا ضــرر ـ المنفــي وســائر الملابســات عــن الفقــرة فهــي تختلــف في نــوع  ـ
وصـدور هـذا المعــنى . ولى لان الضـرار مصـدر يحتـوي علـىٰ النسـبة الصـدورية مـن الفاعـل كالاضـرارالأُ 

وبـــذلك كــان نفيـــه خارجـــاً مـــن قبـــل . وشـــهوة مــن الانســـان أمـــر طبيعـــي موافـــق لقــواه النفســـية غضـــباً 
  .ى ذلكالشارع ظاهراً في التسبيب إلى عدمه والتصدي له ، ومقتض

  .تحريمه تكليفاً فإن التحريم التكليفي خطوة أولى في منع تحقّق الشيء خارجاً  : أوّلاً 
ــ تشــريع اتخــاذ وســائل إجرائيــة ضــد تحقّــق الاضــرار مــن قبــل الحــاكم الشــرعي ، وذلــك لان  : اً و�ني

ــــ �لحمايــــة اجــــراءً  مجــــرد التحــــريم القــــانوني مــــا لم يكــــن مــــدعماً  لا  ـــــ ) لا ضــــرار( لا ســــيّما في مثــــل  ـ
  .يستوجب انتفاء الطبيعة ولا يصحح نفيها خارجاً 

ان هــــذا الحــــديث يمثــــل نفيــــاً : لدلالــــة الحــــديث علــــىٰ ذلــــك فتوضــــيحه  :وامــــا الوجــــه التفصــــيلي 
ــ أعــني صــيغة النفــي ، وهــذه الصــيغة) همــا الضــرر والضــرار ( لمفهــومين  ــ رغــم وحــد�ا صــورة ووحــدة  ـ ـ

  :معان مختلفة بحسب اختلاف الموارد المراد الاستعمالي منها تحتوي علىٰ 



١٣٦ 

ثَ وَلا فسُُوقَ وَلا جِدَالَ ِ� ا�جَ�  (يكون محتواها التحريم المولوي كما في  :فربما    .)١( ) لا رَفَ
لا طـلاق الا ( إلىٰ عدم ترتب الاثر القانوني المترتب علىٰ الشـيء كمـا في  تكون ارشاداً  :واخرى 

 علـىٰ عـدم حصـول الفـراق القـانوني �نشـاء الطـلاق اذا لم يكـن مـراداً  فانه يـدل )٢() لمن اراد الطلاق 
  .جد�ً 

ــةً  ق الأمــر كمــا في  تكــون ارشــاداً  : و�لث فانــه يــدل  )٣() لا صــلاة إلا بطهــور ( إلىٰ محدوديــة متعلــ
  .علىٰ محدودية الصلاة الواجبة �لطهارة

لا حــرج في ( و قيــل لــ تقتضــي عــدم وجــود حكــم يبعــث علــىٰ وجــود شــيء كمــا في مــا :ورابعــة 
  .إلىٰ غير ذلك من محتو��ا ٠) الدين 

في معرفة معنىٰ الحديث ، وتحقيقه من تحقيق ميزان اختلاف محتوى الكـلام في  دّ بُ  وعلى هذا فلا
هــذه المــوارد وغيرهــا رغــم وحــدة عنصــره الشــكلي ، ثم تحقيــق معــنىٰ الحــديث علــىٰ ضــوء هــذا الضــابط 

  :العام فهنا مرحلتان 
ــأ ــق  :المرحلــة الأولىٰ  ا فيمّ فــلا بــُدّ قبــل توضــيح الميــزان فيهــا مــن التنبيــه علــىٰ نكتــة عامــة فيمــا يتعل

  :أو النهي أو النفي أو الاثبات فنقول  مربتفسير الكلام سواء أكان من قبيل صيغة الأَ 
ان الكلام يتألف من عنصـرين عنصـر شـكلي يتمثـل في مدلولـه اللفظـي ، وعنصـر معنـوي كـامن 

المدلول اللفظي يكون هو المحتوى الواقعي للصيغة والمصحح لاستعمالها ، وهـذان العنصـران لا تحت 
  وان كان لا بدُّ بينهما من تسانخ وعلاقة ، ولذا تكون الصيغة الواحدة ذات يتحدان دائماً 

__________________  
  .١٩٧:  ٢سورة البقرة ) ١(
  .٦٧ / ٢٢:  ٤، الفقيه  ١٨٨٧ / ٢٢٦:  ١جامع الأحاديث ) ٢(
  .٢ / ٦٢:  ٦، الكافي  ٢٧٩٤١ / ٣٠:  ٢٢الوسائل ) ٣(



١٣٧ 

ب اخــتلاف المــوارد كاسـتعمال صــيغة الامـر والنهــي في معــان كثـيرةمحتـو�ت متعــدّ  فــان هــذه . دة بحسـ
ـــ واغـــراض لاســـتعماله المعـــاني ليســـت هـــي المـــدلول الاســـتعمالي للكـــلام ، ولا هـــي مجـــرد دواعٍ  كمـــا  ـ

  .الأصول وانما هي محتوى الكلام و�طنهاوضحناه في محله من علم 
كمـا  ــ واختلاف مفاد النفي علىٰ الانحاء السابقة وغيرها يرتبط �لعنصر المعنوي الكامن للكلام

ــ ومعرفــة الضــابط العــام لتشــخيص  هــو واضــح لوحــدة العنصــر الشــكلي حســب الفــرض وهــو النفــي ـ
المختلفــــة الــــتي تـــؤثر في تعيــــين محتــــواه  محتـــوى الكــــلام ، يتوقـّــف علــــىٰ التعــــرف المســـبق علــــىٰ العوامـــل

  .وتحديده لكي يتم استخراج هذا الضابط علىٰ أساسها
ير الكــلام في حــدّ لأَ : وذلــك  ة يــنفســه عمليــة معقــدة لا تكفــي فيهــا معرفــة الجهــات اللفظ ن تفســ

  .من المفردات اللغوية والهيئات العامة فحسب علىٰ ما أشر� إليه
اللفظيــة �لنســبة إلىٰ ســائرالجهات المــؤثرة في معــنىٰ الكــلام ، مثــل مــا ن العوامــل بــل يمكــن القــول �

تحــت المــاء ، لان هــذه العوامــل لا  يظهــر مــن الجبــل الثابــت في البحــر �لنســبة إلىٰ مــا كــان منــه كامنــاً 
  .من مجموع ما يؤثر في محتوى الكلام ، وان كانت ظاهرة اكثر من غيرها يسيراً  ءً تؤلف الا جز 

نـــه ظـــاهرة حيـــة مـــن الظـــواهر النفســـية او الاجتماعيـــة فانـــه يتفاعـــل االكـــلام بمـــا ان : وســـر ذلـــك 
بحسب محتواه مع جميع الملابسات التي تحـيط بـه مـن محـيط وشـائعات واعـراف وغـير ذلـك ، فـاذا مـا 

طـار الـذي القـي فيـه أريد تفسيركلام ما فلا بد من ملاحظة جميع الخصوصيات التي تقترن به من الأَ 
فربمــا ... ث عنــه ، ومــن الصــفات النفســية للمــتكلم والمخاطــب الموضــوع الــذي يتحــدّ ، ومــن طبيعــة 

 مـن مـتكلم إلىٰ مـتكلم أو تختلف الكلمة الواحدة من زمان إلىٰ زمان او مـن موضـوع إلىٰ موضـوع أو
  .من مخاطب إلىٰ مخاطب
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أمكننـا : معهـا ر� نـوع التفاعـل المناسـب فاذا لاحظنا الجهـات المختلفـة الـتي تحتضـن الكـلام وقـدّ 
  .تفسير الكلام في ظل مجموع تلك الجهات

إلىٰ أن �ثـير هـذه  نظـراً ) مـنهج التفسـير النفسـي (   وقد عبر� عن هذا المنهج في تفسير الكـلام ب
  .هات في الكلام انما هو بلحاظ �ثيرها في الحالة النفسية للمتكلم أو المخاطب معهالجا

ــ :وبعــد اتضــاح هــذه المقدّمــة نقــول  ان اخــتلاف محتــوى صــيغة النفــي في المــوارد المــذكورة ، إنمــا  ـ
ينشأ عن اختلاف المواضيع وملابسا�ا وتناسبات المورد بحسـبها ، كمـا يوجـد نظـير هـذا الاخـتلاف 

  .عن الموقف الشرعي في موضوع ما في سائر الصيغ التي تعبرّ 
عــام لمختلــف الصــيغ   نحــن نقتصــر في هــذا ا�ــال علــىٰ عــرض جملــة مــن هــذه المواضــيع بشــكلو

كصـــيغة الأمـــر والنهـــي والنفـــي والاثبـــات في الجملـــة الخبريـــة مـــع توضـــيح كيفيـــة �ثيرهـــا في اخـــتلاف 
  :محتوى الصيغة 

ــ ١ ان يكــون مصــب الحكــم طبيعــة تكوينيــة ذات ا�ر خارجيّــة يرغــب المكلفــون  :ل وّ الموضــع الأَ  ـ
للنفس ، من دون ان يكون هـذا الحكـم فيها أو عنها من جهة نسبتها مع القوى الشهوية والغضبية 

  .مر بعد الحظر أو بعد توهمهأو احتمالاً كالأَ  مسبوقاً بحكم مخالف له علماً 
والاخــر خــاص بمــورد صــيغتي  عــامّ : أحــدهما : ففــي هــذا الموضــع يتضــمن محتــوى الخطــاب أمــرين 

  .الاثبات والنفي
ترك فــان ك : امــا محتــواه العــامّ  ت الصــيغة بعثــاً فهــو الوعيــد علــىٰ الفعــل أو الــ كــان محتواهــا الوعيــد   انــ

كــان محتواهــا الوعيــد علــىٰ الفعــل   تكليفــاً ، وان كانــت الصــيغة زجــراً  الــترك فيكــون الفعــل واجبــاً  ىٰ علــ
ف الحكـم المولـوي الخـاص مـن ايجـاب أو تكليفـاً ، ومجمـوع الصـيغة والمحتـوى يؤلـّ فيكون الفعل حرامـاً 

  .تحريم
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إلا علـىٰ البعــث أو  يكـن �ــرد خصوصـية الصــيغة اذ هـي لا تــدلّ  واحتـواء الصــيغة لهـذا المحتــوى لم
الزجر اللزومي ، وهذا المقدار ينحفظ في ظل محتو�ت اخرى من قبيل الارشاد ونحوه مما �تي ، وانمـا 

 مدلول الوعيد بدلالة الاقتضاء بعد أن امتنـع فـرض محتـوى اخـر للصـيغة لعـدم وجـود مبادئـه في تعينّ 
  .االجهات المكتنفة �
ـ لا معنىٰ لاعتباره بما هو هو مجـرداً عـن  ـ من البعث أو الزجر ان مدلول الصيغة: وتوضيح ذلك 
، فـلا بـُدّ لـه مـن محتـوى  آخر ، لأنـّه لا يكـون بـذلك مثـار أثـر خارجـاً أو عقـلاءً  أي معنىٰ أو اعتبار

وى للكـــلام علـــىٰ مســـانخ لـــه كـــامن فيمـــا وراء اللفـــظ يكـــون ســـبباً للأثـــر العقلائـــي ، ومـــا يكـــون محتـــ
  :قسمين 
ــ مــا يتوقـّـف علــىٰ مبــادئ مســبقة غــير موجــودة ولا قابلــة للاعتبــار أ ومثــال ( في متعلــق الصــيغة  ـ

فانه يتوقّف علـىٰ فـرض  ـ كما يراد ذلك في الامر بعد توهم الحظر ـ رفع توهم الحكم السابق) ذلك 
المطلـــوب علـــىٰ الشـــيء حيـــث يكـــون ب الاثـــر ومنـــه الارشـــاد إلىٰ عـــدم ترتـّــ .تـــوهم خـــارجي للحظـــر

للشيء اثر اعتباري بطبيعته ، وهذا يتوقّف علـىٰ فـرض اثـر اعتبـاري �بـت للشـيء مسـبقاً ، إلىٰ غـير 
  .تيةذلك من المحتو�ت الآ

ـــ ب م لا بــُـدّ مـــن جعلـــه مـــن قبـــل الشـــارع وهـــو الوعيـــد علـــىٰ الـــترك المقـــوّ  اعتبـــار�ً  مـــا يكـــون امـــراً  ـ
  .عل المقوم للحرمةللوجوب أو الوعيد علىٰ الف

وعلــى هــذا فحيــث لم يتواجــد في هــذا الموضــع شــيء مــن العوامــل النفســية وغيرهــا ممــا ينــدرج في 
 ل ليتفاعــل معــه المعــنىٰ حســب الفــرض ، فيتعــين كــون المحتــوى هــو القســم الثــاني تصــحيحاً وّ القســم الأَ 

  .لاعتبار البعث والزجر من الحكيم
  .من البعث والزجر وعلى هذا الاساس يستفاد الحكم المولوي

  صوليين من اننه لا يتجه ما اشتهر في كلمات الأَ اح وبذلك يتضّ 
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بـــل الصـــحيح هـــو  .ولا يحمـــل علـــىٰ الارشـــاد الا بقرينـــة الاصـــل في الامـــر والنهـــي ان يكـــون مولـــو�ً 
مر والنهي علىٰ الارشاد انمـا يكـون وفـق تناسـبات �بتـة بحسـب طبيعـة الموضـوع العكس لان حمل الأَ 

ا يكـون بموجـب يحتاج كونه للارشاد إلىٰ مؤونة زائدة ، وهذا بخلاف حمله علىٰ المولوية لأنهّ إنمّـ ، فلا
، فهــي في طـــول تلـــك  دلالــة الاقتضـــاء بعــد فقـــد ســائر الجهـــات الـــتي ترســم للكـــلام محتــوى إرشـــاد�ً 

  .الجهات المقتضية لإرشادية الإنشاء طبعاً 
كم المولوي من الصيغة في هـذا الموضـع بـين ان تكـون نهّ لا يفرق في استفادة الحأ: ويلاحظ هنا 

صيغة الانشاء مـن قبيـل الامـر والنهـي او صـيغة الاخبـار مـن النفـي والاثبـات ، نعـم اسـتعمال صـيغة 
ح ذلـــك التناســـب بـــين الاخبـــار في هـــذا ا�ـــال تجـــوز لأنـّــه يخـــالف مفـــاده الاســـتعمالي ، وانمـــا صـــحّ 

ــ وكـذلك التناسـب بـين الاخبـار عـن الانتفـاء  مـر بـه�لأَ  الاخبار عن وجود الشيء مع التسـبيب اليـه
ــ مــع التســبيب إلىٰ ذلــك �لنهــي عنــه كمــا اوضــحناه في البحــث عــن مــدلول الجملــة الخبريــة في علــم  ـ

  .الأصول
  .فهذا هو المحتوى العام للكلام في هذا الموضع

الوســائل الاجرائيــة علـــىٰ فهــو تشــريع اتخـــاذ  ـــ )١(بمــورد الاثبــات والنفـــي  ــــ )وامــا محتــواه الخــاص ( 
لمثـل هـذا التشـريع وهـذه الوسـائل   فيما كان المورد مقتضياً  ـ لتحقيق مقتضىٰ الحكم ـ اختلاف مراتبها

عمال القدرة في المنع عن الحرام أو الاكراه علىٰ فعل الواجب ، ويدخل في ذلـك الامـر �لمعـروف كاِ 
  مع أو مالاً  الفاعل نفساً والنهي عن المنكر ولو بما يتضمن ايقاع الضرر علىٰ 

__________________  
ووجه عدم اقتضاء الامر والنهي لذلك واضح لان مفادهما �لمطابقة اعتبار طلـبي أو زجـري فـلا دلالـة لهمـا علـىٰ اكثـر ) ١(

  .قان فعلاً قمن ذلك وهذا بخلاف الاثبات والنفي فان مفادهما التسبيب إلىٰ الفعل أو الترك حتىٰ كأ�ما متح
  .مع تشريع الوساثل الاجرائية أكثر من الأمر والنهي اً فيكون الاثبات والنفي منسجم
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  .ملاحظة اخف الوسائل وأنسبها
نعــم ان الوســائل الاجرائيــة المتخــذة لحمايــة الحكــم لا بـُـدّ مــن ان تكــون جاريــة علــىٰ وفــق القــوانين 

 أو نفســاً  قــاع الضــرر �لفاعــل مــالاً ا�عولــة في الشــريعة المقدّســة في هــذه المرحلــة ، مــن قبيــل كــون اي
  .ـ هكما ذكر�ه في محلّ  ـ مر أو �شراف منه�ذن من ولي الأَ 

ان يكـون مصـب الحكـم ماهيـة اعتباريـة ذات آ�ر وضـعية عقلائيـة ويـؤتى �ـا  :ـ الموضع الثـاني  ٢
ــب تلــك الآ�ر الــتي يحترمهــا القــانون ويمضــيها ويحميهــا في مرحلــة الإجــر  ــ اءعــادة بــداعي ترتي وذلــك   ـ

  .كالعقود والايقاعات
ثـر المزبــور علـىٰ المتعلــق في مـورد النهــي والنفــي ومحتـوى الصــيغة في هـذا الفــرض هـو عــدم ترتــب الأَ 

مــر أو علــىٰ غــير المتعلــق في مــورد الأَ ) لا طــلاق إلا لمــن اراد الطــلاق ( و ) لا بيــع الا في ملــك (   ك
تِهِن�  (  والاثبات ك   .ارشاد�ً  ولذا يكون الحكم في ذلك حكماً  .)١( ) َ�طَل�قُوهُن� لِعِد�

ب لتعــينّ   هــذا المعــنىٰ كمحتــوى للصــيغة ، هــو التناســب الطبيعــي بــين الهــدف والعامــل العــام الموجــ
ع فانـه يكفــي في ان مثـل هـذه الطبيعــة اذا كانـت ذا مفسـدة بنظــر المشـرّ : والوسـيلة ، وتوضـيح ذلــك 

ـــق هـــدف الشـــارع مـــن الانزجـــار عنهـــا  فصـــلها عـــن ا�رهـــا القانونيـــة ، فيســـتوجب ذلـــك انزجـــار تحقّ
ب الفــرض  ـــ المكلــف عــن الطبيعــة ، وتحديــد الــداعي الموجــب لايجادهــا ، لان الرغبــة في الطبيعــة بحســ

كمـا في المـورد  ــ ليس �عتبارجهة تكوينية فيها تنسجم مع قوة نفسية للانسان مثلاً  ـ في هذا الموضع
. ثـر القـانوني انـزاح الـداعي إلىٰ تحقيقهـاا القـانوني ، فـاذا فصـلت عـن الأَ وانما هي بلحاظ أثرهـ ـ لوّ الأَ 

  .ثر القانوني هو الوسيلة المناسبة لتحقيق الهدف المزبور عادةفالغاء الأَ 
__________________  

  .١ / ٦٥سورة الطلاق ) ١(



١٤٢ 

الاحتيــاج البــالغ إلىٰ ربمــا لا يكفــي مجــرد الغــاء الاثــر ، لقــوة الــداعي إلىٰ ايجادهــا أو لعــدم ) نعــم ( 
كما في مورد النهي عن بيع الخمر أو النهـي عـن الـر� فـان مـورد الـر� مـن  ـ الحماية القانونية في المورد

فيجعل الحرمـة التكليفيـة ز�دة علـىٰ الفسـاد  ـ المنقولات مثلاً ولا تحتاج المعاملة فيها إلىٰ حماية قانونية
  .الوضعي

  . محتوى الكلام في الغاء الاثر القانونيهو الموجب لتعينّ فالتناسب المذكور : وعلى هذا 
  .فهذا هو العامل الاساسي العام في هذا الموضع ، الموجّه لمحتوى الصيغة

ـــ يتواجـــد في مـــورد تحديـــد الموضـــوع فحســـب وهنـــاك عامـــل آخـــر أخـــصّ  النهـــي عـــن  دون مـــورد ـ
، وذلــك لأن مرغوبيـة الطبيعــة في الطبيعـة مطلقـاً ـ وهـو تفاعــل الصـيغة مــع العامـل النفســي للمـأمور 

ثــر المطلــوب كانفصــام ســبق للمكلــف ، وهـو الوصــول إلىٰ الأَ نمــا تكــون في ضـوء هــدف مُ إهـذا المــورد 
  .ـ كما في الزواج ـ ـ او تحققها ـ كما في الطلاق العلقة الخاصة مثلاً 

وسيلة لتحقق الهـدف د �ثير الطبيعة ، فان هذا يرجع إلىٰ تحديد الدّ فإذا كان الاعتبار الصادر يح
لا طــــلاق الا ( المفــــروض فيكــــون الهــــدف المفــــروض كموضــــوع مفــــترض لهــــذا الاعتبــــار ، فــــاذا قيــــل 

) اذا اردت انفصـــال العلقـــة الزوجيـــة فـــلا تطلـــق الا بشـــاهدين ( فهـــو في قـــوة ان يقـــال ) بشـــاهدين 
ارتبـاط الغايـة  عـاً ثر المطلوب كشرط مقدر �لنسبة إلىٰ الخطاب ، فيكون مفاد الخطاب طبفيكون الأَ 

  .صّ الخا المفروضة �لحدّ 
وهــذا العامــل كمــا قلنــا انمــا يكــون في مــورد تحديــد الطبيعــة لا في مــورد الغــاء اثرهــا مطلقــاً ، لان 

  .واضح الغاء اثرها يرجع إلىٰ اسقاط الغاية المسبقة لا تحديد وسيلتها كما هو
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بــل هــو اســتعمال  الموضــع لــيس مجــازاً ان اســتعمال صــيغة الأمــر والنهــي في هــذا ) : ويلاحــظ ( 
تمــــام  حقيقـــي لان فصـــل العلقـــة بـــين الطبيعـــة وبـــين الأثــــر المرغـــوب منهـــا ينســـجم مـــع صـــيغة الزجـــر

الانســجام لأنــّه يوجــب انزجــار المكلــف عــن ذلــك �لامكــان وكلمــا كــان المحتــوى المعنــوي في اللفــظ 
أثير المطلــوب منــه المســانخ ا�ه فــ  إن الاســتعمال يكــون حينئــذٍ حقيقيــاً يحقــق للعنصــر الشــكلي فيــه التــ

ـــأتىٰ  ىٰ بعـــد تمـــام المحتـــو  ،  اً للمـــتكلم حينئـــذٍ ان يقصـــد المـــدلول الاســـتعمالي �لكـــلام جـــدّ  المزبـــور إذ يت
وفصــــل العلقــــة في المقــــام مســــتوجب لفاعليــــة الزجــــر الانشــــائي ، كمــــا أن الوعيــــد في النهــــي المولــــوي 

 (  البعــــــث في مــــــورد الامــــــر �لحصــــــة ك وهكــــــذا في صــــــيغة. مســــــتوجب لفاعليــــــة الزجــــــر الانشــــــائي
تهِِن�  ، فـان تحديـد الوسـيلة بعـد تعلـق الغـرض مسـبقاً  يكون الاستعمال حقيقياً  )١( ) َ�طَل�قُوهُن� لِعِد�

  .�ثرها نوع من البعث للشخص نحو الوسيلة المشروعة
 معـنىٰ مجـاز�ً  نه لا يتجه ما في كلمات جماعة من الاصوليين من اعتبـار الارشـادا: وبذلك يظهر 

ة تفاعـل الاعتبـار مـع الملابسـات المحيطـة بـه علـىٰ ه لكيفيـّللامر والنهي ، وكان منشـأ ذلـك عـدم التنبـّ
  .ما أوضحنا ذلك

 أو لا سـبق الا في خـفّ ( و ) لا طـلاق الا مـا اريـد بـه الطـلاق (   واما صيغة الاثبـات والنفـي ك
ـــع الا في ملـــك ( و ) نصـــل  حـــافر او كـــون مـــن قبيـــل اثبـــات الحكـــم بلســـان اثبـــات ، فانـــه ي) لا بي

ة في ذلك ، بلحاظ ان فصل الشـيء عـن اثـره القـانوني تسـبيب غموضوعه ، أو نفيه بلسان نفيه مبال
  .إلىٰ انتفائه في الخارج علىٰ ما سبق توضيحه

طبيعيـة  لحكم شرعي خاص مـن دون رغبـةٍ  ان يكون مصب الحكم موضوعاً  :ـ الموضع الثالث  ٣
  ـ أو انزجارطبيعي عنه ـ في ورد الزجرـ في م نحوه

__________________  
  .١ / ٦٥سورة الطلاق ) ١(
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فـان الشـك ) لا سـهو للامـام مـع حفـظ المـأموم ( و ) لا شـك لكثـير الشـك (   ــ ك مورد البعث اليه
  .في الصلاة موضوع لجملة من الاحكام
ــ ومحتــوى الصــيغة في هــذا الموضــع ــ حيــث تكــون صــيغة نفــي ـ التســبيب إلىٰ عــدم تحقّــق  لــيس هــو ـ

الموضـــوع إذ لا وجـــه لارادة ذلـــك ، وانمـــا هـــو عـــدم ترتـــب ذلـــك الحكـــم الشـــرعي �لنســـبة إلىٰ الحصـــة 
حكـام ، يوجـب ان يكـون محتـوى الكـلام الخاصة ، فان ارتبـاط الطبيعـة في ذهـن المخاطـب بتلـك الأَ 

تصـــورات الذهنيـــة للمخاطـــب ، لهـــذا الارتبـــاط بمقتضـــى التفاعـــل الطبيعـــي بـــين الكـــلام وبـــين ال اً �ظـــر 
  .فيكون مؤداه تحديد هذا الارتباط وخروج المنفي عنه

سـعتها لهـذه  أن يكون مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مامور �ـا يظـنّ  :ـ الموضع الرابع  ٤
و ) لا صـلاة الا بفاتحـة الكتـاب ( الحصة فيكون الداعي لاتيا�ا تفريغ الذمة واداء الوظيفـة كمـا في 

  ).ة لمن لم يقم صلبه في الصلاة لا صلا( 
ب الاثــر المــذكور ــ وهــو ومحتــوى الصــيغة في هــذا الموضــع هــو عــدم ترتــ ــ فــراغ الذمــة علــىٰ الاتيــان  ـ ـ

تراط المتعلــق �لقيــد الخــاصّ  إلىٰ الجزئيــة  ارشــاد�ً  ، ولـذا يكــون الحكــم حكمــاً  �لحصـة ، فيرجــع إلىٰ اشــ
  .والشرطية
  :ـ علىٰ غرار ما سبق في الموضع الثاني ـ  تعين هذا المعنىٰ كمحتوى للصيغة هنا عاملان وسرّ 

وهو عـدم  ـ التناسب الطبيعي بين الهدف والوسيلة فانه يكفي في حصول هدف الشارع :ل وّ الأَ 
ـــق الحصـــة المـــذكورة تحديـــد الأمـــر �لطبيعـــي لتخـــرج هـــي عـــن المتعلـــق ، وذلـــك موجـــب لانزجـــار  تحقّ

عنهـــا ، لان الاتيـــان �ـــا إنمـــا يكـــون بقصـــد امتثـــال الأمـــر �لطبيعـــة وهـــو ينتفـــي مـــع تحديـــده المكلـــف 
  .بحصة خاصة

  تفاعل الكلام مع الحالة النفسية للمخاطب ، وذلك لان �عث :الثاني 
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المكلــف علــىٰ الاتيــان �ــذه الحصــة هوتفريــغ الذمــة عــن الطبيعــي المــأمور بــه ، فــالنفي الملقــى في هــذه 
ـــة يتف اعـــل حســـب التناســـب مـــع هـــذا الباعـــث النفســـي ويفيـــد تحديـــد العامـــل فيـــه وهـــو الأمـــر الحال

  .الشرعي بحصة معينة
وكيفية استعمال صـيغ الأمـر والنهـي والاثبـات والنفـي في هـذا الموضـع يماثـل مـا مضـى في الموضـع 

  .الثاني
ــ الموضــع الخــامس  ٥ ب الحكــم حصــة مــن ماهيــة منهــي عنهــا يظــن ســعتها لهــذ :ـ ه ان يكــون مصــ

لا ر� بـين ( قصـد اطاعـة الحكـم المتعلـق �لطبيعـي كمـا في  الحصة ، فيكون الـرادع النفسـي عنهـا هـو
  ).الوالد والولد 
الصــيغة في هــذا الموضــع نفــي تعلــق الحكــم التحريمــي �لحصــة ، فيرجــع إلىٰ تقييــد متعلــق  ومحتــوىٰ 

ارتبـــاط الطبيعـــي في ذهـــن  ، وذلـــك لنظـــير مـــا تقـــدّم في الموضـــع الثالـــث فـــان الحرمـــة �لقيـــد الخـــاصّ 
للحكـــم  لهـــذا الارتبـــاط وتحديـــداً  اً المخاطــب �لحكـــم التحريمـــي يوجـــب ان يكـــون محتـــوى الكـــلام �ظـــر 

  .التحريمي بتحديد متعلقه
ب الحكـم طبيعـة يرغـب المكلـف عنهـا أو يرغـب إليهـا ، امـا ان يكون مصّ  :ـ الموضع السادس  ٦

، أو للأثـــر القـــانوني المترتـــب علـــىٰ الشـــيء عـــادة أو  لانســـجام المتعلـــق مـــع القـــوى النفســـية والشـــهوية
ثبــوت حكــم مخــالف لجهــة رغبتــه  رلاجــل تفريــغ الذمــة وامتثــال القــانون ، لكنــه معــرض عنهــا لتصــوّ 

ل كمــا هــو واضـح ، ســواء كــان هنـاك حكــم كــذلك وّ وهـذا هــو الفــارق بـين هــذا الموضــع والموضـع الأَ 
الاً ، وقســم مــن هــذا الموضــع هــو الــذي يتعــرض لــه في أو احتمــ ر توهمــاً �لفعــل ، او كــان هــذا التصــوّ 

  ).مر بعد الحظر الأَ ( علم الأصول بعنوان 
ر الذهني المضاد ، فيكون محتواه نفي الحكم المتصـور ، وفي هذا الموضع يتفاعل الكلام مع التصوّ 

بــين أن  نــه لــولا التصــور المــذكور لافــاد الحكــم المولــوي أو الحكــم الارشــادي ولا فــرق في ذلــكا، مــع 
  تكون صيغة الحكم
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  .خبراً  أو انشاءاً 
حيـــث يكـــون محتواهـــا  ــــ ةاءة إلىٰ اداة هـــدم ســلبيّ ة بنَّـــففــي الانشـــاء تتبـــدل الصـــيغة مــن اداة ايجابيــّـ

مـن قبيـل الطلـب والزجـر  ـ رغم ان عنصرها الشكلي يمثـل معـنىٰ ايجابيـاً  سلب الحكم السابق فحسب
  .يه المراد التفهيمي عن المراد الاستعمالييختلف ف ، ولذلك يكون استعماله مجاز�ً 

ـــع توهمـــه ، يتـــيح ا�ـــال  لكـــن مصـــحح الاســـتعمال المـــذكور هـــو ان هـــدم الاعتبـــار الســـابق أو رف
للعامل النفسي ويرفع العائق امام فاعليته ، فيخيل بذلك أن هـذا الهـدم أو الرفـع هـو العامـل الفاعـل 

: في حـال الاحـرام في قولـه تعـالىٰ  لاً بعـد تحريمـه أوّ  للبعث والزجر ، وذلك من قبيـل الامـر �لاصـطياد
مــر لــيس محتــواه الا رفــع التحــريم الســابق ، دون بنــاء هــذا الأَ  فــانّ  )١( ) وَ�ذَِا حَللَْــتُمْ فَاصْــطَادُوا (

اســـتعمال صـــيغة البعـــث لان هـــدم التحـــريم  نـــه صـــحّ اـــ الا  مدلولـــهمقتضـــىٰ  كمـــا هـــو ــــ حكــم ايجـــابي
السابق يستتبع الانبعاث نحو الاصطياد بفاعليـة العامـل الطبيعـي عنـد الانسـان نحـو الصـيد ، فيكـون 

  .نه العامل لذلكااستعمال صيغة الأمر في ذلك بلحاظ استتباع محتواه الهادم للانبعاث نحوه حتىٰ ك
فهـــو أيضـــاً اســـتعمال مجـــازي ، لان مفـــاد صـــيغة وامـــا اســـتعمال صـــيغة الاخبـــار في هـــذا الموضـــع 

مجـــرد الاخبـــار عـــن نفـــي وجـــود الطبيعـــة خارجـــاً ، لا ســـلب وجـــود حكـــم موجـــب  النفـــي مـــثلاً هـــو
ح ذلك أن سـلب الحكـم وان كـان في الواقـع مجـرد عـدم قها خارجاً لولا هذا النفي ، لكن صحّ لتحقّ 

ــ  مرغـوب اليهـا أو غـير ــ  عنهـا لـذا�اتسبيب إلىٰ وجود الطبيعة ، لكـن حيـث تكـون الطبيعـة مرغـو�ً 
ــق  الا علــىٰ تقــدير ثبــوت هــذا الحكــم كــان نفــي الحكــم في هــذا الســياق بمثابــة التســبيب إلىٰ عــدم تحقّ

  .الطبيعة ، وبذلك صح نفيها خارجاً نفياً تنزيلياً 
__________________  

  .٢ / ٥سورة المائدة ) ١(
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، ) لا اعـادة للصـلاة بكـذا : ( يحتمـل مانعيتـه للصـلاة ـ  ــ نفيـاً لمانعيـة بعـض مـا وذلـك كمـا لـو قيـل
ــ ب اليهــا المكلّ ف بطبعــه الا لطلــب شــرعي فحســب فلــو دل الــدليل علــىٰ نفــي فــان الاعــادة لا يرغــ

  .الطلب الشرعي لزم من ذلك عدم تحققها عادة بفاعلية الرغبة الطبيعية عنها فصح نفيها تنزيلاً 
كمـا  ــ لحكم منساق او متـوهم ان متعلق الحكم نفسه مورداً ثم ان هذا الموضع لا يختص بما لو ك

عـن الحكـم السـابق أو المتـوهم ،  باً بّ مسـ كـان متعلقـه امـراً  بل يعم ما لو ـ في مثال الاصطياد والصلاة
أو )  الـدين فيلا حـرج (  ـ :إلىٰ الحرج  وذلك كأن يقال في معرض توهم جعل الشارع لتكليف مؤدّ 

ــ التفهيمـي  أيضـاً يتفاعـل الكـلام مـع التـوهم المـذكور ويكـون محتـواه ومفـاده فهنا) لا تحرج نفسك ( 
مـــن الحـــديث مـــن هـــذا القبيـــل علـــىٰ مـــا ) لا ضـــرر ( ومقطـــع . نفـــي جعـــل حكـــم مســـبب إلىٰ الحـــرج

  .يتضح قريباً 
فهـــذه مواضـــيع عامـــة يتغـــير بمقتضـــاها المحتـــوى الـــذي تســـتنبطه صـــيغ الحكـــم ومنهـــا النفـــي ، وقـــد 

يره انمـا هـي مرهونـة بتناسـبات مختلفـة يتفاعـل اتضح من خلال ذ لك ان المحتو�ت المختلفـة للنفـي وغـ
هــذا تمــام الكــلام عــن المرحلــة . معهــا الكــلام فترســم لــه علــىٰ ضــوئها معــان مختلفــة تكــون محتــوى لــه

  .الأولى
ــة  ــق الضــابط المــذكور علــىٰ الحــديث أو :وامــا المرحلــة الثاني توضــيح معــنىٰ الحــديث  فهــي مــن تطبي

  :علىٰ ضوء ذلك 
ينـدرج في المــورد السـادس الـذي ذكــر�ه  ، فهـو) لا ضــرر ( مــن الحـديث وهـو  :ل وّ امـا المقطـع الأَ 

  :فيفيد نفي جعل حكم ضرري وذلك علىٰ ضوء أمور ثلاثة 
  : لوّ ـ الأَ  ١

  ـ أن متعلق النفي في هذا المقطع ـ وهو الضرر ان من الواضح جداً 



١٤٨ 

وضــعية حــتىٰ يرجــع نفيهــا إلىٰ فصــلها عــن آ�رهــا وينــدرج في الموضــع لــيس ماهيــة اعتباريــة ذات آ�ر 
او متعلـق للوجـوب أو للحرمـة حـتىٰ يـراد نفـي . الثاني ، ولا هو حصة من موضوع ذي حكم شـرعي

ب علــىٰ الطبيعــي فينــدرج في احــد المواضــع المتوســطة الباقيــة ، فــلا محالــة يــدور الأَ  مــر فيــه الحكــم المترتــ
  :بين احتمالين 

مــن قبيــل الموضــع  ـــ ن يكــون ماهيــة مرغــو�ً إليهــا لانســجامها مــع القــوى الشــهوية أو الغضــبيةا ـــ أ
قـه بتحريمـه والمنـع عـن ايجـاده خارجـاً ، فيصـح ـ فيكون مفاد نفيه حينئذٍ التسبيب إلىٰ عدم تحقّ  لوّ الأَ 

  .مؤدى بعض المسالك في المقام حمل النفي في الحديث حينئذٍ علىٰ النهي كما هو
ــ ب ن يكــون ماهيــة مرغــو�ً عنهــا ، لكــن النفــي لرفــع تــوهم تســبيب الشــارع اليــه �لزامــه بــه بمــا ا ـ

ب الضــيق والضــرر للمكلــف ، فينــدرج في المــورد الســادس ويكــون مفــاد نفيــه نفــي التســبيب إلىٰ  يوجــ
  .كما نسب إلىٰ المشهور) حرج  لا( الضرر ، بجعل حكم ضرري نظير 

 مصـدر�ً محتـو�ً  معـنىٰ ) الضـرر ( يتفرعـان علـىٰ كـون معـنىٰ هيئـة  ان هذين الاحتمالين :ـ الثاني  ٢
ــ أي الضــارّ  ـــ للنســبة الصــدورية إلىٰ الفاعــل عــن  كالاضــرار والضــرار ، أو معــنىٰ اســم مصــدري خــالٍ  ـ

  .هذه النسبة كالضيق والحرج والمنقصة
ب والحقــد  ـــ للانســان النفســية للقــوى موافقــة طبيعــة كالاضــرار يمثــل الضــرر :ل وّ فعلــى الأَ  كالغضــ

ــ وحــب الايــذاء ونحوهــا يراً  ـ يكــون مفــاد لا ضــرر  وحينئــذٍ . لنفســه ارضــاءً  الــتي يلجــأ اليهــا الانســان كثــ
  .تحريمه وتشريع ما يمنعه خارجاً 

ر ، وهــو امــر لا يتحملــه الانســان يكــون الضــرر بمعــنىٰ المنقصــة الــواردة علــىٰ المتضــرّ  :وعلــى الثــاني 
  هة ، وانما يتحملهبطبعه بل هو مكروه له أشد الكرا



١٤٩ 

ان الشارع حمله ا�ه فنفي الضرر في هـذا السـياق النفسـي يرجـع إلىٰ نفـي تسـبيب الشـارع لـه  لو ظنّ 
  .لتوهم ايجابه علىٰ المكلف وتحميله عليه اً دفع

ان الصحيح هو الاحتمال الثاني ، لان الحس اللغوي لمن عرف اللغة العربية يشـهد  :ـ الثالث  ٣
مــن الفاعــل ، فهــو معــنىٰ اســم مصــدري كالمضــرة اً ر دلا صــا �لمتضــرر ثــل المعــنىٰ �زلاً �ن الضــرر انمــا يم

مصـــدر�ً كالاضـــرار ، كمـــا تقــــدّم ذكـــر ذلـــك في البحـــث مـــن معـــنىٰ الهيئــــة  والمنقصـــة ، ولـــيس معـــنىٰ 
  .الافرادية للكلمة

مـا يكـون ) رج ح لا(   ك مثلة المماثلة له حالاً وعلى هذا فيكون مثل هذا التركيب مثل سائر الأَ 
تشـريع يفرضـه عليـه  المعنىٰ المنفي عنه عمـلاً مرغـو�ً عنـه للمكلـف بحسـب طبعـه وانمـا يتحملـه بتصـور

  .فيكون المنساق من النفي قصد نفي التشريع المتوهم أو المترقب فحسب
نفـي التسـبيب إلىٰ الضـرر لجعـل حكـم ضـرري كمـا هـو مسـلك ) لا ضـرر ( وبذلك يكون مفـاد 

  .المشهور
ل مــن المواضــع وّ ــ فانــه ينــدرج في الموضــع الأَ  )لا ضــرار (  وهــو ـــ مـن الحــديث :المقطــع الثــانى  وامــا

ــ آنفــاً ) لا ضــرر ( الســابقة علــىٰ مــا اتضــح بمــا ذكــر�ه في مــورد  لان الضــرار هــو الاضــرار المتكــرر أو  ـ
الـدواعي الشـهوية المستمر ، وقد ذكر� ان الاضرار �لغير عمل يمارسه الانسان بطبعـه لأجـل ارضـاء 

للمكلفـين  اً فهـو ظـاهر في النهـي التحريمـي زجـر  )١(ة ، فاذا �ي عنه كما في جملة من الآ�ت يّ والغضب
  .واضح عن هذا العمل كما هو

__________________  
هِ  (كقولـه تعـالىٰ ) ١( ُ بِوََ�ِ

هَا وَلا َ�وْ�وُدٌ �� ةٌ بِوََ�ِ شْهِدُوا إذَِا َ�بَاَ�عْتمُْ وَلا يُضَـار�  (و  ٢٣٣ / ٢البقـرة  ) لا تضَُار� وَاِ�َ
َ
وَأ

  .٦٧٦ / ٦٥الطلاق  ) وَلا تضَُار�وهُن� ِ�ُضَي�قُوا عَلَيهِْن�  ( ٢٨٢ / ٢البقرة  ) َ�تبٌِ وَلا شَهِيدٌ 



١٥٠ 

كمــا في هــذا الحــديث فانــه يــدل علــىٰ التســبيب إلىٰ عــدم تحقّــق هــذا العمــل وذلــك مــن   واذا نفــي
  .خلال ثلاثة امور

  .جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة :ل وّ مر الأَ الأَ 
  :وهذا الحكم يستبطن الوعيد علىٰ الفعل ويترتب عليه بحسب القانون الجزائي الشرعي 

  .خرةالعذاب الاخروي في عالم الآ : لاً أوّ 
المســـتفادة مـــن الأدلـــة مـــر �لحـــدود الأَ  العقوبـــة الدنيويـــة �لتعزيـــر ونحـــوه حســـب رأىٰ وليّ  : و�نيـــاً 
  .الشرعية
  .العقلاء الضمان في موارد الاتلاف وكون الشيء المتلف ذا مالية لدىٰ  : و�لثاً 

إزالـة وسـيلة  تشـريع اتخـاذ وسـائل مانعـة عـن تحققـه خارجـاً ، وذلـك مـن قبيـل تجـويز :مر الثـاني الأَ 
والحكــم بقلــع  )١( جد ضــرارالضــرر وهــدمها اذا لم يمكــن منــع ايقاعــه إلا بــذلك ، كــالأمر �حــراق مســ

  .نخلة سمرة ونحو ذلك
  :وهذا التشريع يرتكز علىٰ قوانين ثلاثة 

هـا النهـي القـولي اخفّ  ـ كما ذكر في الفقه ـ دةذّ قانون النهي عن المنكر فان للنهي مراتب متع ـ ١
بعد تعذر  الا تصل النوبة إلىٰ مرحلة اشدّ  وأقصاها الاضرار �لنفس ، وبينهما مراتب متوسطة ، ولا

  .عن المنكر المرحلة السابقة عليها أو عدم �ثيرها في الكفّ 
مـور العامـة الثابتـة وهذا مـن شـؤون الولايـة في الأَ . ـ قانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس ٢
  وائمة الهدى عليهم ﷑للنبي 

__________________  
ارًا (: ورد ذكر في كتب التفسير في تفسير قولـه تعـالىٰ ) ١( ذُوا َ�سْجِدًا ِ�َ َ ينَ ا�� ِ

لاحـظ  ١٠٧ / ٩التوبـة  ) ... وَا��
  .٧٣ـ  ٧٢:  ٣مجمع البيان ط 



١٥١ 

  .السلام ، والفقهاء في عصر الغيبة إذ لا بدُّ من العدالة في حفظ النظام
مـن قبـل الـوالي بعـد رجـوع  قضـائياً  منـع الاضـرار حكمـاً حمايـة الحكـم القضـائي فيمـا إذا كـان  ـ ٣

نصـــاري دخولـــه في داره بـــلا اســـتئذان كمـــا في مـــورد قضـــية سمـــرة حيـــث شـــكا الأَ  ــــ المتخاصـــمين اليـــه
 ﷑سمـرة عـن العمـل �لحكـم ، أمـر  بعدم جواز دخوله كذلك ، وحيث أبىٰ  ﷑ النبيّ  ىفقض
  .ع النخلة لتنفيذ الحكم بعدم الدخول عملاً بقل

ان ولاية اتخاذ وسيلة اجرائية لمنع الاضرار ، انما هي للحـاكم الشـرعي دون عامـة ) : ويلاحظ ( 
المسلمين ، أما علىٰ القانونين الاخيرين فالامر واضـح لان تحقيـق العـدل وحمايـة القضـاء انمـا هـو مـن 

المختـار أن ولايـة النهـي  نَّ فـلأَ : ء وأمـا علـىٰ القـانون الاول وظيفة الحاكم المتصدي للحكومة والقضا
لمـا افـتى بـه جمـع  �لحاكم الشرعي خلافاً  تختصّ  أو مالاً  عن المنكر فيما كان �لاضرار �لفاعل نفساً 

  .من الفقهاء
مــر بقلــع النخلــة في هــو مبــنى تعليــل الأَ ) لا ضــرار ( أن هــذا الجــزء مــن مفــاد ) ويلاحــظ أيضــاً ( 
سمـــرة �ـــذه الكـــبرىٰ ، وهـــو أمـــر أشـــكل علـــىٰ جمـــع مـــن الفقهـــاء حـــتىٰ اســـتند إلىٰ ذلـــك بعـــض  قضـــية

مـــر �لقلـــع وهـــو ، بتصـــور تبريـــره حينئـــذٍ للأَ  اً ســـلطانيّ  الاعـــاظم في جعـــل النهـــي في الحـــديث حكمـــاً 
  .ل من تنبيهات القاعدةوّ وسيأتي توضيح الموضوع في التنبيه الأَ . ضعيف
تشـريع احكـام رافعـة لموضـوع الاضـرار مـن قبيـل جعـل حـق الشـفعة لرفـع الشـركة ،  :مر الثالث الأَ 

ــ الــتي هــي موضــوع لإضــرار الشــريك ، أو عــدم جعــل ارث للزوجــة في العقــار لعــدم الاضــرار �لورثــة  ـ
  .)١(كما في الحديث 

  يدل على) لا ضرر ( أن الحديث بجملة :  فاتضح مما ذكر�ه مجموعاً 
__________________  

  .٣٢٨٤٢ / ٢٠٨:  ٢٦ج  ٩ـ أبواب ميراث الأزواج ـ الباب  كتاب الفرائض ـ الوسائل) ١(
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يـدل علـىٰ تحـريم الاضـرار وتشـريع الصـد عنـه خارجـاً ) لا ضـرار ( نفي جعل الحكم الضرري وبجملـة 
  .ورفعه في بعض الموارد موضوعاً 

الضـرري بعلـة وجـوه ذكرهـا بنفـي الحكـم )  رلا ضر ( نه ربما يعترض علىٰ تفسير ا) : ويلاحظ ( 
لمسـلك النهـي في تفسـير الحـديث ، وسـوف  ، ترجيحـاً ) رسـالة لا ضـرر ( العلامة شـيخ الشـريعة في 

�تي استعراض تلك الوجوه ونقدها في البحث عن هذا المسلك بما يتضح به جملـة مـن الجهـات الـتي 
  .ترتبط �ذا التفسير

رجيح هـــذا التفســـير ومـــا ذكـــره العلامّـــة شـــيخ مـــن تـــ) قـــده(للشـــيخ الأنصـــاري  ونـــذكر هنـــا كلامـــاً 
  .للقول في هذا المبنى الشريعة في تعقيبه ونقده مع تحقيق القول في ذلك تكميلاً 

والاظهـر بملاحظـة نفـس : ( في الرسـائل بعـد ذكـر المعـاني المحتملـة في الحـديث ) قده(قال الشيخ 
يعـــني بـــذلك تفســـير  )١(ل وّ المعـــنىٰ الأَ  الفقـــرة ونظائرهـــا ومـــوارد ذكرهـــا في الـــروا�ت وفهـــم العلمـــاء هـــو

  .الحديث بنفي الحكم الضرري
للانكــار مــن قبــل العلامــة شــيخ الشــريعة  اربــع وقعــت جميعــاً مــورداً  وهــذا الكــلام ينحــل إلىٰ دعــاوٍ 

  :فقال 
اما نفـس الفقـرة فقـد عرفـت ظهورهـا . ربعة كلها منظورة فيها ممنوعة علىٰ مدعيهاوالشواهد الأَ ( 

  .)٢(واما نظائرها فقد قدمنا عدم النظير لهذا المعنىٰ في هذا التركيب . في الحكم التكليفي
__________________  
  .٥٣٥:  ٢، الرسائل  ٣١٥المصدر ط رحمت الله ص ) ١(
وانما  ن المعنىٰ الثالث من نفي المسبّب وارادة السبب لم يعهد في مثل هذا التركيب ابداً ا( من الرسالة  ٤١قال في ص ) ٢(

  لا صلاة لجار المسجد الا( المعهود النهي أو نفي الكمال في 
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الا في  ،نـه قـد اتضـح عـدم ذكرهـا في شـيء مـن الـروا�ت ا: واما مـوارد ذكرهـا في الـروا�ت ففيـه 
، وان حــديث الشــفعة والنــاهي عــن منــع الفضــل لا مســاغ لمــا  دا�ً قضــية سمــرة المناســب للتحــريم وجــ

، وامــا فهــم العلمــاء فهــو أيضــاً ممنــوع ، ولم نجــد للمتقــدمين  فيهــا إلا النهــي التكليفــي تحريمــاً أو تنزيهــاً 
عـن قليـل �در لا يكفـي فهمهـم في تعيـين المعـنىٰ ، وقـد   ا�م فهموا هذا المعنىٰ الاوالمتأخرين ما يعينّ 

  .)١() عائم تعليلاً لحرمة الترك دفي حديث الذكر 
  :لا بد من ملاحظة كل واحد من هذه الجهات ) ره ( ولتحقيق القول فيما ذكر 

ـ فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفـي الحكـم  من ظهور نفس الفقرة اما الجهة الأولىٰ ـ
ان نفـس الفقـرة : جميعـاً ، بتقريـب  الضرري وما ذكره هذا القائل من ظهورها في النهي عـن الاضـرار

ــيس لهــا ظهــور في حــدّ  ذا�ــا في المعــنىٰ ا�ــازي  بملاحظــة عــدم ارادة المعــنىٰ الاســتعمالي الظــاهر منهــا ل
لأنهّ لا اشـكال في ان المعـنىٰ الاسـتعمالي الظـاهر : المقصود �ا ، وانما ذلك رهين قرينة اخرى وذلك 

لـيس بمقصـود �ـا علـىٰ كـل حـال ، سـواء  ق الضـرر خارجـاً ـــ وهـو الاخبـار عـن نفـي تحقّـ مـن الفقـرة
ر المــراد الجــدي بنفــي الحكــم الضــرري أو �لنهــي عــن الاضــرار لاخــتلاف المــدلول الاســتعمالي مــع فسّــ

مـر بـين أن يـراد �ـا نفـي التسـبيب إلىٰ الضـرر بجعـل حكـم فيـدور الأَ  هذين المعنيين بوضوح ، وحينئـذٍ 
معـــين لشـــيء  لىٰ عـــدم نفـــي الاضـــرار الـــذي ينـــتج النهـــي عنـــه ، ولاموجـــب لـــه ، أو يـــراد التســـبيب إ

  .منهما في نفس الفقرة
__________________  

  .جهة واحدة فاد وان أمكن ارجاع الثلائة إلىٰ أو لا كلام إلا ما ) لا سفر إلا برفيق ( ولا علم إلا مانفع و ) في المسجد 
  .٤٢ص ) لا ضرر ( رسالة ) ١(



١٥٤ 

ز وعنايـــة كـــلا المعنيـــين يشـــتركان في كـــون حمـــل الفقـــرة عليهمـــا بحاجـــة إلىٰ تجـــوّ وبعبـــارة اخـــرى ان  
وهـو الضـرر   مـن نفـي المسـبّب ـ ــ وهو الحكم الضـرري ـ ز �رادة نفي السببفالاول بحاجة إلىٰ التجوّ 

كما ان الثاني بحاجـة إلىٰ التجـوز في ارادة النهـي الـذي هـو سـنخ معـنىٰ إنشـائي مـن النفـي الـذي هـو 
فليس ادعاء ظهور الفقرة بذا�ا في احد الاحتمـالين �ولى مـن ادعـاء ظهـوره في الآخـر . خبريّ معنىٰ 

  .عدم ارادة مدلولها الاستعمالي لشيء من المعنيين بل لا قضاء لذات الفقرة بعد
عـــدم ورود هـــذا الايـــراد علـــىٰ مـــا ادعـــاه الشـــيخ مـــن ظهورهـــا في نفـــي الحكـــم : ولكـــن التحقيـــق 
يجعـل الفقـرة ظـاهرة  ــ نه معنىٰ اسم مصدرياحيث  ـ من ان طبيعة معنىٰ الضرر الضرري لما اوضحناه

يتحمله أحد الا بتـوهم تسـبيب شـرعي ، ومفـاد النفـي  في هذا المعنىٰ ، لأنهّ يمثل معنىٰ مرغو�ً عنه لا
  .في مثل ذلك نفي التسبيب المتوهم ، فيكون ذلك قرينة داخلية علىٰ التجوز المذكور

الايــراد يــرد علــى القــول بظهــور الفقــرة في النهــي عــن الاضــرار مــع عــدم وجــود قرينــة هــذا ) نعــم ( 
عليه منهـا ، بـل مـا ذكـر�ه قرينـة علـى خلافـه ، فـان ارادة النهـي لا يناسـب مـع نـوع الموضـوع المنفـي 

  .لعدم وجود علاقة بين نفي الضرر والنهي عن الاضرار شرعاً 
ني نظـائر الفقـرة مـع ذلـك التفسـير ، فالبحـث �رة في وهـي مـدى تناسـب معـا :واما الجهـة الثانيـة 

في وجـود مماثـل لهـا بخـلاف هـذا المعـنى كمعـنى ) واخرى (  .وجود مماثل لهذه الفقرة بنفس هذا المعنى
  .النهي مثلاً 
  لا( ذلك بقوله  فقد جاء في رسالة لا ضرر للشيخ تنظير :ل وّ اما الأَ 



١٥٥ 

لكنـا لم نطلـع علـىٰ  )٢(في كـلام السـيد الأسـتاذ أيضـاً  ظيراً وذكرت هذه الجملة تن )١() حرج في الدين 
يـنِ مِـنْ  (مصدر لها ، والذي يوجد في القران الكـريم هـو قولـه تعـالىٰ  وَمَا جَعَـلَ عَلـَيُْ�مْ ِ� ا��

ـنْ حَـرَجٍ  (وقولـه  )٣( ) حَرَجٍ  وهمـا ليسـتا بـنفس سـياق  )٤( ) مَا يرُِ�دُ االلهُ ِ�جَْعَـلَ عَلـَيُْ�م م�
كالصريح في نفي الحكم الحرجي حيـث لا يحتمـل فيهمـا ارادة النهـي عـن الاحـراج   الحديث ، فا�ما
  .كما هو ظاهر
( خـر لـه بعـد ان سـاق مـوارد كثـيرة مـن اسـتعمالات آفقد ذكـر هـذا القائـل في كـلام  :واما الثاني 

سـتعمالات الفصـحاء ان نظـائر هـذه الفقـرة فيهمـا وفي ا: ( النافية للجنس من الكتاب والسـنة ) لا 
  .وسيأتي نقل كلامه ونقده تفصيلاً في البحث عن مسلك النهي )٥() قد اريد �ا النهي 

لهـذه الفقـرة ينبغـي عـدم الاقتصـار علـىٰ  ونقتصر هنا علىٰ القول �ن في اعتبار تركيب آخـر نظـيراً 
قدار تماثل شـكلي محـض ن التماثل �ذا المالنافية للجنس ، لأَ ) لا ( ملاحظة تماثله معها في تركيب 

و�ــذا المعــنىٰ لا يكــون نقطــة ضــعف في تفســيرها بــذلك ، لأن  ، وعــدم وجــود المماثــل للفقــرة شــكلاً 
الاختلاف بينهما في المعـنىٰ ينشـأ حينئـذٍ عـن اخـتلاف الخصوصـيات المـؤثرة في ترسـيم محتـوى الكـلام 

  .، فلا يقاس بعضها حينئذٍ ببعض
لهـا  ر توفر الخصوصيات الموجودة في هذه الفقرة فيما يدعى نظـيراً بل ينبغي في مقام التنظير اعتبا

  ، �ن يكون المنفي ماهية لا رغبة اليها لذا�ا ،
__________________  

  .٣٧٢: المكاسب للشيخ ) ١(
  ).ين دكما في قضية لا حرج في ال( فانه قال  ٣٢٦لاحظ الدراسات ص ) ٢(
  .٧٨ / ٢٢الحج ) ٣(
  .٦ / ٥المائدة ) ٤(
  .٣٩ـ  ٣٧رسالة لا ضرر للعلامة شيخ الشريعة ص ) ٥(



١٥٦ 

ن هـــذه الجهـــة مـــؤثرة في تشـــكيل محتـــوى لأَ ) لا حـــرج في الـــدين (   إلا بتصــور تســـبيب شـــرعي اليـــه ك
  .الكلام �عتبار تفاعل الكلام مع الحالة النفسية والذهنية للمخاطب

 د الكثـيرة الـتي ذكرهـا هـذا القائـل ممـافإذا اعتبر هذا المقيـاس في التماثـل ، يعلـم ان شـيئاً مـن المـوار 
يماثـــل هـــذه الفقـــرة ، انمـــا تشـــترك معهـــا في العنصـــر الشـــكلي فحســـب حيـــث اســـتخدمت في جميعهـــا 

  .صيغة النفي
فــلا بــد في :  ـــ ـــ وهــي مــدى تناســب مواردهــا في الــروا�ت مــع هــذا التفســير :وامــا الجهــة الثالثــة 

  :تحقيقها من استعراض المهم منها 
ان : ل ، وتوضـيح ذلـك محـل �مّـ قضـية سمـرة فمـا ذكـر مـن مناسـبتها مـع التحـريم وجـدا�ً أما  ـ ١

له �عتبار حقـه في الاسـتطراق إلىٰ نخلتـه ، فـان  سمرة كان يرى دخوله في دار الانصاري عملاً سائغاً 
لا خصـوص الـدخول  ــ في كـل زمـان وحـال يترتب عليه جواز الدخول مطلقـاً ـ حق الاستطراق عرفاً 

، وقــد احــتج بــذلك سمــرة في  رأســاً  لاسـتئذان ، فــان ا�طــة الــدخول �لاســتئذان يناســب عــدم الحــقّ �
نصـاري مـن سمـرة ، ففـي روايـة ابـن بكـير بعـد ذكـر طلـب الأَ  ﷑ حديثه مع الانصاري ومع النبيّ 

فـأتىٰ الأنصـاري رسـول  لا أفعل ، هو مالي أدخل عليـه ولا اسـتأذن ،: فقال ( ان يستاذن اذا جاء 
فشكى اليه وأخبره فبعث إلىٰ سمرة فجاء ، فقال له استأذن ، فأبىٰ وقال له مثل مـا قـال  ﷑الله 

لا اســتأذن في طريقــي وهــو طريقــي : فقــال : ( ، وفي روايــة ابــن مســكان ، بعــد ذلــك ) للأنصــاري 
�ه أفــ ﷑رســل اليــه رســول الله أف ﷑الله  فشــكا الأنصــاري إلىٰ رســول: إلىٰ عــذقي ، فقــال 

ذن عليـــه اذا اردت ان أســـتانـــك تمـــر عليـــه وعلـــىٰ اهلـــه بغـــير اذنـــه فاك وزعـــم كافـــلان قـــد شـــ: فقـــال 
  ).؟  � رسول الله استأذن في طريقي إلىٰ عذقي: تدخل فقال 



١٥٧ 

رد النهـي التكليفـي لبقـي اسـتدلال سمـرة بـلا جـواب ، لأنـّه وعلى هذا فلو كان المراد �لحـديث مجـ
ومــن المعلــوم ان النهــي ) لا تضــر �لانصــاري ( يقــول ) لا ضــرر ( يتمســك بحقــه في الاســتطراق و 

عـن وجـه تفكيـك الجـواز المطلـق عـن حـق  التكليفي عن ذلك ليس الا اعمال سـلطة ، ولـيس جـوا�ً 
  .ستطراقالا

فـــي التســـبيب إلىٰ الضـــرر بجعـــل حكـــم ضـــرري ، فانـــه يرجـــع إلىٰ وهـــذا بخـــلاف مـــا لـــو اريـــد بـــه ن
ـــت حـــقّ الجـــواب عـــن هـــذا الاســـتدلال �ن الإســـلام لم يمـــض الأَ   حكـــام العرفيـــة مـــتى اســـتوجبت تفوي

ت حـــق  الآخـــرين والاضـــرار �ـــم ، فـــلا يترتـــب علـــىٰ حـــق الاســـتطراق جـــواز الـــدخول مطلقـــاً ولا يثبـــ
ــ علــىٰ الانصــاري في حقــه اً لــدخول ضــرر الاســتطراق مطلقــاً بــل ذلــك مقيــد بعــدم كــون ا مــن التعــيش  ـ

  .في داره ـ الحرّ 
بقضـية سمـرة منـه علـىٰ  وأوثق ارتباطاً  علىٰ هذا التفسير اكثر تناسباً ) لا ضرر ( وبذلك يظهر ان 

  .تفسيره �لنهي عن الاضرار
حـد المعنيـين ، لا لمـا ذكـره هـذا القائـل مـن عـدم ثبـوت وأما قضية الشفعة فلا شهادة فيهـا لأَ  ـ ٢

صـــلاً ، وإنمـــا الجمـــع بينهمـــا مـــن قبـــل الـــراوي ، فانـــه غـــير �م كمـــا ســـبق في ا) لا ضـــرر (   تـــذييلها ب
فيهـا انمـا هـو حكمـة للتشـريع فـلا ) لا ضـرر ( ل ، وانما بملاحظة ما تقـدّم هنـاك مـن أن وّ الفصل الأَ 

  .اً كليّ   ونه بنفسه حكماً مبحوث عنه من ك يرتبط بما هو
  .وعلى اي تقدير فلا يتم ما ذكره هذا القائل من إنهّ لا مساغ فيها الا للنهي التكليفي

ل مـن وّ وأمـا قضـية منـع فضـل المـاء فهـي تناسـب التفسـير المـذكور ، لمـا ذكـر�ه في الفصـل الأَ  ــ ٣
لا ( ، فـيمكن تطبيـق  لوكـاً نه لا يبعـد ثبـوت حـق الشـرب مـن المـاء للآخـرين سـواء كـان مباحـاً أو مما

  فيها بعناية نفي جواز منع) ضرر 



١٥٨ 

أن حــق الحــائزين ( خــرين مــن الاســتفادة مــن فضــل المــاء لأنــّه ضــرر �ــم وتنقــيص لحقهــم وحاصــله الآ
  ).لجواز منع الآخرين منه  علىٰ الماء ليس مطلقاً شاملاً 
ذيـلاً لهـا وقـد سـبق مناقشـة  )لا ضـرر ( ــ بعـدم ثبـوت  كقضـية الشـفعة ــ وربما يشكل فيهـا أيضـاً 

  .ذلك
ــ ٤ فيهــا تعلــيلاً لحرمــة تــرك ) لا ضــرر ولا ضــرار (  كــون فــلا يتعــينّ : وامــا حــديث هــدم الحــائط  ـ

للجــار في المــورد ، بحيــث يكــون جــواز  الحــائط بعــد هدمــه ، بــل يمكــن أن يكــون بلحــاظ وجــود حــقّ 
  ).لا ضرر (   ه فيرتفع ب�لنسبة إلىٰ الجار بملاحظة منافاته مع حقّ  ضرر�ً  هدم الجدار حكماً 

ب : فظهــر  �ــذا التفســير مــع مــوارد تطبيقــه في الــروا�ت ) لا ضــرر ( ان مــا ذكــر مــن عــدم تناســ
  .ـ كما في قضية سمرة ـ بل هو �ذا التفسيرأنسب ببعضها منه بتفسيره �لنهي ليس بتامّ 

ــ مــدى ذهــاب العلمــاء إلىٰ هــذا الــرأي في تفســير الحــديثـ وهــي  :وامــا الجهــة الرابعــة  فالمقصــود  ـ
  .�لعلماء اما علماء اللغة أو الفقهاء

في ذلـك بعـض   فقد ذكر هـذا القائـل اتفـاقهم علـىٰ تفسـير الفقـرة �لنهـي ذاكـراً : ة غاما علماء الل
كلما�م وسيأتي مناقشة ذلك ، وتقييم آراء اللغويين في مثل هذا الموضوع مما يتعلق �لفقه والتشـريع 

  .الإسلامي في تحقيق مسلك النهي ، حيث اعتبر هذه الجهة مؤيدة لهذا المسلك
ي كمـا فالظاهر أن اكثر فقهاء الفريقين قد فهموا من الحديث نفـي الحكـم الضـرر : واما الفقهاء 

  .ذكر الشيخ
فيكفي في تصديق ذلـك عـنهم ملاحظـة مـا نقلـه السـيوطي في تنـوير الحوالـك : اما علماء العامة 

  نه قالامن : في شرح موطأ مالك عن ابي داود 



١٥٩ 

فإنــه يبتــني علــى تفســيره �ــذا الوجــه ، لأنــّه  )١() ان الفقــه يــدور علــى خمســة احاديــث هــذا احــدها ( 
حكـام الأوليـة في مختلـف الأبـواب ولـيس كـذلك علـى للادلة الدالة علـى الأَ  عاماً  داً حينئذٍ يكون محدّ 

يره �ن الفقــه يــدور  قــد يــدل علــى ان ذلــك هــو الــرأي الســائد لــدى .. تفســيره �لنهــي ، كمــا أن تعبــ
  .فقهائهم

اعلـم أن هـذه القاعـدة : ( شباه والنظـائر حيـث قـال ويؤكد ذلك ما ذكره السيوطي في كتاب الأَ 
�لعيب وجميع انواع الخيـار مـن اخـتلاف الوصـف  ها كثير من ابواب الفقه ، ومن ذلك الردّ ينبني علي

ير ذلـــك والحجـــر �نواعـــه والشـــفعة لا�ـــا شـــرعت لـــدفع ضـــرر  المشــروط والتعزيـــر وافـــلاس المشـــتري وغـــ
القســـمة والقصـــاص والحـــدود والكفـــارات وضـــمان المتلـــف والقســـمة ونصـــب الأئمـــة والقضـــاة ودفـــع 

  ).المشركين والبغاة وفسخ النكاح �لعيوب أو الإعسار أو غير ذلك  العائل وقتال
الضــــرورات تبــــيح المحظــــورات بشــــرط عــــدم : ولى الا: ويتعلــــق �ــــذه القاعــــدة قواعــــد : ( ثم قــــال 
  .نقصا�ا عنها

ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة واساغة اللقمة �لخمر والتلفظ بكلمة الكفر للإكـراه وكـذا 
  .)٢() الخ ... ل اتلاف الما

فان الاسـتدلال �ـا لكثـير مـن هـذه المواضـع متفـرع علـى تفسـيرها بنفـي الحكـم الضـرري كمـا هـو 
  .واضح

فيكفي في معرفة موقفهم ملاحظة ما ذكره صاحب العنـاوين فيهـا في ذكـر : واما علماء الخاصة 
ديــة الــترس المقتــول علــى وينــدرج تحتــه لــزوم : ( المقامــات الــتي اســتندوا فيهــا إلى هــذه القاعــدة قــال 

من ، وعدم الإجبار على القسمة مـع ا�اهدين وسقوط النهي عن المنكر واقامة الحدود مع عدم الأَ 
  عدم

__________________  
)١٢٢ / ٢) ١.  
  .٩٣ ـ ٩٢الاشباه والنظائر ط مصر دار احياء الكتب العربية ص ) ٢(
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ة الســــحر والغــــش والتــــدليس ، ومشــــروعية ق الضــــرر ، وعــــدم لــــزوم اداء الشــــهادة كــــذلك وحرمــــتحقّــــ
الولـــد في مواقـــع التســـعير علـــى المحتكـــر إن أجحـــف ، وحرمـــة الاحتكـــار مـــع  وجـــواز بيـــع امّ  التقـــاصّ 

عن الولد وجواز قلع البائع زرع المشتري بعد المـدة وتخـير المسـلم في الفسـخ  مّ حاجة الناس وتفريق الأُ 
يرّ  ابح عنـــد الكـــذب والخديعـــة ، وفي خيـــار التـــأخير ومـــا  الـــر مـــع انقطـــاع المســـلم فيـــه عنـــد الحلـــول وتخـــ

... يفسد ليومه والرؤية والغبن وعدم سقوط خيار الغبن �لخروج عن الملك وخيار العيـب والتـدليس 
  .ما ذكره مما يطول نقله إلى آخر )١() 

  .وكثير من هذه المواضيع أيضاً يتفرع على التفسير المذكور كما هو واضح
  .استعراض المسالك الاخرى في تفسير الحديث في :البحث الثاني 

ق بـين بمعنى واحـد ولم تفـرّ ) ضرار  لا( و ) لا ضرر ( أن هذه المسالك غالباً فسرت : ويلاحظ 
ولى كمـا هميـة في الجملـة الاوإن كـان محـل العنايـة والأَ  كمـا تقـدّم ـ ــ بيالجملتين من حيث المعنى التركي

فالتبـاس الفـرق : ( بعد البحث في معنى الضرار ) لا ضرر ( رسالة في ) قده(ذكر الشيخ الأنصاري 
  .)٢() بما هو المقصود من الاستدلال بنفي الضرر في المسائل الشرعيّة  بين الضرر والضرار لا يخلّ 

  :مسالك خمسة وهي 
ير  :المســلك الأول  ب ذكــره المحقــق النــائيني ، ) لا ضــرر ( تفســ بنفــي الحكــم الضــرري وذلــك بتقريــ

  أن الضرر المنفي وهو )٣( بعه عليه غير واحدوت
__________________  

  .٩٦: ن يالعناو ) ١(
  ).  ه ١٣١٢طبعت مع كتبه الفقهية سنة (  ٤١٨ص ) ٢(
  ). ٣٧٢: رسالة في قاعدة نفي الضرر ( المكاسب ) ٣(
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به ،  في الحـــديث عنــــوان �نــــوي متولــــد مــــن الحكــــم ، ونســـبته اليــــه نســــبة الســــبب التوليــــدي إلىٰ مســــبّ 
  .كالقتل إلىٰ قطع الرقبة والاحراق إلىٰ الإلقاء في النار والايلام إلىٰ الضرب ونحو ذلك

والمقـام  واطلاق العناوين التوليدية علىٰ اسبا�ا شائع متعارف لا يحتاج إلىٰ أية عناية فيكون مجازاً 
م ، والفـرق بـين هـذا من هذا القبيل ، فيكون المراد من نفي الضرر نفي سـببه المتحـد معـه وهـو الحكـ

المســلك ومســلكنا أننــا نــرى أن المنفــي هــو التســبيب للضــرر ولازمــه نفــي الحكــم الضــرري بينمــا هــذا 
  .المسلك يرى أن المنفي مباشرة هو الحكم الضرري

نــه يعتــبر في العنــوان التوليــدي عــدم تخلــل ارادة مــن فاعــل مختــار بينــه وبــين الســبب  ا) : ان قيــل ( 
لقـــاء والاحـــراق ، والمقـــام لـــيس مـــن هـــذا القبيـــل في مثـــل ايجـــاد الوضـــوء والحـــج لهـــا بـــين الإكعـــدم تخلّ 

ن الحكم فعل للشارع والضرر انمـا يترتـب علـىٰ امتثـال العبـد �رادتـه واختيـاره ، فكيـف الضرريين ، لأَ 
  .يحمل الضرر علىٰ الحكم

ه ، لان العبـــد ملـــزم إن ارادة العبـــد في عـــين كو�ـــا اختياريـــة مقهـــورة لارادة الله ســـبحان) : قيـــل ( 
عقـــلاً ومجبـــور شـــرعاً �لامتثـــال ، فالعلـــة التامـــة لوقـــوع المتوضـــئ أو الشـــريك أو الجـــار في الضـــرر هـــي 

  .الجعل الشرعي
  :يف عولكن هذا التقريب ض

ــــل الأَ  : لاً أوّ  ــــيس مــــن قبي ســــباب والمســــببات لان الإشــــكال المطــــروح لا واقــــع لــــه ، فــــان المقــــام ل
ولا يلحقــه �ــا  ارادة العبــد مقهــورة لارادة المــولى لا يجعلــه مــن قبيلهــا موضــوعاً التوليديــة ، ومجــرد كــون 

، مضـــافاً إلىٰ أن ذلـــك انمـــا يتـــأتى في ارادة العبـــد المطيـــع دون العاصـــي كمـــا اعـــترف بـــه ومـــن  حكمـــاً 
  .المعلوم أن الاحكام لا تختص �لمطيعين دون العصاة

  ب عليه دائماً مباشرة ،ان الضرر المترتب علىٰ العمل لا يترت :و�نياً 
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. للضــرر كمــا لــو كــان الوضــوء ممــا يوجــب اســتعداد المــزاج لمــرض مــا بــل قــد يكــون العمــل مجــرد معــدّ 
  .لا يمكن اتصاف الحكم �نه ضرر بلحاظ توليده للعمل المضرّ  ذٍ وحينئن

الصـدورية لا ن للنسـبة إن العنوان التوليدي إنما ينطبق علىٰ سببه �لمعـنى المصـدري المتضـمّ  : و�لثاً 
تراق ا�لمعــنى الاســم المصــدري ونحــوه ممــا لا يتضــمن نســبة صــدورية ولــذا لا يقــال علــىٰ الالقــاء  نــه احــ
هـــذا فمـــا  ولكـــن يقـــال إنـــه احـــراق ، لأن الاحـــراق يتضـــمن نســـبة صـــدورية دون الاحـــتراق ، وعلـــىٰ 

ما  اسم مصدري علىٰ لأنهّ معنىٰ ) الضرر ( ينطبق علىٰ الحكم هو عنوان الاضرار والضرار لا عنوان 
  .سبق

ان هذا المقدار ليس إلا تصويراً لتفسـير الحـديث بنفـي الحكـم الضـرري وذلـك لا يقتضـي  : ورابعاً 
  .للحديث �ذا التصوير نه بعد عدم انحصار ما يحتمل معنىٰ تعيّ 

  .أن يكون المراد �لحديث النهي عن الضرر والاضرار :المسلك الثاني 
تفســـير الحـــديث في مقابـــل تفســـيره بنفـــي الحكـــم الضـــرري ، وقـــد  وهـــذا المســـلك هـــو العمـــدة في

وقـد اختـاره مـن المتـأخرين جماعـة مـنهم . ذهب اليـه جمـع مـن اللغـويين ونقـل عـن بعـض فقهـاء العامـة
  .صاحب العناوين والعلامة شيخ الشريعة
ـــ بعـــد الاعـــتراف ) لا ضـــرار ( مـــع مفـــاد  متحـــداً ) لا ضـــرر ( وعلـــى هـــذا المســـلك يكـــون مفـــاد  ـ

د التأكيــد كمــا نقــل عــن بعــض فيكــون التكــرار �ــرّ  ـــ وحــدة معــنىٰ المــادة فيهمــا علــىٰ مــا تقــدّم تحقيقــهب
بوجــوه ضــعيفة ســبق  عــن التكــرار صــاً وربمــا قــال جمــع مــنهم �لتفرقــة بينهمــا تخلّ  .مــرّ  اللغــويين علــىٰ مــا

  .التعرض لها ولنقدها
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 اً الذي يتضمنه الحـديث �رة يجعـل �يـعدة وجوه ، لأن النهي  هذا المسلك في نفسه الىٰ  وينحلّ 
ــ تحريميــاً  نـّـه جــامع بــين النهــي التكليفــي أيقــال إنــّه �ــي تحريمــي ســلطاني و�لثــة يــدعى  ، واخــرىٰ  اً أولي

  .والإرشادي
ونحن نتعرض لتحقيق أصل هذا المسلك وفق الوجه الاول من هذه الوجوه لأنهّ اقواهـا وأرجحهـا 

ذلــك ، وان كانــت جملــة مــن الأبحــاث الآتيــة في هــذا الصــدد ، ثم نتعــرض للــوجهين الآخــرين عقيــب 
  .جميع الوجوه ا يتعلق �صل هذا المسلك فتنطبق علىٰ ممّ 

  :ولتحقيق هذا المسلك لا بدُّ من البحث 
  .في تصويره : أولاً 

  .نهلتعيّ  له واثبا�ً  فيما ذكر ترجيحاً  :و�نياً 
  .فيما يرد علىٰ هذا المسلك أو اورد عليه :و�لثاً 
  .في الوجهين الأخيرين مما قيل بناءً عليه :ورابعاً 

  :فهنا ابحاث اربعة 
  :وهو يتوقّف علىٰ توضيح امرين . في تصوير هذا المبنى :ل وّ البحث الأَ 

  .كيفية ارادة النهي من هذا التركيب  :ل وّ الأَ 
الإخبـــار في الحـــديث هــو النفـــي فيكــون معــنىٰ الحـــديث اســتعمالاً ) لا ( لا اشــكال في ان مفــاد 

ـ علـىٰ تقـديره ـ في مرحلـة الإرادة  عن نفي الضرر والضرار علىٰ ما هو المنساق منه ، وانما اريد النهي
  .تجوزاً 

والجهــة المصــححة لهـــذا الاســتعمال هــي التناســـب الموجــود بــين نفـــي الطبيعــة وبــين التســـبيب إلىٰ 
  .محرماً  انتفائها �عتبارها فعلاً 

أنّ  يتجــوز فهــوامــا العنايــة الموجبــة لهــذا ال الفعــل لا  اظهــار المبالغــة في الزجــر عــن الشــيء حــتىٰ كــ
  يوجد خارجاً أصلاً ، كما تستعمل صيغة الاثبات
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نــّـه قـــد يقـــع الخـــبر موقـــع الانشـــاء أفي البعـــث إلىٰ الشـــيء بمثـــل هـــذه العنايـــة وقـــد ذكـــرفي علـــم المعـــاني 
ــ القــول في ذلــك بتفصــيل في  وقــد اوضــحنا ل اليــه حاصــلاً لاظهــار الحــرص في وقــوع الفعــل حــتىٰ يخيّ

  .بحث استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب من علم الاصول
  .في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي :الثاني 

لا إشــكال في ثبــوت اســتعمال الجملـــة الخبريــة �قســامها في غــير مـــورد الانشــاء الطلــبي والزجـــري 
) اشـتريت ( و ) بعـت (   فعليـة �لفعـل الماضـي كأو جملـة ) هي طـالق (   سواء كانت جملة اسمية ك
  ).إني أريد أن انكحك ( أو �لفعل المضارع نحو 

لكن الامر ليس كذلك في مورد الإنشاء الطلبي والزجري علىٰ ما يشـهد بـه مـوارد الاسـتعمالات 
) زيـد قـائم ( فلم يثبـت اسـتعمالها في مـورد إنشـاء هـذين المعنيـين ، اذا كانـت الجملـة اسميـة مـن قبيـل 

ل بعثــــه إلىٰ القيــــام و�لثــــاني زجـــره عنــــه وإن كــــان الاســــتعمال وّ �ن يـــراد �لأَ ) زيـــد لــــيس بقــــائم ( أو 
  .ومراده طلب السفر معه) أ� مسافر غداً وأنت معي ( صحيحاً ممكناً كأن يقول الولد لولده 

عــن الســيد الأســـتاذ نـــه لم يثبــت أو لا يصــح أيضــاً كمـــا اوامــا في مــورد الفعــل الماضـــي فربمــا قيــل 
  .)١() قده(

كمـــا يســـتعمل في ) رحمـــك الله وأعـــزك (   لكنـــه لـــيس بواضـــح فانـــه يشـــيع اســـتعماله في الـــدعاء ك
وربمـا اســتعمل فيــه ) نـه زاد في صــلاته ركعـة اعــاد صــلاته ااذا اســتيقن (   ك معـنىٰ الأمــر اذا كـان جــزاءً 

  .)٢() نفسه أجزء امرؤ قرنه آسى أخاه ب(  ﷒ابتداءً كقوله 
__________________  

  .١٣٧ص  ٢المحاضرات ج ) ١(
  ). ١٨١ـ  ١٨٠: القتال  في حث اصحابه علىٰ ( �ج البلاغة ) ٢(
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  واما في مورد الفعل المضارع فـلا اشـكال في ثبـوت اسـتعمالها في البعـث والزجـر كمـا هـو شـائع ك
  .علىٰ ما هو واضح) لا يعيد صلاته ( أو ) يعيد صلاته ( 

فربمـــا يشـــكل ذلـــك كمـــا ذكـــر المحقـــق  ــــ مـــورد البحـــث هنـــا ــــ وهـــو ) :وامـــا تركيـــب لا النافيـــة ( 
 )١() نـه لم يعهـد في مثـل هـذا التركيـب اان ارادة النهـي مـن النفـي وان كـان غـير عزيـز الا ( الخراسـاني 

ب وذكــر جملــة كثــيرة مــن الأمعليــه العلاّ  وردّ  ثلــة ادعــى مــة شــيخ الشــريعة بشــيوع هــذا المعــنىٰ في التركيــ
  .)٢(فيها ا�ا تعني النهي 

ل فلمعهودية ارادة النهـي مـن النفـي كمـا والحق ان القولين لا يخلوان عن افراط وتفريط ، اما الأوّ 
ثَ وَلا فسُُـوقَ وَلا جِـدَالَ ِ� ا�ـَج�  (في قوله تعالىٰ  لا رَفَ  .وغـير ذلـك مـن الاسـتعمالات )٣( ) فَ

المعـنىٰ في التركيـب المزبـور �لمسـتوى الـذي يمثلـه ذكـر تلـك الامثلـة غـير فـلأن شـيوع هـذا : واما الثـاني 
تـــرجيح هـــذا  في �بـــت فـــان جملـــة منهـــا ليســـت �ـــذا المعـــنىٰ كمـــا �تي تفصـــيله في التعـــرض لمـــا ذكـــر

  .المسلك
اصـل ثبـوت اسـتعمال هـذا ) مـن تصـوير هـذا المسـلك ( لكن يكفي في ما هـو الغـرض في المقـام 

  .ضوء هذا يتضح تمامية هذا المسلك تصويراً وعلىٰ  .عنىالتركيب في هذا الم
  .في تعيين هذا المسلك وترجيحه :البحث الثاني 

  :مة شيخ الشريعة في هذا الصدد وجوه من كلام العلاّ  ويستفاد
__________________  

  .٣٨٢: كفاية الأصول ) ١(
  .٣٩ـ  ٣٧: رسالة لا ضرر له ) ٢(
  .١٩٧:  ٢البقرة ) ٣(
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إلىٰ شــيوع  مــن تعــين ارادة النهــي في الحــديث نظــراً  )١(مــا يظهــر مــن مجمــوع كلامــه  :ل وّ الوجــه الأَ 
  .ارادته من هذا التركيب في مثل هذا الموضوع دون غيره من المعاني التي يصح ان تراد �ذا التركيب

  .إلىٰ عقدين سلبي وايجابي وهذا ينحلّ 
  :قبال احتمال النهي وجهين ن في عدم شيوع غيره ، فلأَ  وهو :اما العقد السلبي 

  .مبنى تفسيره بنفي الحكم الضرري نفي المسبّب وارادة نفي السبب كما هو :احدهما 
  .نفي الحكم بلسان نفي موضوعه :والثاني 

والثاني معهود لكن فيما لا يماثل المقام موضوعاً وهـو . ل غير معهود في هذا التركيب أصلاً وّ والأَ 
ومـن الواضـح ) لا سـهو في سـهو (   واريـد نفيـه عـن بعـض اصـنافه ك عامّ ما اذا ثبت حكم لموضوع 

حكـم يـراد نفيـه عـن بعـض اصـنافه ، وامـا  ان المقام لـيس مـن هـذا القبيـل ، اذ لم يجعـل لـنفس الضـرر
  .نفي حكم موضوع آخر عنه فارادته تحتاج إلىٰ قرينة واضحة وهي منتفية في مقامنا

ــ فقـد ذكـر لـه امثلـة مـن الكتـاب  ارادة النهـي مـن هـذا التركيـب وهـو شـيوع ــ :واما العقد الإيجـابي 
 ولو ذهبنا لنستقصي ما وقع مـن نظائرهـا في الـروا�ت واسـتعمالات الفصـحاء( والسنة وقال بعدها 

ــ ـــ لطــال المقــال وأدى إلى الملــل وفيمــا ذكــر� كفايــة في اثبــات شــيوع هــذا المعــنى في هــذا  ونثــراً  نظمــاً  ـ
  .)٢(التي لنفي الجنس ) لا ( يب التركيب ، اعني ترك

__________________  
حــول  ٤٠ـ  ٣٧ل الفصــل الثــامن مــن شــيوع ارادة النهــي ومــا ذكــره بعــد ذلــك ص يظهــر ذلــك بملاحظــة مــا ذكــره أوّ ) ١(

  .سائر الاحتمالات
  .٣٩ـ  ٣٧رسالة لا ضرر للعلامة شيخ الشريعة ص ) ٢(
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  :والامثلة التي ذكرها هي كما يلي 
ثَ وَلا فسُُوقَ وَلا جِدَالَ ِ� ا�جَ�  (: ـ قوله تعالى  ١ لا رَفَ   .)١( ) فَ
ن َ�قُولَ لا ِ�سَاسَ  (: ــ وقولـه تعـالى  ٢

َ
إِن� �كََ ِ� ا�يََاةِ أ

لا ( معـنىٰ : في مجمـع البيـان  )٢( ) فَ
  .)٣( بعضنا بعضاً  أي لا يمسّ ) مساس 
  ).في الإسلام  جنب ولا شغار جلب ولا لا: (  ﷑ومثل قوله  ـ ٣
  ).لا جلب ولا جنب ولا اعتراض : (  ﷑وقوله  ـ ٤
  ).لا خصى في الإسلام ولا بنيان كنيسة : (  ﷑وقوله  ـ ٥
  ).لا حمى في الإسلام ولا مناجشة : (  ﷑ـ وقوله  ٦
  ).لا حمى في الاراك : (  ﷑ـ وقوله  ٧
  ).لا حمى الا حمى الله ورسوله : (  ﷑ـ وقوله  ٨
  ).أو نصل  حافر أو لا سبق إلا في خفّ : (  ﷑ـ وقوله  ٩

  ).لليل لا صمات يوم إلىٰ ا: (  ﷑وقوله  ـ ١٠
  ).لا صرورة في الإسلام : (  ﷑وقوله  ـ ١١
  ).لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق : (  ﷑ـ وقوله  ١٢
  ).لا هجر بين المسلمين فوق ثلاثة ا�م : (  ﷑ـ وقوله  ١٣
  ).لا غش بين المسلمين : (  ﷑ـ وقوله  ١٤

__________________  
  .١٩٧:  ٢لبقرة ا) ١(
  .٩٧:  ٢٠طه ) ٢(
  .٢٨ص  ٤ط جديد ج ) ٢(



١٦٨ 

  : هذا الوجهعلى  ويرد
ـــؤثّ  : لاً أوّ  ـــب لا ي ر في تقويـــة هـــذا الاحتمـــال مـــا تقـــدّم مـــن ان شـــيوع ارادة النهـــي مـــن هـــذا التركي

بي بـين المقـام وبـين المـوارد الاخـرى ، مـع اختلافهـا د التماثـل التركيـوتضعيف سـائر الاحتمـالات بمجـرّ 
( وجملــة . ثرة في تغيــير المعــنى ، بــل لا بــد مــن احــراز اتحادهــا في ذلــكؤ في ملابسـات وخصوصــيات مــ

مرغـوب  لا تشترك مع الامثلة المضروبة في هذه الجهة لان طبيعة الموضوع المنفـي فيهـا امـر) لا ضرر 
تسـبيب شــرعي فــالنفي الـوارد في هــذا الســياق النفســي  رالا بتصــوّ عنـه ممــا يجعــل الانسـان لا يتحملــه 

ــع إلى ابطــال التصــوّ  ر المــذكور ، ونفــي التســبيب الشــرعي إلى ذلــك ، ولــيس شــيء مــن يهــدف �لطب
ع خارجيـّة مرغوبـة لـذا�ا لانسـجامها مـع القـوى الشـهوية ئهذه الأمثلة من هذا القبيـل فا�ـا بـين طبـا

ــ فشـيوع ارادة النهـي  ضـح ممـا �تي�رها القانونية ـ كما سيتّ ارية مرغوبة لآوالغضبية ، وبين طبائع اعتب
  .في هذا ا�ال لا يحسم الموقف لصالح احتمال النهي في الحديث

ان استعمال هذا التركيب في النهي لـيس بشـائع �لمسـتوى المـدعى ، إذ جملـة مـن الأمثلـة  : و�نياً 
ر ارادة النهي فيها وان افـادت لسان نفي موضوعه ، اما لتعذّ المذكورة انما هي من قبيل نفي الحكم ب

  .التحريم أو لعدم ظهورها في ذلك
فـان ) في الإسـلام ( مـا اقـترن بكلمـة  ــ فهـو وهـو مـا يتعـذر ارادة النهـي منهـا ــ :ل وّ اما القسـم الأَ 

للحكـم  وجود هذه الكلمة يقتضي كـون نفـي الماهيـة بلحـاظ عـالم التشـريع أي عـدم وقوعـه موضـوعاً 
  .لا نفيها خارجاً بداعي الزجر عن ايجادها
ــ ففــي هــذا القســم حــتى لــو اريــد التحــريم ــ مــثلاً ) لا خصــى في الإســلام ( كمــا في  ـ فانمــا يكــون  ـ

  بلسان نفي) اي الجواز ( ذلك على سبيل نفي الحكم 
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نــه لا اموضــوعه لا علــىٰ ارادة النهــي ، وان كــان نفــي الجــواز والنهــي يرجعــان إلىٰ مــؤدى واحــد ، إلا 
  .ينبغي الخلط بينهما في مقام التدقيق في انحاء استعماله هذا التركيب كما هو واضح

ا ماهيـة ــ فهـو المـوارد الـتي كـان المنفـي فيهـ وهو ما لا يكـون ظـاهراً في التحـريم ـ :واما القسم الثاني 
ــ اعتباريــة ، فــان نفــي الماهيــة الاعتباريــة ظــاهر حســب تناســبات الحكــم للموضــوع في نفــي صــحتها  ـ

كما تقدّم توضـيح ذلـك في ذكـر الضـابط العـام لتشـخيص محتـوى صـيغ الحكـم ـ فتكـون هـذه المـوارد 
  .من قبيل نفي الحكم بلسان نفي موضوعه

  .رجاً أو في وعاء التشريعسواء في ذلك ما كان النفي فيه نفياً للماهية خا
فـــان المــراد �لســـبق العقــد الخـــاص ) أو حـــافر أو نصــل  لا ســـبق إلا في خــفّ ( ل قولــه وّ فمــن الأَ 

فالمقصـود �لحـديث بطلانـه الا في المـوارد المسـتثناة ، وثبـوت حرمتـه بـدليل آخـر لا يقضـي �سـتفادته 
  .من هذا الدليل
فـان الشـغار نـوع خـاص مـن النكـاح كـان معروفـاً في ) لا شغار في الإسـلام ( قوله : ومن الثاني 
ــع مختصــاً  فــان المــراد �لحمــى اعتبــار) لا حمــى في الإســلام ( الجاهليــة وقولــه  بشــخص أو  مرعــى ومرت

قبيلـة ، فيمنـع الغـير مـن الرعـي فيـه وهـذا نـوع مـن الحكـم الوضـعي الـذي ينـدمج فيـه الحكـم التحريمــي 
ان يترتـب عليـه مـن الآ�ر في العـرف الجـاهلي لا تحريمـه تحريمـاً ومرجع نفيه إلىٰ الغائـه أو اسـقاط مـا كـ

  .مولو�ًّ 
د بنــاءً علــىٰ ا�ــا التــزام وتعهّــ) لا رهبانيــة في الإســلام ( ويحتمــل ان يكــون مــن هــذا القبيــل قولــه 

نفسي بترك الاشـتغال �لـدنيا وملاذهـا والعزلـة مـن اهلهـا والتعمـد إلىٰ مشـاقها ، فيكـون المـراد بنفيهـا 
  .اء هذا العهد وعدم استتباعه لوجوب الوفاء فلا يكون في هذا المورد تحريم مولويالغ
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مثلــة المــذكورة ، إلا فيمــا لم يقــترن بــز�دة في الإســلام وبــذلك ظهــر أن معــنىٰ النهــي لا يتجــه في الأَ 
ثَ وَلا (  ى �ا لبعض الـدواعي الشـهوية والغضـبية كتوكان المتعلق ماهية خارجيّة يؤ  لا رَفَ فسُُوقَ  فَ

  .)١( ) وَلا جِدَالَ ِ� ا�جَ� 
في كـلام لـه عـن هـذا ) ( قـده(قـال  .تبـادر النهـي مـن الحـديث وانسـباقه إلىٰ الـذهن :الوجه الثاني 

( وقـــال  )٢() ذهـــان الفارغـــة عـــن الشـــبهات العلميـــة إلا اليـــه وهـــو الـــذي لا تســـبق الأَ ) : ( المســـلك 
الأذهان الخالية من اهل المحاورات قبل ان ترد عليها شـبهة  ن المتبادر إلىٰ افلا اشكال في : و�لجملة 

  .)٣() التمسك �لحديث في نفي الحكم الوضعي ليس الا النهي التكليفي 
( وذلـك لان الشــك  ـــ كمـا سـبق ـــ نــه لا يتجـه التمسـك �لتبــادر في المقـاما) : ويلاحـظ عليـه ( 
في تشـخيص توافـق المـراد ) أخـرى ( و  صرافاً أو ان يكون في تشخيص المراد الاستعمالي وضعاً ) �رة 

في تشخيص المراد التفهيمـي المـردد بـين وجـوه بعـد ) و�لثة . ( التفهيمي مع المراد الاستعمالي وعدمه
جـــه في المرحلـــة الأولىٰ لاثبـــات ك �لتبـــادر انمـــا يتّ والتمسّـــ. العلـــم بعـــدم توافقـــه مـــع المـــراد الاســـتعمالي

وامـــا في المــرحلتين الاخيرتـــين فـــلا عــبرة �دعـــاء التبــادر بـــل المنـــاط في . العلقــة الوضـــعية أو الانصــراف
المرحلـــــة الثانيـــــة وجـــــود القرينـــــة المعينـــــة لهـــــذا المعـــــنىٰ او ذاك بعـــــد وجـــــود القرينـــــة الصـــــارفة عـــــن المـــــراد 

لمدلولـــه الاســتعمالي وانمــا هـــو  ومــن المعلــوم ان حمـــل الحــديث علــىٰ النهـــي لــيس تحديــداً  .الاســتعمالي
  .المراد التفهيمي بعد الاعتراف بتخالفه مع المراد الاستعمالياقتراح في 
ر القرينــة علــىٰ أحــد اذن مــن ملاحظــة الجهــات المحيطــة �ــذا الحــديث لملاحظــة مــدى تــوفّ  دّ بــُ فــلا

  الوجوه المقترحة في تحديد المراد التفهيمي وقد
__________________  

  .١٩٧:  ٢البقرة ) ١(
  ).الفصل الثامن (  ٤١ـ  ٤٠ :رسالة لا ضرر ) ٣و  ٢(
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  .عرفت مقتضاها في كل من الجملتين
ت مـن ان الثابـت مـن صـدور هـذا ( مـا ذكـره بعـد ذلـك بقولـه  :الوجه الثالث  مضـافاً إلى مـا عرفـ

لا ضرر ولا ضرار علـى ( ما كان في قضية سمرة بن جندب وأنه ثبت فيها  الحديث الشريف انما هو
  .)١( دة ظاهر في النهيولا شك ان اللفظ �ذه الز�) مؤمن 
ان هذه الز�دة لم ترد الا في مرسلة ابن مسـكان عـن زرارة وهـي ليسـت  : لاً أوّ ) ويلاحظ عليه ( 

ــــ الـــتي تنقــل نفـــس القضــية عـــن زرارة دون تلـــك  بحجــة وعلـــى تقــدير حجيتهـــا فـــان موثقــة ابـــن بكــير
  .لوّ الفصل الأَ  ـ مقدمة عليها على ما مر تحقيقه في البحث عن متن الحديث في الز�دة

نه على تقدير ثبوت هذه الز�دة فا� لا نسلم منافاته مع ارادة نفي التسـبيب إلىٰ الحكـم ا : و�نياً 
  .الضرري اذ يمكن نفي ذلك �لنسبة إلى المؤمن

لسمرة انك رجل مضار ولا ضـرر ولا ضـرار  ﷑على ان قوله ( ما ذكره بقوله  :الوجه الرابع 
انمـا هـو بمنزلـة صـغرى وكـبرى ، فلـو اريـد التحـريم   ــ كما في روايـة ابـن مسـكان عـن زرارة ـ على مؤمن

ب لتلــك الصــغرى ، لكــن لــو اريــد غــيره ممــا كــان معنــاه انــك رجــل مضــار والمضــارّ  ة حــرام وهــو المناســ
ورة يقولون صار معناه انك رجل مضار والحكم الموجب للضرر منفي أو الحكم ا�عول منفـي في صـ

  .)٢() الضرر ، ولا اظن �لاذهان المستقيمة ارتضاءه 
وقـد سـبق عـدم اعتبارهـا في . ان القول المـذكور لم يتضـمنه الا روايـة ابـن مسـكان : لاً ويرد عليه أوّ 

  .لوّ الفصل الأَ 
__________________  

  .٤١ نفس المصدر ص) ١(
  .٤٢ـ  ٤١: رسالة لا ضرر للعلامة شيخ الشريعة ) ٢(



١٧٢ 

ولا منهمــا ) لا ضــرر ( ـــ لا مــن ) لا ضــرار ( ان مقتضــى مــا ذكــره اســتفادة التحــريم مــن  : و�نيــاً 
وعليه فلا مانع مـن ان يـراد  ـ مضار وهو ـ وصف �ب المفاعلة المستعمل في التطبيق هو نّ لأَ  ـ جميعاً 

التكليفيـة  الحرمـة )ر لا ضـرا(   نفـي التسـبيب إلى الضـرر بنفـي الحكـم الضـرري ويـراد ب) لا ضرار (   ب
  .فتتناسب الصغرى مع الكبرى

  .اتفاق اهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث :الوجه الخامس 
ولنـــذكر بعـــض كلمـــات ائمـــة اللغـــة ومهـــرة أهـــل اللســـان تـــراهم ) : ( في كـــلام لـــه ) ( قـــده(قـــال 

) لا ضـرر ( قولـه : متفقين على ارادة النهي لا ير�بون فيه ولا يحتملـون غـيره ، ففـي النهايـة الاثيريـة 
اي لا يضـــر الرجـــل اخـــاه فينقصـــه شـــيء مـــن حقـــه ، والضـــرار فعـــال مـــن الضـــر اي لا يجازيـــه علـــى 

 )١( كتاب جليـل في اللغـة في عشـرين مجلـداً  وفي لسان العرب ـ وهو). الضرر عليه ( اضراره �دخال 
أي لا يجازيـه ) ضـرر لا ( و . لا يضـر الرجـل أخـاه فينقصـه شـيئاً مـن حقـه) لا ضـرر ( قولـه معنى  ـ

) وفي �ج العروس مثـل هـذا بعينـه ، وكـذا الطريحـي في ا�مـع ). الضرر عليه ( على اضراره �دخال 
)٢(.  

  :هذا الوجه ملاحظتان وفي 
  .في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة في ذكر هذا الرأي ومدى التزام مؤلفيها به :ولى الأُ 
  فقد تقدّم ا�ا في جزء مهم)   ه ٦٠٦ ت( ا النهاية لابن الأثير مَّ أو  ـ ١

__________________  
وقـد  وعليه جرى هذا القائل وقد طبع �نياً في بيروت في خمسة وعشـرين مجلـداً  في عشرين مجلداً  لاً قد طبع الكتاب أوّ ) ١(

  .منه. رون مجلداً شنه سبعة وعانه ثلائون مجلداً كما جاء في مقدمة �ج العروس ا ٦ / ١جاء قي مقدمة هذه الطبعة 
ــرين  ٤٨٢ / ٤لســـان العــــرب ) ٢( ــع البحــ ــير  ٣٤٨ / ٣، �ج العـــروس  ٣٧٣ / ٣، مجمـ ــة لابـــن الأثــ ،  ٨١ / ٣، النهايــ

  .٤٣: رسالة لا ضرر لشيخ الشريعة 
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  ه ٤٠١( منها تجميع لكتاب غريبي الحديث والقرآن لابي عبيد احمـد بـن محمّـد الهـروي المتـوفى سـنة 
)   ه ٥٨١ت ( ذيب القـرآن والحـديث للحـافظ ابي موسـى محمّـد الاصـفهاني وكتاب الغيث في �) 

نــه نقلــه عــن كتــاب الهــروي ال ممــا يعــني وّ وقــد جعــل هنــا علامــة الأَ . وقــد جعــل لكــل منهمــا علامــة
  .وليس من كلامه هو

نـه لـيس الا االا  اً جامعـ فهـو وان كـان كتـا�ً )   ه ٧١١واما لسان العرب لابـن منظـور ت (  ـ ٢
ت ( والصـحاح للجـوهري  )   ه  ٣٧٠  ت( يعـاً لعـددة كتـب لغويـة وهـي �ـذيب اللغـة للازهـري تجم

  .ندلسي والنهاية لابن الاثيرونقد الصحاح لابن بري والمحكم لابن سيدة الأَ )   ه ٣٩٣
وقــد  )١(ح �نــه لــيس مســؤولاً عمــا في الكتــاب وقــد صــرح بــذلك مؤلفــه في مقدمــة كتابــه كمــا صــرّ 

بره بعــض مح  )٢( ققــي هــذه الكتــب كالنهايــة كتــاب اللســان نســخة مــن نســخها في مرحلــة تحقيقهــااعتــ
  وقد نقل في اللسان عبارتين تتضمنان تفسير

__________________  
تّ ( ط بــيروت  ٨ / ١قــال في مقدمــة لســان العــرب ) ١( �ــا ولا وســيلة اتمســك �ــا  ولــيس لي في هــذا الكتــاب فضــيلة أمــ

 اشـبع �ليسـير وطالـب العلـم منهـوم فمـن لم تلك الكتـب مـن العلـوم وبسـطت القـول فيـه و سوى اني جمعت فيه ما تفرق في
صـله الـذي عليـه المعـول لانـني ل وحمده وذمه لأَ وّ خلل فعهدته علىٰ المصنف الأَ  ذيل أو صحة أو وقف فيه علىٰ صواب أو

ت مــن كــل أصــل مضــمونه ولم ابــدل منــه شــيئاً فيقــال انمــا اثمــه علــىٰ الــذين  ت الأَ نقلــ ــ مانــة في نقــل الأصــول يبــدلون بــل ادي
نـه ينقـل عـن الأصـول الخمسـة ولـيغن ا�لنص وما تصرفت فيه بكلام غير ما فيه من النص فليعتد من ينقل مـن كتـابي هـذا 

قـال عبـد الله محمّـد (  ٤٢ / ٤وقد اكد ذلـك في اثنـاء الكتـاب ففـي ) عن الاهتداء بنجومها فقد غابت لما طلعت شمسه 
ب الخمســة الــتي عنيتهــا في خطبتــه لكــن هــذه نكتــة لم  شــرطي في هــذا الكتــاب ان اذكــر: م بــن المكــر  مــا قالــه مصــنفو الكتــ

  ... ).قال الهيثمي . يسعني اهمالها
ــبر� مــا جــاء مــن ( قــال  ١٩: لاحــظ مقدمــة النهايــة ) ٢( ولمــا كــان ابــن منظــور قــد افــرغ النهايــة في لســان العــرب فقــد اعت

  ).وأثبتنا ما بينه وبينها من فروق  النهاية في اللسان نسخة
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  :الحديث �لنهي 
  .عبارة النهاية لابن الأثير وقد نسبها اليه صريحاً  :احداهما 
وروي عن النـبي : قال ( عبارة الأزهري في �ذيب اللغة ولم يصرح �سمه وانما عبر بقوله  :والثانية 
فلــيس ذلــك قــول لابــن . القائــل هــو جــزء مــن هــذه العبــارةوالكــلام الــذي نقلــه هــذا ... )  ﷑

  .منظور نفسه
  :فهو )   ه ٩١١ت ( واما الدر النثير للسيوطي  ـ ٣
وقـد اضـاف ) الدر النثير تلخـيص �ايـة ابـن الأثـير ( مختصر �اية ابن الأثير واسمه الكامل  : لاً أوّ 

وعبارتــه في المقــام نــص عبــارة ابــن  )١( علــى ذلــك اضــافات قليلــة كمــا ذكــر في مقدمــة محقــق النهايــة
  .آخر الأثير فهو الحقيقة ليس مصدراً 

هو النهي ، فانه في كتبه الحديثيـة ) لا ضرر ( ان الظاهر ان السيوطي لا يلتزم �ن معنى  : و�نياً 
والفقهية جرى على ما بنى عليه اكثر فقهاء العامة من تفسير الحـديث بنفـي الحكـم الضـرري ، ففـي  

ان الفقـــه يـــدور علـــىٰ خمســـة ( ر الحوالـــك في شـــرح موطـــأ مالـــك نقـــل عـــن ابـــن داود قولـــه كتابـــه تنـــوي
ع ــ قـد فـرَّ  ـ وهو مؤلف في القواعد الفقهيـة )٣( شباه والنظائروفي كتابه الأَ  )٢() احاديث وهذا احدها 

  .كثيرة لا تنسجم الا مع التفسير المذكور كما تقدّم ذكر ذلك  عليها فروعاً 
__________________  

ويوجـد ( . ثم رأى السيوطي ان يفرد ز�داتـه علـى النهايـة وسماهـا التـذييل والتهـذيب علـىٰ �ايـة الغريـب ٨قال في ص ) ١(
وقـد (  ٢٠ ــ ١٩وقـد ذكـر في ص ) هذا التذييل �خر نسخة من نسخ النهاية بدار الكتب المصـرية وهـو في سـبع ورقـات 

طي وسجلنا تحقيقاته وز�داته ومعظمها عن ابن الجوزي ولعلّه اطلع علـى غريبـه فهـو يكثـر النقـل نظر� في الدر النثير للسيو 
  ).عنه 

  .٢٢ / ٢المصدر ) ٢(
  .٨٥ـ  ٨٤الاشباه والنظائر ) ٣(
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ــ ٤ نــه اخــذ مــا ذكــره مــن النهايــة امــا مباشــرة أو بتوســط افالظــاهر : وامــا �ج العــروس للزبيــدي  ـ
ير ، فا�ــا جميعــاً مــن مصــادره كمــا يظهــر مــن مقدمــة كتابــه ، وقــد اعتمــد  لســان العــرب أو الــدر النثــ

  .وعبارته في المقام عين عبارة النهاية ـ كما ذكره في مقدمتها ـ عليه محقق النهاية في تحقيق نصها
علـىٰ جزمـه بــذلك فانـه لم يتضـمن إلا نقـل هـذا التفسـير حيــث  إلىٰ ان كلامـه قـد لا يـدلّ  مضـافاً 

، اي ) لا ضرر ولا ضرار ( فعل واحد والضرار فعل الاثنين وبه فسر الحديث  والاسم الضرر( قال 
ه ولا يجازيـه علـىٰ اضـراره �دخـال الضـرر عليـه ، وقيـل همـا لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّ 

  ).بمعنىٰ وتكرارهما للتأكيد 
قـد صـرح في المقدّمـة ��ـا فهو أيضاً ذكـر عـين عبـارة النهايـه في المقـام و : واما مجمع البحرين  ـ ٥

  .من مصادره
  :وبذلك يتضح 

ان ذكر هذا الرأي في كلمات هؤلاء لم يكن عن التزام به من قبلهم جميعـاً ، بـل كـان ذكـر  : لاً وّ أ
ربعــة الأولىٰ ، وذلــك ان اكثــر كمــا في المصــادر الأَ  ولــو احتمــالاً ـ ـــ اكثــرهم لــذلك علــىٰ ســبيل النقــل

الكلمات والاقوال كالجوامع الحديثية ، ولذا كانوا يذكرون الاسـناد اليهـا  الكتب اللغوية شأ�ا تجميع
  .لفي العهد الأوّ 

ل هــــذا الفصــــل احــــدهما ان اصــــل هــــذا التفســــير ينتهــــي إلىٰ كلامــــين تقــــدّم ذكرهمــــا في أوّ  : و�نيــــاً 
وا نـــص للازهــري في �ــذيب اللغــة ، والثــاني للهــروي في الغــريبين ، وســائر المتــأخرين عنهمــا انمــا ذكــر 

  .من دون تصرف زائد في ذلك ـ ولو ملخصاً  ـ هذين الكلامين أو احدهما
 وعلــى ضــوء ذلــك يظهــر ان مــا ذكــر مــن نســبة فهــم هــذا المعــنىٰ إلىٰ مهــرة اللغــة لا يخلــو عــن نظــر

  .لو�مّ 
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 ــ الاحتجاج بقول أهل اللغة ضعيف لعدم حجيـة اقـوالهم في حـد انفسـها انّ  :والملاحظة الاخرى 
ير مفــرد  اوضــحناه في علــم الأصــول ـمــا علــىٰ  لا ســيّما في مثــل هــذا الموضــوع الــذي لا يــرتبط بتفســ

مع تعارضه مع فهم الفقهـاء الـذين  لغوي ، وانما يرتبط بتشخيص المعنىٰ ا�ازي للكلمة ، وخصوصاً 
علـــىٰ المناســـبات الدخيلـــة في تشـــخيص المـــراد التفهيمـــي ، لا ســـيّما في النصـــوص  هـــم اكثـــر اطلاعـــاً 

  .شريعية حيت تقدّم أن اغلب فقهاء الفريقين فهموا من الحديث نفي مجعولية الحكم الضرريالت
  :نه قال اعن صاحب العناوين من ) قده(ما نقله  :الوجه السادس والسابع والثامن 

والحق ان سياق الروا�ت يرشد إلىٰ ارادة النهي من ذلك ، وان المـراد تحـريم الضـرر والضـرار (  ـ ١
) ومبـاح  مشروع ومجوز( ا بتقديركلمة علىٰ معنىٰ النهي ، وامّ ) لا ( ا بحمل نهما ، وذلك إمّ والمنع ع

  .في خبره مع بقائه علىٰ نفيه ، وعلىٰ التقديرين يفيد المنع والتحريم
ب بملاحظــة كــون الشــارع في مقــام الحكــم مــن حيــث هــو كــذلك ، كمــا في  ـــ ٢ وهــذا هــو الانســ

للآخـر إذ عــدم كونـه مــن  يوجـد ، وان كـان كــل مـن المعنيــين مسـتلزماً مقـام مـا يوجــد في ديـن ومــا لا 
  .الدين أيضاً معناه منعه فيه ومنعه فيه مستلزم لخروجه عنه

معــــنىٰ يحتــــاج تنقيحــــه إلىٰ ) الضــــرر والضــــرار غــــير موجــــود في الــــدين ( مضــــافاً إلىٰ ان قولنــــا  ـــــ ٣
وذلـــك لــيس مـــن الــدين بديهـــة إذ الضـــرر مــثلاً نقـــص المــال أو مـــا يوجــب نقصــه ،  تكلفــات ، فــانّ 

ان الحكـم الـذي : الدين عبارة عن الاحكام لا الموضوعات ، فيحتاج حينئذٍ إلىٰ جعل المعنىٰ هكـذا 
  فيه ضرر أو ضرار



١٧٧ 

  .)١() ليس من الدين ، وهذا غير متبادر وإن �لغ فيه بعض المعاصرين 
  .وهذه الوجوه غير �مة أيضاً 

لا سـيّما علـىٰ المختـار ) لا ضـرر ( فلمنع إرشاد سـياق الـروا�ت إلىٰ ارادة النهـي مـن  :ل وّ أما الأَ 
كمـا ان الـوجهين المـذكورين لتخـريج ارادة التحـريم ضـعيفان وانمـا . علىٰ النهي) لا ضرار ( من دلالة 

  :الصواب ما تقدّم ذكره في تصوير هذا المسلك 
كـــم والقضـــاء لا يقابـــل كونـــه في مقـــام بيـــان تحديـــد فـــلأن كـــون الشـــارع في مقـــام الح :ا الثـــاني مّـــوا

  .واضح لذلك في المورد كما هو الأحكام الشرعيّة بعدم الضرر تطبيقاً 
ليكــون المنفـي وجـود الضـرر في وعــاء ) في الإسـلام ( فــلان مبنـاه ثبـوت ز�دة  :وامـا علـىٰ الثالـث 

المنفـي حينئـذٍ يكـون وجـود الضـرر  ــ فـان كمـا هـو الصـحيح ــ ا علىٰ تقـدير عـدم ثبو�ـاالتشريع ، وأمّ 
ير مــراد تفهيمــاً علــىٰ كــل تقــدير ســواء فســر �لنهــي أو بنفــي الحكــم الضــرري ،  في الخــارج ، وهــو غــ

 ول التسـبيب إلىٰ عـدم الإضـرار وعلـىٰ الثـاني عـدم التسـبيب إلىٰ وقـوع الضـررلكن مصححه علىٰ الأَ 
  .ل علىٰ الثاني بل سبق تعين الثانيوّ ولا ترجيح للأَ 

 انّ : ( مــــا يمكــــن ان يقــــال علــــىٰ ضــــوء مــــا ذكــــره في موضــــع آخــــر حيــــث قــــال  :لوجــــه التاســــع ا
عون ورودها علىٰ القاعدة ليست كما يقولـون ، وأ�ـا مبتنيـة علـىٰ ارادة التخصيصات الكثيرة التي يدَّ 

 حــوه مــن التعمــيم للتكليفــي والوضــعي وللضــرر الناشــئ مــن اركــان المعاملــة وشــروطهاالمعــنىٰ الــذي رجَّ 
  فلعل التسليم بورود تلك التخصيصات على )٢( وما يترتب عليها مما هو خارج عنها

__________________  
  .للسيد مير فتاح ، العنوان العاشر ٤٠ ص ـ الفصل الثامن ـ لاحظ رسالة لا ضرر للعلامة شيخ الشريعة) ١(
  .٤٥ص  ـ الفصل التاسع ـ مة شيخ الشريعةللعلاّ ) لا ضرر ( رسالة ) ٢(



١٧٨ 

الحديث في تفسيره بنفي الحكـم الضـرري يكـون قرينـة علـىٰ بطـلان هـذا الاحتمـال ، فيتعـين احتمـال 
النهــي ، وبعبــارة أخــرى لازم تفســير الحــديث بنفــي الحكــم الضــرري كثــرة التخصــيص بخــلاف تفســيره 

  .تفسيره بنفي الحكم الضرري ـ �لنهي المولوي عن الاضرار ، فهذه قرينة عقلية علىٰ بطلان
لمــا ســيأتي في التنبيــه الثــاني مــن تنبيهــات القاعــدة مــن عــدم ثبــوت  ن هــذا الوجــه أيضــاً غــير �مّ لكــ

  .استلزام ارادة نفي الحكم الضرري لتخصيص الحديث كذلك
في تــرجيح هــذا المســلك ، وقــد ظهــر ) قــده(هــذه هــي الوجــوه الــتي افادهــا العلاّمــة شــيخ الشــريعة 

 في لـيس لـه معـينّ  ــ بعـد تماميـة تصـويره ــ فهذا المبـنى: هذا وعلىٰ . عدم �وض شيء منها علىٰ ذلك
  .نفسه في مقابل سائر الوجوه والمعاني التي يصح اراد�ا من الحديث حدّ 

  .في مناقشة هذا المسلك :البحث الثالث 
  .ويظهر ذلك مما سبق في تحقيق معنىٰ الحديث علىٰ المختار

نـه معـنىٰ اسـم مصـدري لا يتضـمن انىٰ الضـرر بمـا قد اوضحنا ان معـ) لا ضرر (   ق بففيما يتعلّ 
ل إلا نــه ماهيــة مرغــوب عنهــا لا تتحمّـــــ فــلا تناســب بينــه وبــين احتمــال النهــي لا النســبة الصــدورية

ب مــع النهــي هــو الإضــرار بتصــوّ  ــع ، وإنمــا المناســ ر التســبيب الشــرعي فيكــون نفيــه نفيــاً لــذلك �لطب
ء وأنسبيته مع بعض مـوارد الحـديث كقضـية سمـرة علـىٰ مـا د ذلك بفهم اكثر الفقهاوالضرار ، مع �يّ 

  .سابقاً  مرّ 
فان افادتـه للنهـي صـحيحة ، لكـن لا يقتصـر مفادهـا علـىٰ ذلـك ) لا ضرار (   واما فيما يرتبط ب

مـــؤداه التســـبيب إلىٰ عـــدم الاضـــرار �لغـــير ، وهـــذا المعـــنىٰ كمـــا يقتضـــي النهـــي عنـــه فانـــه يقتضـــي  نَّ لأَ 
  .ل الاجرائية لمكافحته علىٰ ما سبق ايضاً تشريع اتخاذ الوسائ



١٧٩ 

  :وقد يعترض على هذا المسلك بوجوه اخرى 
  .ما تقدّم في اثناء المباحث السابقة وتقدم القول فيها : منها

ا امّـ( نه لا يمكـن الالتـزام �حتمـال النهـي في المقـام ، امن ) قده(ما أورده السيد الاستاذ  :ومنها 
كمـــا في روايـــة الفقيـــه و�ايـــة ابـــن الأثـــير ) في الإســـلام ( الحـــديث علـــىٰ جملـــة علـــى اشـــتمال ) بنـــاءً 

هــذا القيــد كاشــف عــن ان المــراد هــو النفــي في مقــام التشــريع لا نفــي الوجــود الخــارجي  فظــاهر ، لانّ 
على عدم ثبوت اشتمالها عليها كمـا هـو الصـحيح ، فـلان حمـل النفـي ) ا بناءً وامّ ( بداعي الزجر ، 

يتوقــّف علــى وجــود قرينــة صــارفة عــن ظهــور الجملــة في كو�ــا خبريــة ، كمــا هــي �بتــة في  علــى النهــي
ثَ وَلا فسُُوقَ  (: قوله تعالى  لا رَفَ فان العلم بوجود هذه الامور في الخـارج مـع العلـم بعـدم  )١( ) فَ

ا في المقـام فـلا موجـب جواز الكذب علىٰ الله سبحانه وتعالى ، قرينـة قطعيـة علـىٰ ارادة النهـي ، وأمّـ
  .)٢(لرفع اليد عن الظهور وحمل النفي على النهي ، لامكان حمل القضية على الخبرية 

  :وفيما ذكر نظر في كلا الشقين 
  :فيلاحظ على ما ذكر  : ولّ الأَ  اما الشقّ 

ـــنى المعـــترض عليـــه جميعـــاً ا : لاً أوّ  ـــ نـــه لا وجـــه لـــذكره بعـــد ان كـــان مبنـــاه ومب  وهـــو العلامّـــة شـــيخ ـ
  .عدم صحة هذه الز�دة فالبحث في الصيغة التي ثبت ورود الحديث �ا لا غيرها ـ الشريعة

نفـس النهـي عـن ) لا ضـرر (   ان وجود هذه الز�دة وان كان يمنع عن جعـل المقصـود ب : و�نياً 
  نه لا يمنع من استفادة التحريم المولوياالاضرار ، إلا 

__________________  
  .١٩٧ / ٢البقرة ) ١(
  .٥٢٦ / ٢لاحظ مصباح الأصول ) ٢(



١٨٠ 

من الحديث على ان يكون من قبيل نفـي الحكـم بلسـان نفـي موضـوعه اسـتعمالاً ، ويـراد بـه تفهيمـاً 
نفي جواز الضرر في الشريعة الاسلامية ومدعى المعترض عليه هو دلالـة الحـديث علـى الحرمـة سـواءاً  

  .)١(من آخر كلامه في المقام  ، كما يظهر أم تفهيمياً  كانت مراداً استعمالياً 
بر في نفــي شــيء في الشــريعة المقدّســة ثبــوت الحكــم المنفــي للشــيء مســبقاً كــأن ا :ان قيــل  نــه يعتــ

ـــت لـــه في الشـــرائع الســـابقة كمـــا في قولـــه  ـــت ) لا رهبانيـــة في الإســـلام (  ﷒يثب فـــان الرهبانيـــة كان
فـان ( تها ، والإضـرار لـيس كـذلك مشروعة في الامـم السـابقة فكـان نفيهـا في الإسـلام نفيـاً لمشـروعيّ 

بــه العقــل فــارادة  علــى مــا يســتقلّ  قبيحــاً  ا تحريمــاً أوحكمــه الســابق حيــث لم يكــن ا�حــة بــل كــان إمّــ
  ).المقصود وهو نفي الحرمة أو القبح الثابتين سابقاً  ج ضدّ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ينت

فانـــه لا اشـــكال في ان ) لا مناجشـــة في الإســـلام ( منـــتقض بقولـــه  : لاً أوّ  إن هـــذا البيـــان :قيـــل 
وقــد ذكــر الشــيخ الأنصــاري في المكاســب المحرمــة . المــراد نفــي مشــروعيتها مــع أ�ــا أيضــاً قبيحــة عقــلاً 

ا منحصـر فـالنجش امّـ... لىٰ قبحـه العقـل ، لأنـّه غـش وتلبـيس واضـرار نه يدل عابعد ذكر النجش 
ير ه نفــي الحكــم فيهــا أو اعــم مــن ذلــك ، فكيــف يوجّــ )٢( بمــورد الاضــرار كمــا يظهــر مــن المصــباح المنــ

  .نهّ قد ينتج ضد المقصودأبلسان نفي موضوعه مع 
  :نه يمكن حل ذلك بملاحظة مجموع جهتين ا : و�نياً 

  في الحكم بلسان نفي موضوعه لا يختص بما لو كانان ن :ولى الأُ 
__________________  

  .٥٢٦ / ٢لاحظ مصباح الأصول ) ١(
  .٥٩٤:  ٢المصباح المنير ) ٢(



١٨١ 

ــ وعــادة للشــيء في الشــرائع الســابقة ، بــل يكفــي ثبوتــه لــه عرفــاً  الحكــم �بتــاً  ــ كمــا اعــترف بــه ـ فــان  ـ
، واضـــافة النفـــي إلىٰ الإســـلام يكفـــي في مصـــححه ثبـــوت  وان لم يكـــن مـــدو�ً  للعـــرف أيضـــاً قـــانو�ً 

  .الحكم في القانون العرفي كما هو واضح
وذلــك بملاحظــة  زاً نــه لا يبعــد القــول �ن الاضــرار في العــرف الجــاهلي كــان مباحــاً ومجــوّ ا :الثانيــة 

ا كـان مـن ية كالقمـار والـر� وغيرهمـا كمـعملهم الخارجي ، فقد كان يتعارف لديهم المعاملات الضـررّ 
ب ، وكانــت سـير�م علـىٰ وفـق قــانون  حيـث كــان ) الحـق للقـوة ( عـادا�م وأد البنـات والإغـارة والنهـ

يراً ، ولــذلك ورد النهــي عــن القــوي يظلــم الضــعيف ويغصــب حقّــ ه ، كمــا كــانوا يضــارون النســاء كثــ
كما  )١( ) ضَي�قُوا عَليَْهِن� وَلا تضَُار�وهُن� ِ�ُ  (: في جملة من الآ�ت القرآنية كقوله تعالىٰ  مضار�نَّ 

  .ورد التنديد �لظالم في كثير منها
ير ولا ينـافي ذلـك حكـم العقــل بقـبح الاضـرار فــان الأَ  حكـام الحاكمـة في العــرف الجـاهلي كـان كثــ

شــير إلىٰ ذلــك في كثــير مــن الآ�ت الشــريفة في مقــام منهــا علــىٰ خــلاف مــا يحكــم بــه العقــل ، كمــا اُ 
  .يختص ذلك ��حة الاضرارالمحاجة معهم ولا 

ن الجواز الثابت للاضرار في العرف الجـاهلي غـير �بـت لـه اوعلى هذا فيكون المقصود �لحديث 
  .في الاسلام

ان مجـرد انحفـاظ كـون الجملـة خبريـة علـىٰ تقـدير : فيرد علىٰ مـا ذكـر في إبطالـه  :الثاني  واما الشقّ 
لاحتمـال النهـي الا  لهـذا التفسـير ، ومـبطلاً  يحـاً تفسـير الحـديث بنفـي الحكـم الضـرري لا يصـلح ترج

ـــــة جهـــــة اخـــــرى بحيـــــث تتطـــــابق عليـــــه الارادة  اذا لم يكـــــن التفســـــير المـــــذكور مقتضـــــياً  للتجـــــوز في أي
  الاستعمالية والارادة التفهيمية من جميع الجهات ، وإلاّ لو كان هذا التفسير يقتضي نحو

__________________  
  .٦:  ٦٥الطلاق ) ١(



١٨٢ 

حـدهما صل ، فـلا بـُدّ مـن قرينـة معينـة لأَ آخر في الحديث لكان الوجهان سواءً في مخالفتهما للأَ  زتجوّ 
  .اً جود القرينة الصارفة عن ارادة المعنىٰ الحقيقي وهو نفي الضرر خارجو بعد 

أن نفــــي الحكــــم الضــــرري معــــنىٰ مجــــازي للحــــديث لان المــــراد : وقــــد اتضــــح ممــــا ذكــــر�ه ســــابقاً 
ير عــن عــدم التســبيب  الاســتعمالي بــه هــو نفــي وجــود الطبيعــي خارجــاً ، لكنــه اســتعمل بــداعي التعبــ

  .التشريعي إلىٰ تحقّق الضرر ، وعليه فلا يرد الاعتراض المذكور
  .في الوجهين الآخرين في تقرير هذا المسلك :البحث الرابع 

  :قد سبق ان ذكر� ان هذا المسلك ينحل إلىٰ وجوه ثلاثة 
وهـذا الوجـه هـو المنسـاق مـن كـلام مـن . راد �لحديث النهـي التحريمـي المولـويان ي :واقواها  اولها

يرفسّــ وانمــا كــان أقــوىٰ مــن الــوجهين الآخــرين لأنــّه لا يتجــه . توضــيح لنوعــه ر الحــديث �لنهــي مــن غــ
عليــه اعـــتراض زائـــد عمــا يـــرد علـــىٰ اصــل هـــذا المســـلك بخــلاف هـــذين الـــوجهين كمــا ســـوف يتضـــح 

  .ذلك
  .رشادييراد �لنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الإِ  ان :الوجه الثاني 

ولا ( في الرســائل حيــث قــال بعــد ذكــر احتمــال النهــي ) قــده(وقــد ذكــر ذلــك الشــيخ الانصــارى 
بد ان يراد �لنهي زائداً علىٰ التحريم الفساد وعدم المضي ، للاستدلال بـه في كثـير مـن روا�تـه علـىٰ 

فكـــل . مـــر �لوفـــاء �لشـــروط والعقـــودالتكليـــف ، فـــالنهي هنـــا نظـــير الأَ الحكـــم الوضـــعي دون محـــض 
ل بـل راجـع اليـه وّ ه ، وهذا المعنىٰ قريب مـن الأَ م غير ماض علىٰ من أضرَّ اضرار �لنفس أو �لغير محرّ 

 ()١(.  
__________________  

  .٣١٥؟ الرسائل ط رحمت الله ص  ٥٣٥ / ٢فرائد الأصول ) ١(



١٨٣ 

  .خرى في مدى انسجامه مع ظاهر الكلامصوير هذا الوجه واُ �رة في ت والكلام
فقد يشكل هـذا الوجـه مـن جهـة اقتضـائه الجمـع بـين ارادة الحكـم المولـوي  :ولى ا من الناحية الأُ امّ 

والإرشـادي والجمــع بـين الحكمــين يسـتلزم تعــدد المــراد التفهيمـي �لنفــي اي اسـتعمال اللفــظ في أكثــر 
  .قللظاهر على الأَ من معنى مجازي وهو خلاف ا

ولكن التحقيق عدم اتجاه هـذا الاشـكال لعـدم الحاجـة إلىٰ قصـد معنيـين بـل يمكـن ارادة النهـي ، 
نــه اذا كـان محتــواه الوعيــد علـى الفعــل كــان أفـإن معــنى النهــي بحقيقتـه وهــو الزجــر جـامع بينهمــا ، الا 

ــ ثــر المرغــوب مــن الشــيءالأَ واذا كــان محتــواه الارشــاد إلى عــدم ترتــب . تحريميــاً  مولــو�ً  �يــاً  مــن الأثــر  ـ
،  كــان ارشــاد�ً  ـــ حكــام ، أو امتثــال الحكــم المتعلــق �لطبيعــة في متعلقا�ــاالقــانوني في موضــوعات الأَ 

مرين كما في مورد تحريم الر� ، وعليه يمكـن ارادة كلتـا الحـرمتين ، كمـا يمكـن ولا مانع من اجتماع الأَ 
حَل� االلهُ اْ�َيعَْ  (ة جميعاً من الحكم �ا في نحو ية التكليفية والوضعيارادة الحلّ 

َ
  .)١( ) وَأ

خرى وهي الجمع بين ارادة متعلق الحكمـين ، وذلـك لان ، يشكل الوجه المذكور من جهة اُ  نعم
. �للحــاظين الاســتقلالي والمــرآتي في حــال واحــد ان يكــون ملحوظــاً  دّ بــُ لا الضــرر علــى هــذا التقــدير
 فباعتبار الحكم التكليفـي ، لان النهـي التحريمـي المولـوي انمـا يتعلـق �لإضـرار أما اللحاظ الاستقلالي

نـه لا معـنى لفسـاد الإضـرار بذاتـه وانمـا وأما اللحاظ المرآتي فباعتبار الحكـم الوضـعي لا. بما هو اضرار
  .يتجه الحكم عليه �لفساد إذا أخذ مرآة لماهية يعقل اتصافها �لفساد

__________________  
  .٢٧٥:  ٢البقرة ) ١(



١٨٤ 

لأنــّـه يقتضـــي اســـتعمال  نـــه خـــلاف الظـــاهر جـــداً اوالجمـــع بـــين اللحـــاظين وان لم يمتنـــع عقـــلاً إلا 
، نعــم لــو كــان المنفــي ماهيــة يمكــن تعلــق التحــريم والفســاد �ــا مباشــرة احتمــل  اللفــظ في معنيــين معــاً 

  .الوجه المذكور معنىٰ للكلام
فيلاحظ ان هذا الوجه يخالف ظهور الجملة من جهات ، مضافاً إلى مـا  :واما من الناحية الثانية 

  .سبق في اصل احتمال النهي
للحكـــم الوضـــعي ، ولا  لكـــي يعقـــل ان يكـــون متعلقـــاً  كـــون الضـــرر مـــرآة لمـــا يكـــون ضـــرراً   :منهـــا 

  .اشكال في مخالفة ذلك للظاهر إذ الظاهر هو تعلق النفي به نفسه
رر بنفسه وجعله مرآة لما ينطبق عليه وهو مخالفة اخرى للظـاهر كمـا الجمع بين إرادة الض :ومنها 

مجـــاز�ً بلحـــاظ مرآتيتـــه لمـــا  نـــه يكـــون اســـناد التحـــريم إلىٰ الضـــرر اســـناداً أتقـــدّم ، ويتفـــرع علـــى ذلـــك 
  .اخرى �عتبار ملحوظيته ذا�ً  يصدق عليه ، وحقيقياً 

ل في النــواهي ان تكــون مولويــة كمــا صــتعمــيم الحكــم للحكــم الإرشــادي بنــاءً علــى ان الأَ  :ومنهــا 
  .صل فيكون خلاف الأَ صوليينّ هو المعروف بين الاُ 

  .نه هذا التقريرف الذي يتضمّ وهكذا يتضح مدى التكلّ 
وأوضــحه �ن . )١(ان يكــون النهــي �يــاً ســلطانياً كمــا ذهــب اليــه بعــض الأعــاظم  :الوجــه الثالــث 

  :شؤو�ً  ﷑للنبي 
ــغ الأَ  : أحــدها عــن  ﷑ة أو الرســالة �عتبــار إنبائــه ة وهــو مــا يعــبر عنــه �لنبــوّ يــحكــام الإلهتبلي

إلى امر الله و�يه ، كمـا أن  وامره و�يه فيما يتعلق �ذا الشأن يكون ارشاداً . احكامه وارساله لذلك
  مخالفتهما تكون

__________________  
  .وما بعدها ٥٠) : قده(ميني الرسائل للامام الخ) ١(



١٨٥ 

  .﷑مخالفة � تعالىٰ لا للرسول 
مة من قبل الله تعالىٰ و�ذا الشأن يكـون لـه اً علىٰ الأُ الر�سة العامة بين العباد لكونه وليّ  : و�نيها
ويكـون حكمــه في ذلـك حكمــاً . مــر والنهـي مســتقلاً ، كتنفيـذه جــيش أسـامة ونحــوهحـق الأَ  ﷑

ب طاعتــه بمــا   (: ورئــيس كمــا تجــب طاعــة احكــام الله تعــالىٰ ، وقــد قــال تعــالىٰ  نــه والٍ اســلطانياً تجــ
ْ�ـرِ مِـنُ�مْ 

َ
وِ� الأ

ُ
طِيعُـوا ا�ر�سُـولَ وَأ

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
الشـريعة  وجملـة مـن الاحكـام الكليـة في )١( ) أ

  .الاسلامية المقدّسة تستند إلىٰ هذا الشأن
مقام القضاء بين المتنـازعين وذلـك بتطبيـق الاحكـام الكليـة في مـورد النـزاع والحكـم علـىٰ  :و�لثها 

) ولا ضـرار  لا ضـرر( وحـديث . ورئـيس نه والٍ انه قاض لا بما اضوئها ، وتجب طاعته في ذلك بما 
ـــع عـــن الضـــر والضـــرار في حـــدود مـــن  ســـلطانياً  انمـــا يمثـــل حكمـــاً  جهـــة ر�ســـته العامـــة ، فمفـــاده المن

  .حكومته
  :استدل علىٰ ذلك بعدة أمور وقد 

ان  ﷑وقضـى ( ة بلفـظ نه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روا�ت اهل السنّ ا :ل وّ الأَ 
ـ ظاهر في كون المقضي به  لحكمكا ـ ولفظ القضاء. كرواية عبادة بن الصامت) لا ضرر ولا ضرار 

عـن الله تعـالىٰ  مـة لا تبليغـاً علـىٰ الأُ  نـه وليّ ا، إما بما هو قاض بين الناس أو بمـا  ﷑من احكامه 
ح حّ ، وبمــا أن ا�عــول حكــم كلــي لا يــرتبط بمقــام القضــاء بــين النــاس فقــط فينحصــر ان يكــون مصــ

  .صدر عنه من جهة ولايته العامة سلطانياً  اطلاقه هو كون ذلك حكماً 
وهــي لا تنســجم مــع كــون الحكــم ) سمــرة ( ان الحــديث قــد ورد مــن طرقنــا في ذيــل قضــية  :الثــاني 

  ول فلأنهاما الأَ  اً أو قضائي الهياً  المذكور فيها حكماً 
__________________  

  .٥٩:  ٤النساء ) ١(



١٨٦ 

برفي المــورد  مشــتبهاً  لم يكــن الحكــم هنــا حكمــاً  ــبيّ  لكــي يخــ ن الحكــم الضــرري منفــي في � ﷑ الن
  .الإسلام أو منهي عنه من قبله تعالى

وانمـا كـان . مـال أو فلانه لم يكن هناك نزاع بين الرجل الانصـاري وبـين سمـرة في حـقّ  :وأما الثاني 
تئذان ووقوعـه لـذلك في نصـاري ظلـم سمـرة لـه في الـدخول في داره بـدون اسـمورد الحـديث شـكاية الأَ 

ــع سمــرة مــن نــه ولي علــىٰ الأُ ابمــا  ﷑الضــيق والمشــقة ، واســتنجاده بــه  مــة في رفــع هــذا الظلــم ومن
ب الأَ  ﷑ذلــك ، فاســتجاب النــبي  لاً ثم امــر بقلــع شــجرته نصــاري فــأمر سمــرة �لاســتئذان أوّ لطلــ

للظلــم بــين الرعيــة ، وهــذا انمــا  للعــدل وقمعــاً  ر في حــوزة حكومتــه ، وتحكيمــاً لوقــوع الضــر  �نيــاً منعــاً 
  .يناسب الحكم السلطاني

نــه لـــو اريــد نفــي الحكـــم امــر �لقلــع في قضـــية سمــرة مــع ان الحــديث قــد وقـــع تعلــيلاً للأَ  :الثالــث 
ن لا يــــبرران لي عـــن الاضــــرار لم يتجـــه كونـــه تعلـــيلاً لــــذلك ، اذ هـــذان المعنيـــاالضـــرري أو النهـــي الأوّ 
ير �لقلــع كمــا ان الأمــر بــه حكــم ضــرري ، وانمــا يــبرر   لأن القلــع في حــد نفســه اضــرارٌ . الاضــرار �لغــ

) لا ضـرر ( ذلك اعمال الولاية قطعاً لمادة الفسـاد ودفعـاً للضـرر والضـرار ، فـلا بـُدّ ان يكـون مفـاد 
  .حتىٰ ينسجم التعليل مع الحكم المعلل سلطانياً  حكماً 

  ).قده(المعنىٰ هو اكثر ما وقع محلا للتركيز في كلامه وهذا 
  :أيضاً  �مّ  هذا الوجه غيرولكن 

، لان  ســــلطانياً  لا حكمــــاً  الهيــــاً  كليــــاً   لان النهــــي عــــن الاضــــرار إنمــــا يناســــب ان يكــــون حكمــــاً 
الاضــرار �لغــير ظلــم عليــه وقــبح الظلــم مــن القــوانين الفطريــة بــل هــو أوضــح مــوارد التحســين والتقبــيح 
العقليــــين ، فكيــــف تكــــون صــــفحة التشــــريع الإلهــــي خاليــــة عــــن مثــــل هــــذا الحكــــم الفطــــري مــــع ان 

  ة تفصيل وتوضيح للقوانين الفطرية فيكون في مستوىٰ حكم سلطاني وضعه النبيالتشريعات الإلهيّ 



١٨٧ 

 �لقلـــع انمـــا كـــان حكمـــاً  ﷑منشـــأ العـــدول إلىٰ هـــذا الـــرأي ملاحظـــة ان حكمـــه  وكـــأنّ . ﷑
وهذا غير �م كما سيأتي . في مورد قضية سمرة وقد علل �ذه الكبرىٰ فيقتضي كو�ا كذلك سلطانياً 

  .مر الثالثفي نقد الأَ 
  .واما الشواهد المذكورة فلا يتم شيء منها

برّ مضـافاً إلىٰ  ـ ففيه :ل وّ اما الأَ  لقضـاء بمـا فيهـا ت �عـدم حجيـة شـيء مـن روا�ت العامـة الـتي عـ
ير �لقضــاء علــىٰ مــا  ـــ دةإلىٰ ورود القضــاء بمعــان متعــدّ  روايــة عبــادة ، ومضــافاً  إن المنســاق مــن التعبــ

ترف بــه هــو الحكومــة بــين المتخاصــمين ، ولــذلك يفــرّ  الفتــوى هــي عبــارة  ق بينــه وبــين الفتــوى �نّ اعــ
صــية الــتي هــي مــورد تشــاجر ا القضــاء فهــو الحكــم في القضــا� الشخعــن بيــان الحكــم بنحــو كلــي وامّــ

حكـم في مـورد جزئـي  ﷑نـه ان يـراد هنـا علـىٰ ان يكـون المقصـود هـو وهذا المعـنىٰ قابـل لأَ . ونزاع
،  عامــاً  الهيــاً  ه لا ضــرر ولا ضــرار ، فــلا ينــافي ذلــك كــون الحكــم الكلــي تشــريعاً بــين المتخاصــمين �نــّ

  .للحكم به في مورد خاص وقد سبق ان نقلنا كلام بعض الفقهاء في اقتضاء هذا التعبير
اسـتبعاد الالتـزام �لمعـنى المـذكور في جملـة مـن مـوارد اسـتخدام هـذا التعبـير مـن : يضاف إلىٰ ذلك 

ت في الغنيمــة �لمعــنى الأَ ) قضــىٰ في الركــاز الخمــس ( قبيــل   (:  بقولــه تعــالىٰ  عــمّ مــع أن الخمــس �بــ
ءٍ  ن َ�ْ مَا غَنِمْتُم م� ��

َ
  .الشامل للركاز )١( )...  وَاعْلمَُوا �

لـه هـذه الـذي تمثّ  ففيه منع عدم وجود النزاع في أي حكم في مـورد قضـية سمـرة ، فـانّ  :واما الثاني 
  :ة تحقّق أمرين يّ القض

__________________  
  .٤١:  ٨الانفال ) ١(
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نصـاري كـان لا يـرى لسـمرة حـق الـدخول في كمية حيث ان الأَ وجود النزاع في شبهة ح :ل وّ الأَ 
الاسـتطراق إلىٰ نخلتـه  نه يجوز له ذلك ، لأنهّ له حقّ اداره بلا استئذان ، ولكن سمرة كان يرى نفسه 

رض ، ولــيس يريــد الــدخول في مكــان لا حــق لــه في اســتطراقه حــتىٰ يحتــاج إلىٰ الاذن مــن مالـــك الأَ 
برة ابــن بكــير   ﷑ نصــاري ومــع النــبيّ الأَ  وقــد احــتج بــذلك في كلامــه مــع كمــا تضــمنت ذلــك معتــ

نصاري مـن سمـرة ان يسـتاذن اذا دخـل بعد ذكر طلب الأَ  وخبر ابن مسكان ، ففي معتبرة ابن بكير
فشــكى  ﷑لا أفعــل هــو مــالي أدخــل عليــه ولا اســتأذن ، فــأتىٰ الأنصــاري رســول الله : فقــال ( 

وفي خـبر ). اليه واخبره فبعث إلىٰ سمرة فجاء فقال له اسـتأذن فـأبىٰ ، فقـال مثـل مـا قـال للانصـاري 
فشـــكاه : لا اســـتأذن في طريقـــي وهـــو طريقـــي إلىٰ عـــذقي ، قـــال : فقـــال ( ابـــن مســـكان بعـــد ذلـــك 
 قـد شـكاك وزعـم انـك تمـرّ  فـلا�ً  انَّ : لـه �ه فقـال أرسل اليـه رسـول الله فـأالانصاري إلىٰ رسول الله ف

� رســول الله اســتأذن في : ذن عليــه اذا أردت أن تــدخل ، فقــال أعليــه وعلــىٰ أهلــه بغــير اذنــه فاســت
  ). !طريقي إلىٰ عذقي 

ان يحميه ويدفع عنه اذى سمرة ، وذلك لأنهّ كان يرى  ﷑ نصاري من النبيّ طلب الأَ  :الثاني 
مـر ، وكان قد ضاق بـه الأَ  قفه في النزاع الواقع في استحقاق الدخول دون اذن وعدمه ، هو الحقّ مو 

  .من تكرر صدور ذلك من سمرة واصراره علىٰ الدخول دون اذن
ـ من النـزاع الـذي نشـب  لوّ مر الأفي مورد الأَ  ﷑ فيمكن القول �ن النبيّ : وعلى ضوء هذا 

ـــ بينهمـــا وأمـــر سمـــرة �لاســـتئذان ، وهـــذا القـــانون هـــو حرمـــة  حكـــم علـــىٰ وفـــق القـــانون الإلهـــي العـــامّ  ـ
نصـــاري ، أو الاضـــرار �لغـــير ، بنـــاء علـــىٰ مســـلك النهـــي ، اذ كـــان دخولـــه بـــلا اســـتئذان إضـــراراً �لأَ 

  بناء علىٰ مسلك النفي ـ أو بكلا ـ محدودية حق الاستطراق بعدم لزوم الضرر �لغير
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ضــرر  نــاء علـى المعــنى المختـار للحــديث الجــامع للنفـي والنهــي بلحـاظ كــلا الجملتـين وهمــا لامـرين بالأَ 
  .ضرار ولا

نصــاري في مــورد النــزاع وا�ء سمــرة عــن الالتــزام بموجــب الحكــم القضــائي وبعــد تــرجيح موقــف الأَ 
نصــاري ، وقـــد للضـــرر عــن الأَ  مـــر الثــاني بتنفيــذ الحكـــم القضــائي دفعــاً وصــلت النوبــة إلى معالجــة الأَ 

  .فأمر بقلع نخلته ـ )لا ضرر ولا ضرار ( ـ وهي  في ذلك إلىٰ مادة قضائه المذكور ﷑استند 
  :فيرد عليه  :ا الثالث وامّ 

 و سـلطانياً أ لياً أوّ  ذاته سواء كان حكماً  مر �لقلع في حدّ لا يبرر الأَ ) لا ضرار ( ان مفاد  : لاً وّ أ
وعليــه . ، إذ لا فــرق بــين نــوع النهــي في عــدم دلالتــه علــى تشــريع مثــل هــذا الاضــرار كمــا هــو واضــح

ه قــد وقــع الاشــتباه فيمــا ذكــر بــين مرحلــة وكأنـّـ. فلــيس في الالتــزام �لوجــه المــذكور عــلاج لهــذه النقطــة
لــه القــانون اتخــاذ الحــاكم وســيلة لــدفع الاضــرار كقلــع النخلــة ، وبــين الحكــم بلــزوم دفعــه الــذي يتكفّ 

  .العامّ 
مر �لقلع فانه يمكن تبريره بدلالته اذا كان بدلالته على النهي لا يبرر الأَ ) لا ضرار ( ان  : و�نياً 

ـــ علـــى مــا تقــدّم ايضـــاحه في ذكــر المســـلك  علــى تشــريع اتخـــاذ الوســائل الاجرائيــة لمكافحـــة الاضــرار
، وسـيأتي ز�دة ايضـاح للموضـوع  الهيـاً  ـ فـلا يقتضـي ذلـك رفـع اليـد عـن كـون الحكـم قانونيـاً  المختار

  .ل من تنبيهات القاعدةوّ في التنبيه الأَ 
مــا ذهــب اليــه المحقــق صــاحب الكفايــة مــن ان المــراد �لحــديث هــو نفــي الحكــم  :المســلك الثالــث 

  وملخص ما ذكره في )١( بلسان نفي موضوعه ادعاءً 
__________________  

  .٣٨٢ ـ ٣٨٠كفاية الأصول ) ١(
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  :ح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاث توضي
وقد ذكـر ان الضـرر هـو مـا يقابـل النفـع مـن الـنقص في الـنفس . في معنى الضرر والضرار :ولى الأُ 

ان الاظهر ان يكون الضرار جيء به �كيداً كمـا يشـهد بـه ( أو الطرف أو العرض أو المال ، وقال 
  ).غير الضرر  ثبت له معنى آخرولم ي... اطلاق المضار على سمرة وحكي عن النهاية 

ب . في المــراد التفهيمــي �لجملتــين :الثانيــة  النافيــة انمــا هــو لنفــي الطبيعــة ) لا ( وقــد ذكــر ان تركيــ
لا صـلاة لجـار المسـجد إلا ( اما حقيقة أو ادعاءً ، كنايـة عـن نفـي الآ�ر كمـا هـو الظـاهر مـن مثـل 

حكــم والمقــام مــن قبيــل الثــاني فالمقصــود هــو نفــي ). � أشــباه الرجــال ولا رجــال ( و ) في المســجد 
هــو الحكــم الثابــت للأفعــال  ـــ ح بــهكمــا صــرّ  ـــ الضــرر ، لكــن الحكــم الــذي أريــد نفيــه بنفــي الضــرر

م ثبوتـــه لهـــا كـــذلك في حـــال الضـــرر لا الحكـــم الثابـــت للضـــرر بعنوانـــه لوضـــوح ان بعناوينهـــا أو المتـــوهّ 
ــ الضــرر علــة لنفــي الحكــم ب مفــاد الحــديث ـ ــ حســ مــن ن ينفــي حكــم نفســه ، بــل يلــزم فــلا معــنى لأَ  ـ

  .ذلك التناقض في مرحلة الجعل ووعاء التشريع
مــن مجمــوج   والــذي يظهــر. بــه الحــديث في وجــه تــرجيح هــذا المعــنى علــى غــيره ممــا فســر :الثالثــة 

  :كلامه في وجه ذلك 
اقرب ا�ازات بعد عدم امكان ارادة نفي الحقيقـة حقيقـة هـو نفيهـا ادعـاءً تحفظـاً علـى  إنَّ  :لاً أوّ 

 
ُ
عــن  فـان في المســالك الاخـرى عــدولاً  ـــ لكــن علـى نحــو التنزيــل والادعـاء ــ د اســتعمالاً فـانـوع المعــنى الم

  .ذلك
ان النفي الادعائي كثيراً ما يستعمل فيه هـذا التركيـب حـتى كـان هـو الغالـب فيـه بخـلاف  :و�نياً 

  .غيره من المعاني
  .النقاط الثلاث نظروفي 

  قول بوحدة معنى الكلمتيننه لا يصح الافيرد عليها  :ولى اما النقطة الأُ 
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من  نة لكن يختلفاضح من الابحاث السابقة ، فا�ما يتفقان في المعنى من جهة المادّ على ما اتّ  تماماً 
مصـدر مـن �ب المفاعلـة ) الضـرار ( ، اسـم مصـدر مـن الثلاثـي ا�ـرد و ) الضرر ( جهة الهيئة لان 

  .من الثلاثي المزيد فيه وقد تقدّم تحقيق معناهما
  :ن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقّف على امرين فلأَ  :اما النقطة الثانية و 

ان يكون المقصود �لضرر والضرار العمـل المضـر ، اذ لـو اريـد بـه نفـس معنـاه لم يـتم هـذا  :ل وّ الأَ 
لنفـي فانـه لا معـنى  ــ )الضرر ( كما هو الصحيح في كلمة  ـ نه ان كان معنى اسم مصدريالوجه لا

حكم له والحرمـة والضـمان انمـا همـا مـن آ�ر المعـنى المصـدري علـى مـا هـو واضـح ،  حكمه ، لأنهّ لا
وان كـــان معــــنى مصــــدر�ً كمــــا هــــو الصــــحيح في كلمــــة الضــــرار ، فانــــه وان كــــان لــــه حكــــم كالحرمــــة 

  ).قده(والضمان الا ان نفيهما ليس بمقصود ولا معقول كما تنبه له هو 
للحكـم  نفـي الحكـم بلسـان نفـي موضـوعه صـحيحاً وان كـان الموضـوع متعلقـاً ان يكـون  :والثاني 
( في قولـه ) المسـتطيع (   له �لمعنى المصطلح وهو ما فرض وجـوده ورتـب عليـه الحكـم ك اً لا موضوع

  ).يجب الحج على المستطيع 
  .مرينلكن لا يتم شيء من هذين الأَ 

  .إما بنحو المرآتية أو بنحو آخرن قصد العمل المضر من الضرر فلأَ  :ل وّ اما الأَ 
  :فان كان بنحو المرآتية ، ففيه 

ان جعــل العنــوان مــرآة للمعنــون هــو خــلاف الظــاهر ، لان ظــاهر الكــلام هــو ان مــا اخــذ  : لاً أوّ 
مــا  و�ـذا يفقـد هـذا التفسـير. ة اللبيـةة بنفسـه مـرتبط معــه في القضـيّ �لحكـم في القضـية اللفظيـّ مرتبطـاً 

  النقطة الثالثة منجعله ميزة له في 
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علـــى الظـــاهر اللفظـــي مـــن نفـــي الطبيعـــة لكـــن ادعـــاءً بخـــلاف تفســـيره بنفـــي الحكـــم  ان فيـــه تحفظـــاً 
  .ـ لانفسها ـ وهو الحكم الضرري الضرري مثلاً ، فانه يقتضي ارادة نفي سبب وجود الطبيعة

يسـت جزافيـة بـل مرآة للعمل المضر ، لان مرآتية شيء لشـيء ل نه لا يمكن جعل الضررا : و�نياً 
وليسـت نسـبة الضـرر  ــ كمـا في العنـوان والمعنـون ــ أقل ما يعتبر فيهـا نحـو اتحـاد بـين المفهـومين وجـوداً 

  .إلى العمل المضر كالوضوء من هذا القبيل ، بل هي من قبيل نسبة المعلول إلى العلة
لأن المرآتيــة فيمــا يقــال  وان كــان علــى غــير المرآتيــة كالســببية والمســببية فهــو أبعــد منهــا اســتظهاراً 

  .أخف مراحل ا�از
  :، ففيه  وأما الثاني

ان الحكــم لــيس مــن قبيــل لواحــق وجــود متعلقــه خارجــاً حــتى ينفــى بلســان نفيــه بــل وجــود  :لاً أوّ 
ت لـــه فهـــو عنـــه رتبـــة لا متقـــدم عليـــه ، وهـــذا بخلافـــه  متـــأخر المتعلـــق خارجـــاً مســـقط للحكـــم لا مثبـــ

ن علاقــة الموضــوع �لحكــم علاقــة لأَ  وجــوده الخــارجي عرفــاً  قبيــل آ�ر �لنســبة إلى موضــوعه فانــه مــن
لا طــلاق إلا لمــن (   نفيــه بلســان نفيــه ك العلــّة �لمعلــول فهــو متقــدم علــى الحكمــة رتبــة ، ولــذا يصــحّ 

  ).� اشباه الرجال ولا رجال (   كما يصح نفي الأثر التكويني بلسان نفي مؤثره ك) اراد الطلاق 
ــاً  ــق ولــو كــان فعــلاً نــا : و�ني فيمــا اذا كــان في  تحريميــاً  ه لــو تم ذلــك فانــه يقتضــي نفــي حكــم المتعل

نـه لا يمكـن الالتـزام بـذلك ، الا ان يتوسـل في دفـع ذلـك اارتكابه مضرة على المكلف ، ومن المعلوم 
  .خرى ككون الحديث في مقام الامتنان ، ودفع الحرمة عند الضرر خلاف الامتنانبجهة اُ 

لا يســتدعي جعــل نفــي الطبيعــة  فــيرد عليهــا مــا تقــدّم مــن أن هــذا التفســير :طــة الثالثــة وأمــا النق
  فحسب على ما ذكر ، بل يقتضي التصرف في تنزيلاً 
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عن العمـل المضـر كمـا مضـى في نقـد النقطـة الثانيـة ، وبـذلك يظهـر أن   أيضاً بجعله معبراً ) الضرر ( 
تجـــدي في تـــرجيح هـــذا الوجـــه بعـــد اخـــتلاف هـــذه  كثـــرة النفـــي الادعـــائي في امثلـــة هـــذا التركيـــب لا

  .مثلة مع المقام في مدى حاجته إلىٰ التكلف والتأملّ الأَ 
نصـاري عـن الفاضـل التـوني مـن ان مفـاد ما نقلـه الشـيخ الأَ  ـ في تفسير الحديث ـ :المسلك الرابع 

  .)١(الحديث نفي الضرر غير المتدارك فيرجع إلىٰ اثبات الحكم �لتدارك شرعاً 
  :تقريب ذلك علىٰ اساس جهتين و

  :ان الضرر المنفي يمكن أن يراد به في نفسه احد معان ثلاثة  :الجهة الأولىٰ 
  .�لتدارك أم لا محكوماً  خارجاً أو كل نقص واقعي سواء كان متداركاً   :ل وّ الأَ 

مصـداقاً لا يكـون  النقص غير المتدارك خارجاً وذلك بلحـاظ ان الـنقص اذا كـان متـداركاً  :الثاني 
مـوال أو الـد�ت للضرر لتداركه بحكم القانون العقلائي والشرعي ، كبذل المثل أو القيمة في تلف الأَ 

�لنظـر العـرفي المسـامحي ـ وان لم يكـن كـذلك �لنظـر  نفس والاطراف ، فانـه يكـون منتفيـاً في تلف الأَ 
ــ ولــذا يعــبرّ  الــدقي دارك مثــال معاوضــة شــيء بمــا  عــن اداء العــوض �لتــدارك فيكــون مثــال الضــرر المتـــ

. ر صــاحب المــال في شــيءيسـاويه قيمــة وماليــة ، فكمــا لا يصـدق الضــرر في هــذه فكــذلك في تضـرّ 
  .نه أصابه ضرر عرفاً اوكذا من أصيبت سيارته وأخذ عوض ما خسره من شركة التأمين لا يقال 

  ، فان النقص وشرعاً  النقص غير المحكوم بلزوم تداركه قانو�ً  :الثالث 
__________________  

  .٥٣٢ / ٢فرائد الأصول ) ١(
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يمكــن ان  ـــ عــادة ــ المحكـوم بلــزوم تداركــه اذا كـان للقــانون قــوة إجرائيــة تضـمن تحقّــق التــدارك الخــارجي
  .ينفى كونه ضرراً تنزيلاً وادعاءً وإن لم يتدارك خارجاً 

ل للــزوم وّ و المعــنىٰ الأَ نــه لا يمكــن ان يكــون الضــرر المنفــي �لحــديث هــافهــذه معــان ثلاثــة وحيــث 
نـه خـلاف المفهـوم العـرفي للضـرر أيضـاً كمـا يتضـح ممـا ا، مـع خارجـاً  مخالفة الواقع بعد وجود الضرر

خارجــاً  ذكــر في المعــنىٰ الثــاني ، وكــذلك لا يمكــن ان يكــون هــو المعــنىٰ الثــاني لعــدم تــدارك كــل ضــرر
فيرجع إلىٰ اثبات حكم شرعي قاض �لتـدارك  فيتنافى مع عموم النفي ، فلا بد ان يراد المعنىٰ الثالث

  .في مورد كل ضرر
الحكم بضمان مـن أضـر �حـد ) لا ضرار ( يكون مفاد  إنهّ بناءً علىٰ هذا التفسير :الجهة الثانية 
فهـــو �عتبـــار كـــون الضـــرر اســـم مصـــدر لا يتضـــمن النســـبة الصـــدورية ، ) لا ضـــرر ( في شـــيء وأمـــا 

 أو كــان لحادثــة طبيعيــة أو غــير ســواء كــان مــن قبــل شــخص معــينّ يكــون مفــاده نفــي لضــرر مطلقــاً 
بـل لـه ضـامن لا محالـة  ه لا يـذهب هـدراً في نفسـه أو مالـه ، فإنـّ ضـرر أصـاب شخصـاً  ذلك ، فكـلّ 

  .الإمام والدولة فيكون الضمان عليه ، وإلاّ فيكون الضمان علىٰ  فإن كان بسبب شخص معينّ 
أفـــراد ا�تمـــع  ام في الدولـــة الإســـلامية �لنســـبة إلىٰ وبـــذلك يســـتفاد مـــن الحـــديث ثبـــوت �مـــين عـــ

ل تحمّـ إنساني تعـاوني فكـان مرجعـه إلىٰ  بداعٍ  الإسلامي ، وقد حدث التأمين في ا�تمع البشري أولاً 
 لا تكـون الخسـارة ثقـلاً  الشـخص حـتىٰ  التأمين للخسارة الواقعة علـىٰ  الجماعة المشتركين في أداء حقّ 

ما يتعارف في بعض ا�تمعات من التعاون بين أفـراد القبيلـة عنـد إرادة بعـض ذلك يرجع  وإلىٰ . عليه
نـّه أصـبح فعـلاً أأفرادها �سيس عائلة جديدة حيث يهدي كـل مـنهم مـا يسـد بعـض حاجتهـا ، إلا 

  وسيلة لاستثمار
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  .الآخرين
  .ويمكن �ييد هذه الفكرة بجملة من الروا�ت الواردة في جملة من مصاديق الموضوع

مـــؤمن مـــن نفســــه  بكـــلّ  أ� أولىٰ : قـــال  ﷑ النـــبيّ  انّ  ﷒ي الحـــديث عـــن أبي عبـــد الله ففـــ
ينـــاً أو مــن تـــرك دَ  ﷑؟ فقـــال قــول النـــبي  ذلـــك مـــا معــنىٰ : فقيـــل لــه  .بـــه مــن بعـــدي وعلــي أولىٰ 

ليست له علىٰ نفسه ولاية إذا لم يكن له مال وليس  ، ومن ترك مالاً فلورثته ، فالرجل ضياعاً فعليَّ 
ومــن بعــدهما الــزمهم  ﷒علــيهم النفقــة والنــبي وأمــير المــؤمنين  ولا �ــي إذا لم يجــرِ  عيالــه أمــر لــه علــىٰ 

�م من أنفسهم ، وما كان سبب اسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا  هذا ، فمن هناك صاروا أولىٰ 
  .)١() عيالا�م  أنفسهم وعلىٰ  م آمنوا علىٰ أ�ّ (  ﷑القول من رسول الله 

ير المــؤمنين  قضــىٰ : قــال  ﷒وفي الصــحيح عــن أبي عبــد الله  مقتــولاً لا  دَ جِــفي رجــل وُ  ﷒أمــ
إن كان عـرف لـه أوليـاء يطلبـون ديتـه أعطـوا ديتـه مـن بيـت مـال المسـلمين ، : ( من قتله قال  درىٰ يُ 

ون عليــــه ميراثــــه للإمــــام فكــــذلك تكــــون ديتــــه علــــىٰ الإمــــام ، ويصــــلّ  ولا يبطــــل دم امــــرئ مســــلم لأنّ 
في رجــل زحمــه النــاس يــوم الجمعــة في زحــام النــاس فمــات أن ديتــه مــن بيــت  وقضــىٰ : قــال . ويدفنونــه

  .خرىٰ ومثله أحاديث أُ  )٢(مال المسلمين 
نهّ لا يذهب دم امرئ مسلم هدراً ومثله ماله لأن حرمة مالـه كحرمـة ا علىٰ  ا دلّ ذلك ممّ  إلى غير

  .)٣(كما في الحديث  ـ دمه
__________________  
  .٦ح  ٣٣٦ـ  ٣٣٥ / ١اصول الكافي ) ١(
  .٣٥٣٤٦الحديث  ١٤٦ ـ ١٤٥ ص ٢٩الوسائل ج ) ٢(
  .١٦٣٤٩الحديث  ٢٩٧ص  ١٢الرسائل ج ) ٣(
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ممـا ) لا ضـرر ( هذا غاية مـا يمكـن أن يقـال في تقريـب هـذا القـول وإن كـان مـا ذكـر�ه في مفـاد 
اسـم مصـدر شـاملاً ) الضـرر ( ، لكنـه لازم هـذا الـرأي بعـد كـون  لا يلتزم به القائل �ذا القول يقيناً 

  .لكل ضرر يرد علىٰ الإنسان
  :في ذلك بوجوه  أن يناقشويمكن 

نفـي الضـرر والضـرار كمـا يمكـن أن يكـون  ليس بتـام لأنّ  ان ما ذكر في تعيين هذا المعنىٰ  :ل الأوّ 
بملاحظة جعل الحكم �لتدارك الذي يوجب انتفاءهما بقاء بنحـو التنزيـل ، فكـذلك يمكـن أن يكـون 

ــ عــدم الاضــرار بعنايــة التســبيب إلىٰ  ــ فيكــون مفــاد الحــديث هــو النهــي ـ  بعنايــة عــدم التســبيب الىٰ  أو ـ
هــاتين الجهتــين أيضــاً مصــححتان لنفــي  لأنّ  ـــ فيكــون مفــاده نفــي الحكــم الضــرري ـــ ضــرر المكلفــين

  .علىٰ ما تقدّم ، فلا يتعين التفسير المذكور المعنىٰ 
وهـــو نفـــي الضـــرر ) لا ضـــرار ( أن معنـــاه كمعـــنى ) لا ضـــرر ( إنـّــه إذا كـــان المـــدعى في  :الثـــاني 

ير ، فهــو  غــير �لنســبة إلىٰ الصــادر مــن ال الإنســان ليخــتص الحكــم �لتــدارك �لاضــرار الصــادر مــن الغــ
النسـبة  علـىٰ  محتـو�ً  لـو كـان الضـرر مصـدراً ) لا ضـرر ( معقول في نفسه لكـن إنمـا يناسـب مـع  معنىٰ 

مــا هــو  ا علــىٰ مّــأالصــدورية ، حيــث يمكــن القــول �ختصاصــه حينئــذٍ �لاضــرار الصــادر عــن الغــير ، و 
فــلا وجــه لتخصيصــه بــذلك بــل ينبغــي تعميمــه لكــل ضــرر واقــع علــىٰ  نــّه اســم مصــدرايح مــن الصــح

  .ـ ةمن جهة عوامل طبيعيّ  ولو ـ الشخص
 ــ كمـا أوضـحناه ــ الشـخص مـن غـير تـدارك معناه نفي كل ضـرر واقـع علـىٰ  انّ  وإن كان المدعىٰ 

أي شـخص مهمـا   ضـرر واقـع علـىٰ ا لا يمكن الالتزام بـه لأنـّه لم يثبـت في الإسـلام تـدارك كـل فهو ممّ 
مـن قبـل الدولـة كمـا لم يعـرف  �مـين عـامّ  بحيـث يرجـع إلىٰ  ــ من العوامل الطبيعيـة وغيرهـا ـ كان سببه

يمكن الالتـزام بضـمان الدولـة فيمـا ) نعم . ( مثل ذلك في عصر� هذا عن شيء من القوانين البشرية
  عللو قصرت فيما هو من وظائفها تجاه الناس كما لو لم تجُ 



١٩٧ 

  .ة لديهاالحواجز اللازمة لاجتياح السيول مثلاً مع توفر الامكا�ت الماديّ 
لــيس بمنسـاق مـن الحــديث ونحـوه أصـلاً بـل الــذي ينسـاق إلىٰ الـذهن مــن  ان هـذا المعـنىٰ  :الثالـث 
م إن كــان نفيهــا في معــرض تــوهّ  ـــ ا نفــي التســبيب الشــرعي إليهــاة مــن قبــل الشــارع ، إمّــنفــي الماهيـّـ

أو التسـبيب . نفي الحكم الضرري فيرجع إلىٰ ) لا ضرر ( ما أوضحناه في جملة  شرعي علىٰ تسبيب 
ذلك ملاحظة مـوارد اسـتعمال النفـي  ـ ويشهد علىٰ  مسلك النهي هو الحال علىٰ  كما ـ إلىٰ انتفائها

  .في التعبير عن موقف شرعي كالأمثلة المتقدمة فيما سبق
لنفي الضرر لكن لا يفـي بـه الكـلام مـن دون قرينـة  حاً وأما الحكم �لتدارك فهو وإن كان مصح

  .عليه زائدة تدلّ 
ه لم يحكـم فيهـا ة سمـرة ، فإنـّان هذا المعنىٰ لا يناسب موارد تطبيق الحديث مـن قبيـل قضـيّ  :الرابع 

  .للتدارك كما هو واضح الأنصاري لعدم كونه قابلاً  بتدارك الضرر الواقع علىٰ 
  : خرىٰ المسلك بوجوه أُ هذا وقد يناقش في هذا 

مـــن أن هـــذا المســـلك يقتضـــي تقييـــد الضـــرر المنفـــي بغـــير ) قـــده(ســـتاذ مـــا ذكـــره الســـيد الأُ  :منهـــا 
نــّه لــيس المقصــود �ــذا ا) ويــرد عليــه ( . )١(المحكــوم بتداركــه والتقييــد خــلاف الأصــل فــلا يصــار إليــه 

كــن بملاحظــة الحكــم بتداركــه ، التفســير تقييــد الضــرر بغــير التــدارك ، بــل المنفــي هــو مطلــق الضــرر ل
ر حمـــل النفـــي علـــىٰ النفـــي فـــالحكم �لتـــدارك مصـــحح لنفيـــه مـــدلول عليـــه بدلالـــة الاقتضـــاء بعـــد تعـــذّ 

لها وبين الأمرين فرق واضح ففي كل نفي تنزيلي يكون فقـدان  الخارجي للطبيعة ، وليس عدمه قيداً 
في المنفـــي فنفـــي الطبيعـــي عـــن  اً ، ولـــيس عـــدم ذلـــك الكمـــال قيـــد لنفـــي المعـــنىٰ  كمـــال مـــا مصـــححاً 

  حصته تنزيلاً 
__________________  

  .٥٢٩ / ٢لاحظ مصباح الأصول ) ١(



١٩٨ 

والتنزيـــل . لوجـــوده في ضـــمنها مطلقـــاً ، بينمـــا تقييـــده بعـــدمها يســـتبطن الاعـــتراف بكو�ـــا منـــه نفـــيٌ 
أصــــالة عنايــــة دون حــــذف والتقييــــد بحاجــــة إلىٰ حــــذف دون عنايــــة ، و�في التنزيــــل هــــو  بحاجــــة إلىٰ 

أي ظهــور  ـــ الحقيقــة أي ظهــور الكــلام في المعــنىٰ الحقيقــي ، وأمــا �في التقييــد فهــو أصــالة الاطــلاق
  .ـ الكلام في كون الطبيعة تمام الموضوع للنفي

تنزيلــه  ووافقــه جمــع مــن أن الضــرر الخــارجي لا يصــحّ ) قــده(مــا ذكــره الشــيخ الأنصــاري  :ومنهــا 
( . )١( ا المنــزل منزلــة العــدم الضــرر المتــدارك فعــلاً م تداركــه ، وإنمّــمنزلــة العــدم بمجــرد حكــم الشــارع بلــزو 

قـانون مـن  كمـا أن لكـلّ  ــ ةنهّ إذا حكم الشارع �لتدارك وجعل لتنفيذ ذلك قوة إجرائيـّا) ويرد عليه 
ــ القــوانين الاجتماعيــة بحســب التشــريع قــوة إجرائيــة طبعــاً  ه يكــون التــدارك حينئــذٍ مــن نظــر المقــنن فإنــّ ـ

  .الأمر الواقع فيصح اعتباره واقعاً تنزيلاً  مجرىٰ  جار�ً 
ما يظهر مـن كـلام الصـدوق في الفقيـه مـن أن المقصـود �ـذه الجملـة أن إسـلام  :المسلك الخامس 

لـه  كـان �بتـاً   حـقّ  الشخص واعتقـاده الـدين الإسـلامي لا يوجـب تنقـيص شـيء مـن حقوقـه ، فكـلّ 
ث الكـافر ، و�ـذا الاعتبـار الإرث عـن المـورّ  إسـلامه كحـقّ  ه يثبـت لـه في حالـةفإنـّ ماً سلِ مُ لم يكن  لو

ــت إليــه الإماميـّـة وجمــع مــن الصــحابة والتــابعين وعلمــاء العامــة �ــذا الحــديث علــىٰ  اســتدلّ  ــ مــا ذهب  ـ
  .من أن المسلم يرث من الكافر ـ لأكثرهم كأئمة المذاهب الأربعة خلافاً 

كــافر والكــافر لا يــرث المســلم ، وذلــك أن لا يتــوارث أهــل ملتــين والمســلم يــرث ال) ( قــده(قــال 
  ا فيء للمسلمينأصل الحكم في أموال المشركين ا�ّ 

__________________  
للعلامـة شـيخ الشـريعة ) لا ضـرر ( ، رسـالة  ٣٧٢للشـيخ الانصـاري ملحقـة بمكاسـبه ص ) لا ضـرر ( لاحـظ رسـالة ) ١(

  .٥٢٩ / ٢ـ ومصباح الأصول  الفصل الثامن ـ ٤١ص 



١٩٩ 

ار المــيراث عقوبــة لهــم م علــىٰ الكفّــا حــرّ إنمّــ وجــلّ  �ــا مــن المشــركين ، وأن الله عــزّ  ســلمين أحــقّ وأن الم
؟ وكيـف  جـرم وعقوبـة يحـرم المـيراث ا المسـلم فـلأيّ م علـىٰ القاتـل عقوبـة لقتلـه ، فأمّـبكفرهم كمـا حـرّ 

ـــبي  لا  ﷒ومـــع قولـــه . الإســـلام يزيـــد ولا يـــنقص:  ﷑صـــار الإســـلام يزيـــده شـــراً مـــع قـــول الن
الإسـلام (  ﷒ومـع قولـه . فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شراً . ضرورة ولا إضرار في الإسلام

الإسـلام يزيـد ولا يـنقص (  ﷒فهو اعتبر مفاد هذا الحديث كمفاد قولـه  )١() عليه  علىٰ يعلو ولا يُ 
.(  

، وكيفيتـه انطبـاق  كيفية تطبيق الحديث علىٰ هذا المعنىٰ : من بيان أمرين  لابدّ : ذلك لتوضيح و 
  .المعنىٰ علىٰ هذا الموضوع

في الحـــديث علـــىٰ ) في ( فـــيمكن تطبيـــق الحـــديث علـــىٰ هـــذا المعـــنىٰ �ن يحمـــل لفـــظ  :أمـــا الأول 
لُِ�ن� ا (:  ة كما قيـل في قولـه تعـالىٰ التعليل والسببيّ  ��ِ� فذََٰ ِي �مُْتُ

ُ�مْ ِ�  (: وقولـه  )٢( ) �� �مََس�
فَضْـتُمْ 

َ
، كمـا ) ة حبسـتها أن امـرأة دخلـت النـار في هـرّ ( مـن  ﷑، ومـا نسـب إليـه  )٣( ) مَا أ

 ىٰ ــ فيكـون مفـاد الحـديث علـ ــ لا علـىٰ نفـس الـدين يحمل لفظ الإسلام علـىٰ التـدين �لـدين الخـاص
  .لا يدخل ضرر علىٰ المرء �سلامهنهّ أهذا 

�ــا جماعــة مــن  هــذا فيماثــل مفــاده مفــاد الروايــة  الأُخــرىٰ الــتي نقلهــا مــن طــرقهم واحــتجّ  وعلــىٰ 
الضـرر في هـذا الحـديث  ــ فـإنّ  )الإسلام يزيـد ولا يـنقص ( وهي  ـ فقهاء الفريقين علىٰ ثبوت الإرث

 اً بــذلك ردّ ) لا ضــرر ( ، بــل يمكــن الاســتمداد �ــذا الحــديث في تفســير  الــنقص أيضــاً كمــا مــرّ  بمعــنىٰ 
  للمتشابه إلىٰ 

__________________  
  .٧٧٨ح  ٢٤٣ / ٤الفقيه ) ١(
  .٣٢/  ١٢يوسف ) ٢(



٢٠٠ 

  .ر بعضه بعضاً كلامهم يفسّ   المحكم لأنّ 
الإسـلام لا بـذلك لأنـّه يقتضـي أن يكـون معنـاه أن اعتقـاد ) لا ضـرار ( لكن قد يشـكل تفسـير 

ب الإضــرار  أحــداً  بعيــد ، لأنّ  ب الإضــرار �لغــير وهــذا معــنىٰ يســبّ  لا يتــوهّم أن اعتقــاد الإســلام يوجــ
هـــذا  المقصـــود بعـــدم تســـبيبه للإضـــرار انّ  �نّ : لكـــن يمكـــن أن يجـــاب عـــن ذلـــك . �لنســـبة إلىٰ الغـــير

م مالــه كالمســلم والــذمّي الاعتقــاد لا يخولــه الإضــرار �لآخــرين وســلب حقــوقهم ، إذا كــانوا ممـّـن يحــتر 
  .والمعاهد

وهــو انطبــاق هـــذا المعــنىٰ علــىٰ المــورد ، فقــد يشـــكل مــن جهــة أن عــدم الإرث مـــن  :ا الثــاني مّــأو 
برىوإنمّــ المــورث لــيس ضــرراً  لكــن يمكــن أن . ا هــو مــن قبيــل عــدم النفــع ، فــلا مــورد لتطبيــق هــذه الكــ

علـىٰ  فعدمه لـيس إلا عـدم انتفـاع لا ضـرراً  الإرث وإن كان في حد ذاته انتفاعاً  يجاب عن ذلك �نّ 
نـّـه �عتبـار ثبــوت حـق الوراثــة للشـخص �لنســبة إلىٰ مـال مورثــه يمكـن اعتبــار الحكــم االشـخص ، إلا 

و ) الإضـرار ( علىٰ ذلك تطبيـق عنـوان  ، كما يدلّ  ونقصاً  �نتفاء هذا الحق من جهة اسلامه ضرراً 
ــت تشــمل أكثــر أموالــه) الجــور والحيــف (   ونحوهمــا ك) الضــارة (  ــت إذا كان ــ علــىٰ وصــية المي ــ مــثلاً  ـ  ـ

وْ دَينٍْ َ�ْ�َ ُ�ضَار�  (: كمـا في قولـه تعـالىٰ 
َ
قـال ( ، وفي الحـديث  )١( ) مِن َ�عْدِ وصَِي�ةٍ يوَُ�ٰ بهَِا أ

ولم  مــن أوصــىٰ  ﷒قــال علــي ( و  )٢() �لي أضــررت بولــدي أو ســرقتم ذلــك المــال مــا أُ  ﷒علــي 
مــن عــدل في وصــية كــان كمــن ( وفيــه أيضــاً  )٣() ق بــه في حياتــه كــان كمــن تصــدّ   يحــف ولم يضــارّ 

  الله تصدق �ا في حياته ومن جار في وصيته لقىٰ 
__________________  

  .١٢:  ٤النساء ) ١(
  .٢٦٤ص  ٢٤٥٥٥ح  ٥كتاب الوصا� الباب   ١٩الوسائل ج ) ٢(
  .٢٦٤ص  ٢٤٥٥٦ح  ٥وصا� الباب كتاب ال  ١٩الوسائل ج ) ٣(



٢٠١ 

إن ( و  )٢(الحيـف في الوصـية مـن الكبـائر ( ، وجـاء أيضـاً  )١() يوم القيامة وهو عنه معرض  وجلّ عزّ 
  .)٣( ) الضرار في الوصية من الكبائر

ه لا يـتم ، فإنـّ) في الإسـلام ( تم فيمـا يتضـمن ز�دة  هذا ولكن يلاحظ عليه ان هذا التفسير لو
يشتمل عليها وقد ثبت الحديث بدون الز�دة في روا�ت معتبرة علىٰ مـا تقـدّم ، بـل لم يظهـر فيما لم 

نـّـه لم يعلــم بثبــوت الحــديث مـــع أســيما  مــن الصــدوق تفســيره للحــديث بــدون الــز�دة �ـــذا المعــنىٰ لا
كـان بغـرض ا  إذ ذكـره لهـذا الحـديث إنمّـ ــ الز�دة لديه لكي يكون معناه معها قرينة علىٰ معنـاه بـدو�ا

  .ة كما تقدّم توضيحه ـالاحتجاج علىٰ العامّ 
إنّ  إلىٰ أن حمــل الحــديث علــىٰ المعــنىٰ المــذكورمخالف للظــاهر جــداً  مضــافاً  ( و ) في ( تفســير  ، فــ
  .يخفىٰ  كما لا. بما ذكر�ه في تقريره خلاف المنساق منه) الإسلام 

__________________  
  .٢٦٤ص  ٢٤٥٦٢ح  ٨ كتاب الوصا� الباب  ١٩الوسائل ج ) ١(
  .٢٦٧ ص ٢٤٥٦٣ح  ٨كتاب الوصا� الباب   ١٩الوسائل ج ) ٢(
  .٢٦٨ص  ٢٤٥٦٥و  ٢٤٥٦٤ح  ٨كتاب الوصا� الباب   ١٩الوسائل ج ) ٣(



٢٠٢ 



٢٠٣ 

  في تنبيهات القاعدة) : الفصل الثالث ( 

 ة سمـــرة عمـــد�ا الإشـــكال في كيفيـــة انطبـــاق القاعـــدةفي عـــدة اشـــكالات في قضـــيّ  :ل التنبيـــه الأوّ 
  .عليها
، ولكنهــا ) لا ضــرر ولا ضــرار ( هــي أهــم قضــية تضـمنت حــديث  ـــ كمــا سـبق ـــ ن قضـية سمــرةإ

  :للإشكال من عدّة وجوه  وقعت مورداً 
نــــه كــــان لــــه حــــق أسمــــرة مــــن الــــدخول دون اســــتئذان مــــع  ﷑نــّــه لمــــاذا منــــع ا :الوجــــه الأول 

في الفقيـه ، وأجـاب ) قـده(يظهـر مـن كـلام الشـيخ الصـدوق ؟ وهذا الإشكال  الاستطراق إلىٰ نخلته
نه لم يثبت حق الاستطراق لسمرة أصلاً فكان دخول سمرة إضراراً محضـاً ، قـال بعـد نقـل خـبر عنه �

  :اء الماضي أبي عبيدة الحذّ 
ولـــــيس هـــــذا الحـــــديث بخـــــلاف الحـــــديث الـــــذي ذكرتـــــه في أول البـــــاب مـــــن قضـــــاء رســـــول الله ( 
ذلــك فــيمن  نخلــة فقضــى لــه �لمــدخل إليهــا والمخــرج منهــا ، لأنّ  في رجــل �ع نخلــه واســتثنىٰ  ﷑
ومقصـوده �لحـديث  )١() النخلة مع الطريق إليها وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممـر إليهـا  اشترىٰ 

: قـال  ﷕آ�ئـه  عـن أبيـه عـن ﷒الذي أشار إليه ما رواه عن إسماعيـل بـن مسـلم عـن الصـادق 
نخلـــة فقضــى لـــه �لمـــدخل إليهـــا والمخـــرج منهـــا  في رجـــل �ع نخلـــه واســـتثنىٰ  ﷑قضــىٰ رســـول الله 
  .ومدى جرائدها

  كما تنبه له العلامة ا�لسي في مرآة ـ ولكن هذا الجواب غير �مّ 
__________________  

  .٢٠٨بعد الحديث  ٥٩ / ٣الفقيه ) ١(



٢٠٤ 

إن الظــاهر  )١(العقــول  ــ فــ ا منــع لكنــه إنمّــ. نــّه كــان لســمرة أيضــاً حــق الاســتطراق إلىٰ نخلتــه في الجملــةأـ
 دت هــــذا الحــــق بمــــا لا يوجــــب ضــــرراً حــــدّ ) لا ضــــرر ( قاعــــدة  عــــن الــــدخول بــــدون اســــتئذان لأنّ 

  .ذلك �لأنصاري كما مرّ 
نهّ لا يجوز شرعاً التصـرف أ؟ مع  بقلع نخلة سمرة ﷑بي نهّ ما هو توجيه أمر النا :الوجه الثاني 

برّ  ير بــدون إذنــه ، ولــيس في القواعــد الشــرعيّة مــا يــ  لأنّ ) لا ضــرر ( ر ذلــك حــتىٰ قاعــدة في مــال الغــ
ا يقضي بحرمة دخـول سمـرة بـدون الاسـتئذان مفاد القاعدة إن كان مجرد تحريم الإضرار �لغير فهذا إنمّ 

نفــي جعــل الحكــم  يقتضــي قلــع نخلتــه ، وإن كــان مفادهــا ، حيــث كــان ذلــك إضــراراً �لأنصــاري ولا
إن مجــردٍ  سمـــرة في بقــاء نخلتـــه في ملـــك الأنصــاري لـــيس ضـــرراً علــىٰ الأنصـــاري لكـــي  حـــقّ  الضــرري فـــ

ا الحكـم الضـرري في ذلـك هـو في الاسـتطراق بـدون يكون مرفوعاً �ـذه القاعـدة فيسـوغ قلعهـا ، وإنمّـ
هـــذه  لاســتئذان مـــن الأنصـــاري ، أو جـــواز ذلـــك فيكـــون هـــذا الحـــق أو الجـــواز هـــو المرفـــوع بمقتضـــىٰ ا

  .القاعدة بلا حاجة لقلع نخلته
مضافاً إلىٰ ما سيأتي في نقد الوجه الثالث مـن بيـان إمكـان تبريـر  ـ ويمكن الجواب عن هذا الوجه

ــ )لا ضــرر ولا ضــرار ( هــذا الأمــر بقاعــدة  مــن قبــل  ولايتيــاً  ن هــذا الأمــر حكمــاً إنــّه يمكــن أن يكــو  ـ
ـــبي  مـــور العامـــة الـــتي قلـــع وســـيلة الإضـــرار مـــن الأُ  بلحـــاظ ولايتـــه في الأمـــور العامـــة ، لأنّ  ﷑الن

ة علــىٰ نــّه حــافظ للنظــام وإن لم تكــن لــه ولايــة عامّــأذلــك لــه بمــا  يتوقــّف عليهــا حفــظ النظــام فيحــقّ 
  .الأموال والأنفس
  من تخريج )٢(ق النائيني ومن وافقه ضج النظر في كلام المحقّ وبذلك يت

__________________  
  .٨تعليقات على الخبر  ٤٠٠ ـ ٣٩٩ / ١٩مرآة العقول ) ١(
  .٥٢٣ / ٢ومصباح الأصول  ٢١٠و  ٢٠٩: لاحظ تقريرات العلامة الخونساري ) ٢(
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مجـــــال الولايـــــة العامـــــة الثابتـــــة للنـــــبي  ة علـــــىٰ الأمـــــوال والأنفـــــس فـــــإنّ هـــــذا الأمـــــر علـــــىٰ الولايـــــة العامّـــــ
ا هـــو المواضـــيع الـــتي لا يتوقّـــف عليهـــا حفـــظ النظـــام وهـــي المســـماة إنمّـــ ﷕وأئمـــة الهـــدى  ﷑

مـور العامــة ا الولايـة في مــا يتوقـّف عليــه حفـظ النظـام فهــي المسـماة �لولايــة في الأُ �لولايـة العامـة وأمّــ
  .للفقيه المتصدي للأمور العامة المنتخب من قبل الفقهاءالثابتة 

لا ضــرر (   ـــ إنـّـه قــد ورد في هــذه القضــية تعليــل الأمــر �لقلــع ب وهــو أهــم الوجـوه ـــ :الوجــه الثالــث 
للأنصـــاري  ﷑فقـــال رســـول الله ( ــــ  بنقـــل الكـــافي ــــ ففـــي معتـــبرة عبـــد الله بـــن بكـــير) ولا ضـــرار 
هذه القاعـدة لا تـبرر الأمـر �لقلـع علـىٰ  مع انّ ) ه لا ضرر ولا ضرار قلعها وارم �ا إليه فإنّ اذهب فا

الاســتطراق لســمرة دون  مــا ســبق بيانــه في الوجــه الثــاني ، وانمــا أقصــى مــا تقتضــيه عــدم ثبــوت حــقّ 
  .ذلك تسبيب إلىٰ الضرر علىٰ الأنصاري لا أ�ا تقتضي قلع النخلة استئذان لأنّ 
تماميتــه  هـذا الوجــه علـىٰ تقـدير ض للجـواب عــن هـذا الوجـه نبحـث عــن جهـة هـي انّ عـرّ وقبـل الت

هــــل يــــؤدي فقــــط إلىٰ إجمــــال كيفيــــة انطبــــاق الحــــديث علــــىٰ المــــورد بحيــــث يــــنحفظ الظهــــور الــــدلالي 
نهّ يمنع عـن ظهـوره في المعـنىٰ الظـاهر منـه لـولا هـذا التطبيـق وينتهـي اللحديث ويكون حجة فيه ، أو 

  .أصل الحديثإلىٰ إجمال 
: ( هو الوجه الأول حيث قال ) لا ضرر ( في رسالة ) قده(الظاهر من كلام الشيخ الأنصاري 

القواعــد لا تقتضــيه ،  بقطــع العــذق مــع انّ  ﷑وفي هـذه القضــية إشــكال مــن حيــث حكــم النــبي 
  .)١() �لاستدلال  ونفي الضرر لا يوجب ذلك لكن ذلك لا يخلّ 

__________________  
  .٣٧٢المطبوعة في آخر المكاسب ص ) لا ضرر ( رسالة ) ١(
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ومن الغريـب مـا : ( ذلك قائلاً  إلىٰ الثاني واستغرب كلام الشيخ في) قده(ق النائيني وذهب المحقّ 
 �لاستدلال ، فإنّ  ل به لا يخلّ أفاده شيخنا الأنصاري من أن عدم انطباق التعليل علىٰ الحكم المعلّ 

ير �ك بـه في ســائر المـوارد ، مــع أنـّيرجـع إلىٰ أن خــروج المـورد لا يضــر �لعمـوم فيتمسّــ ذلـك ن ك خبــ
عـدم دخـول المـورد في العمــوم يكشـف عـن عــدم إرادة مـا تكـون العلـّة ظــاهرة فيـه ، وهـذا مرجعــه إلىٰ 

  .)١() الاعتراف �جمال الدليل 
تفاعلـه الـدلالي مـع  ويتحـدد في ظـلّ ان معـنىٰ الكـلام إنمـا يسـتقر : وهذا هو الصـحيح وتوضـيحه 

في تعيـــين معـــنىٰ كتفســـير للكـــلام مـــن ملاحظـــة  جميـــع مـــا يتصـــل بـــه مـــن ملابســـاته وشـــؤونه ، فلابـــدّ 
ليسـا معنيـين  ــ والتطبيـق أو الكـبرىٰ  ــ ل بـهالتعليل والحكـم المعلـّ مجموع هذه العوامل ، ومن المعلوم انّ 

لي ، ويقتصر إجمال أحدهما علـىٰ نفسـه مـن دون أن ينفصل مصيرهما الدلا ين في الكلام حتىٰ مستقلّ 
يتجـــاوز إلىٰ الآخـــر ، بـــل همـــا معنيـــان مترابطـــان يعتـــبر كـــل منهمـــا مـــن ملابســـات الآخـــر ، فـــلا يـــتم 

ولـذا يكـون عمـوم العلـّة وخصوصـها . مـع الثـاني لأحدهما معـنىٰ أو تحديـد إذا لم يكـن ذلـك منسـجماً 
ل به لا ينسجم مـع تفسـير التعليـل إذا كان الحكم المعلّ موجباً لعموم الحكم وخصوصه ، وعلىٰ هذا ف

ه ينتهـي إلىٰ عـدم ظهـور التعليـل في ذلـك المعـنىٰ ، وإن كـان ظـاهراً فيـه في نفسـه لـولا علىٰ وجه ، فإنـّ
  .تطبيقه في المورد

يرّ  مجعــولاً  ففــي المقــام إذا فرضــنا الحكــم في المــورد حكمــاً  ة مــن �ب بلحــاظ المصــالح والمفاســد المتغــ
ه يوجـب كـون التعليـل ة أو الولاية العامة لا مـن �ب الحكـم الكلـي الالهـي فإنـّولاية في الأمور العامّ ال

  .ة لمثل هذه الأحكام ولا يمكن أن يستفاد منه حكم كلي وقاعدة عامةعلّ  حكمة أو
__________________  

  .٢٠٩تقريرات العلامة الخونساري ) ١(
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  :اب عن الاشكال المذكور بوجوه إنهّ قد يجُ : ذلك نقول وبعد اتضاح 
لا ( للاشـكال وهـي ورود  مـن إنكـار المقدّمـة الأولىٰ ) قـده(ق النـائيني ما ذكره المحقّـ :الوجه الأول 

ة لوجـوب لـيس علـّة لقطـع العـذق ، بـل علـّ) لا ضـرر ( قوله  إنّ ( قال  ـ تعليلاً للأمر �لقلع) ضرر 
وهـو عـدم   ـ هو الركن الأصلي للجواب ـ عقد سلبي:  إلىٰ عقدين وهذا القول ينحلّ ) استئذان سمرة 

نـّه اوهـو  ــ عن كونه تعليلاً للقلـع بديلاً  وعقد إيجابي يتضمن اقتراحاً . تعليلاً للقلع) لا ضرر ( كون 
  .تعليل لوجوب الاستئذان ـ

لا ضـرر ولا ( ولا بدّ في تحقيق ذلك من الرجوع إلىٰ الروا�ت التي تضمنت قضية سمرة مـع جملـة 
مـن  وهي رواية ابن مسـكان وروايـة ابـن بكـير بنقـل كـلٍ . لملاحظة مدى انسجامها مع ذلك) ضرار 

  .الكافي والفقيه
  .الروا�ت فيه فيختلف مقتضىٰ  :أما العقد السلبي 

( ، إذ فيهــا ) لا ضــرر (   في تعليــل الأمــر �لقلــع ب فروايــة ابــن بكــير بنقــل الكــافي صــريحة تقريبــاً 
ه لا ضـرر ولا �ا إليـه فإنـّ للأنصاري اذهب فاقلعها وارمِ  وسلم وآله عليه االله صلىفقال رسول الله 

إن الفــاء الداخلـــة علـــىٰ القاعــدة يقتضـــي الارتبــاط بـــين الأمـــرين ، ولا معــنىٰ للارتبـــاط بـــين ) ضــرار  فـــ
  .ة للثانيالقاعدة العامة والحكم الجزئي إلاّ بكون الأولىٰ علّ 

ــ الأنصــاري أن  ﷑فــأمر رســول الله ( ا روايتــه بنقــل الفقيــه فهــي ظــاهرة في ذلــك إذ فيهــا وأمّ
وتعقيب الحكم بقاعدة ظاهر في تعليله �ا ) لا ضرر ولا ضرار : ( وقال ) يقلع النخلة فيلقيها إليه 

  .واضح كما هو
 تعلـيلاً للأمـر �لقلـع ، لأنـّه ذكـر) رر لا ضـ( روايـة ابـن مسـكان لا ظهـور لهـا في كـون  ) :نعـم ( 

ولا ضــرر ولا ضــرار علــىٰ  ك رجــل مضــارّ فقــال لــه رســول الله إنــّ: ( قبــل الأمر�لقلــع فقــد جــاء فيهــا 
انطلــق فاغرســها : �ــا إليــه وقــال لــه رســول الله  رمــىٰ  أمــر �ــا رســول الله فقلعــت ثمّ  مــؤمن ، قــال ثمّ 

  لكن لا يبعد أن) حيث شئت 
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  .لتطبيقها علىٰ المورد فيتحد مفاده مع مفاد رواية ابن بكير ىٰ توطئة وتمهيداً يكون ذكر الكبر 
قد وقـع تعلـيلاً لـه في ) لا ضرر (  يظهر عدم تمامية هذا العقد من كلامه إذ اتضح أنّ : وبذلك 

  .كلا النقلين فيهاعلىٰ   ـ ـ وهي رواية ابن بكير الرواية المعتبرة من الروايتين
  .أيضاً  تعليلاً لوجوب الاستئذان ، وهو غير �مّ ) لا ضرر ( كون  وهو :ابي ا العقد الإيجمّ أو 
قاضـية بكونـه تعلـيلاً للأمـر �لقلـع بلامـورد لاقـتراح  فلما عرفت من أن معتبرة ابن بكير :لاً ا أوّ مّ أ

  .بديل عن ذلك
ا يمنـع ممـّ كثـيراً   في كلتـا الـروايتين فصـلاً ) لا ضـرر ( بـين الأمـر �لاسـتئذان وذكـر  فـلأنّ  :ا �نيـاً مّ أو 

  .عن اعتباره تعليلاً لذلك
الأنصـــــاري رســـــول الله  فـــــأتىٰ ( ويشـــــبهه نقـــــل الكـــــافي ... ففـــــي روايـــــة ابـــــن بكـــــير بنقـــــل الفقيـــــه 

وقال لـه مثـل مـا قـال  استأذن عليه فأبىٰ إليه وأخبره ، فبعث إلىٰ سمرة فجاء فقال له  فشكىٰ  ﷑
أن  أن يشتري منه �لـثمن فـأبىٰ عليـه وجعـل يزيـده فيـأبىٰ  ﷑للأنصاري ، فعرض عليه رسول الله 

نــة فــأبىٰ أن يقبــل ذلــك فــأمر رســول قــال لــك عــذق في الجّ  ﷑ذلــك رســول الله  يبيــع ، فلمــا رأىٰ 
ومثلهـا روايــة ابــن ) لا ضــرر ولا ضــرار : ( الأنصـاري أن يقلــع النخلـة فيلقيهــا إليــه وقـال  ﷑الله 

مـع سمـرة المتوسـطة بـين أمـره �لاسـتئذان  ﷑مسكان ، بل هي أكثـر تفصـيلاً عـن شـرح معاملتـه 
  ).لا ضرر ولا ضرار ( وبين قوله 

  .ة ولا يمكن الجواب عن الاعتراض �لنقاش فيهاولىٰ للاشكال �مّ قدّمة الأُ فظهر بما ذكر� أن الم
  )لا ضرار ( أن  النقاش في المقدّمة الثانية بدعوىٰ  :الوجه الثاني 
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ا هــو وســيلة الإضــرار �لغــير علـــىٰ إنمّــ) ضــرار ( لفــظ   المــراد ب انّ : ح للأمــر �لقلــع بتقريــب مصــحّ 
وعليـه فيكـون مفـاد هـذه الجملـة أن كـل ) زيـد عـدل (   ك مبالغـةً سبيل إطـلاق المصـدر علـىٰ الـذات 

شيء اتخذ وسـيلة للاضـرار بحيـث لا يمكـن رفـع الضـرر إلا �زالتـه فيجـب التصـرف فيـه �لاتـلاف أو 
  .لذلك ا يخرج عن صلاحية ذلك دفعاً النقل أو غير ذلك ممّ 

) لا ضــرر ولا ضــرار ( قولــه وبنــاء علــىٰ هــذا الاحتمــال يكــون الارتبــاط بــين الأمــر �لقلــع وبــين 
بقــاء نخلــة سمــرة في دار الأنصــاري أصــبح وســيلة لإضــراره بــه ، ولم يكــن �لامكــان دفــع  لأنّ  واضــحاً 

لاضـرار (   ل فجاز قلع النخلة تطبيقاً  ـ كما سوف �تي توضيحه ـ ظ علىٰ النخلةالإضرار مع التحفّ 
  .بناء علىٰ هذا التفسير) 

ارًا وَُ�فْـرًا وََ�فْرِ�قًـا َ�ـْ�َ  (: تعـالىٰ وقد يؤيد هذا التفسـير بقولـه  ذُوا َ�سْـجِدًا ِ�َ َ ينَ ا�� ِ
وَا��

�مَنْ حَاربََ االلهَ وَرسَُوَ�ُ مِن َ�بلُْ    .)١( ) ا�مُؤْمِنَِ� وَ�رِصَْادًا �
ـــق بـــين  جماعـــة مـــن المنـــافقين بنـــوا مســـجداً  انّ  )٢( وشـــأن نـــزول الآيـــة كمـــا ذكـــر في التفســـير للتفري

خــرى في وإيقــاع الاخــتلاف بيــنهم علــىٰ أن يصــلي جماعــة مــنهم في هــذا المســجد وجماعــة أُ  المســلمين
المســـجد الـــذي كـــانوا يصـــلون فيـــه قبـــل ذلـــك ثم يوقعـــوا الاخـــتلاف بـــين الفـــريقين لينتهـــي إلىٰ ضـــعف 

عـن القيـام  بر عن نوا�هم وتنهىٰ المؤمنين وتشتت كلمتهم في مقابل الكفار ، فنزلت الآية الشريفة تخُ 
  .بعد ذلك �دم المسجد وإحراقه لكونه وسيلة للإضرار ﷑يه ، وقد أمر النبي ف

  أن يكون مفعولاً ) : منها : ( وجوه ) ضراراً ( وقد ذكر في إعراب قوله 
__________________  

  .١٠٧ / ٩التوبة ) ١(
  .طبعة المرعشي ٧٣و  ٧٢ / ٣لاحظ مجمع البيان ) ٢(
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ينَ  (قولـه  بـدعوىٰ انّ )  ضربت ضـر�ً ( مطلقاً من قبيل  أن يكون مفعولاً ) : ومنها . ( لأجله ِ
وَا��

ارًا ذُوا َ�سْجِدًا ِ�َ َ أن يكون ضرار مفعـولاً ) : ومنها ) ( وا به ضراراً الذين ضارّ ( في قوة  )١( ) ا��
ضـــراراً يجـــوز أن ( ب القـــرآن للمصـــدر علـــىٰ الـــذات ، قــال أبـــو البقـــاء في إعـــرا حمـــلاً ) اتخـــذ (   �نيــاً ل

وكــذلك مــا بعــده وهــذه المصــادر كلهــا واقعــة موضــع اســم الفاعــل أي ) �نيــاً اتخــذوا  يكــون مفعــولاً 
وقد يكون هذا الوجه أقوىٰ من الوجهين الأولين إذا كان اتخذ في اللآية مـن  .)٢(...  قاً أو مفرّ  راً مضّ 

لىٰ تقـدير المفعـول الثــاني علـىٰ هــذا الوجـه بخلافــه أفعـال التحويـل الــتي �خـذ مفعــولين لأنـّه لا حاجــة إ
  .علىٰ الوجهين الأولين

  .بوسيلة الإضرار في الحديث) ضرار ( وعلى هذا الوجه تكون هذه الآية مناسبة لتفسير 
ه علىٰ وسيلة الإضـرار مخـالف للظـاهر فإنـّ) ضرار ( حمل  ولكن هذا الوجه ضعيف لأنّ ) هذا ( 
  .مجاز

ا الإشـكال إنمّــ ــ وتقريـره إنّ  )٣(بمـا ذكـره بعـض الأعـاظم  ــ المقدّمـة الثانيـة أيضـاً  منـع :الوجـه الثالـث 
ا إذا وأمّـ اً أوليـّ ر الحديث بنفي الحكم الضرري أو �لنهي عن الإضرار مع اعتباره حكماً يتجه إذا فسّ 

إذ يكـون ه لا يتجـه الاشـكال ، فإنـّ سـلطانياً  ر� الحـديث �لنهـي عـن الإضـرار مـع اعتبـاره حكمـاً فسّ 
وعلــىٰ . فيــتم ذلــك تعلــيلاً للأمــر �لقلــع) لا ضــرر (   النهــي الســلطاني المفــاد ب مبــنى الأمــر �لقلــع هــو

للحـديث كمـا  علـىٰ تعينـه كمعـنىٰ  المـذكور دلـيلاً  أساس هذا جعل عدم ورود الإشكال علـىٰ التفسـير
  .متقدّ 

__________________  
  .١٠٧ / ٩: التوبة ) ١(
  .٢٢ / ٢الرحمن املاء ما من به ) ٢(
  .وما بعدها ٥٠ص ) قده(الرسائل للامام الخميني ) ٣(
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�م أيضــاً إذ يــرد عليــه مضــافاً إلىٰ النقــاش في أصــل هــذا التفســير علــىٰ مــا  لكــن هــذا الوجــه غــير
في عــدم صـــحة وقوعـــه  أو ســـلطانياً  نـّـه لا فـــرق بـــين كــون النهـــي أوليــاً اأتضــح مـــن الأبحــاث الســـابقة 

تعلــيلاً للأمــر �لقلــع ، فــإن مفــاد النهــي علــىٰ كــل حــال هــو حرمــة الإضــرار �لغــير ، وهــي لا تنــتج 
ا تنـتج ذلـك لم يكـن فـرق بـين نـوع الحكـم مـن  فـرض أّ�ـ واضـح ولـو كمـا هـو  إمكـان الإضـرار �لمضـرّ 

  .سلطانياً  حكماً  أو لياً أوّ  مولو�ً  كونه حكماً 
ير المختــار لجملــة مــا يب :الوجــه الرابــع   مفادهــا التســبيب إلىٰ  مــن انّ ) لا ضــرار ( تــني علــىٰ التفســ

. بجعلـه عمـلاً محرمـاً  سـلب مشـروعية الإضـرار قـانو�ً : أحـدهما : إلىٰ أمـرين  عدم الإضرار وهـو ينحـلّ 
 ـــ نــه ولي أمــر المســلمين في اتخــاذ الوســيلة المناســبةأاعطــاء صــلاحيات إجرائيــة للحــاكم بمــا : والثــاني 

  .لمنع تحقّق الإضرار وهدم وسائله خارجاً  ـ وفق قوانين الشريعة المقدّسة ثيراً ة و�خفّ 
 ﷑وكـان . بقلـع النخلـة ﷑ر أمـر النـبي يمكن أن يـبرّ ) لا ضرر ( وهذا الجانب من مفاد 

  .دهله �لمعروف فلم يجُ  من الأنصاري أمراً قد أمر سمرة قبل اتخاذ هذه الخطوة التنفيذية �لاستئذان 
ـــ ةثم ســـاومه بشـــرائها منـــه بـــثمن أزيـــد وأزيـــد حـــتىٰ عـــرض عليـــه بـــديلها شـــجرة في الجنــّـ منـــه  تجنبـــاً  ـ

ت هـذه المسـاومة منـه . فلـم يرتـدع أيضـاً  ــ عـن الإضـرار بـه ﷑  غـير واجبـة عليـه فـإنّ  ﷑وكانـ
ـــع الإضـــرار بعـــد الأمـــر القـــولي �لمعـــروف مباشـــرة إذا لم يســـتجب المـــأمور للحـــاك م أن يعمـــل القـــوة لمن
  .عامل سمرة بعظيم خلقه وكرمه ﷑ولكن النبي  ـ لذلك

ولم يكــن . اً بعــد ذلــك أن يمنــع مــن إضــرار سمــرة �لأنصــاري منعــاً عمليــّ ﷑فكــان مــن وظيفتــه 
  وأجدىٰ   هذا السبيل خيار أخفّ في
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  :ا أمر به من قلع النخلة ، فمن الخيارات الأُخرىٰ مثلاً �ديب سمرة وتعزيره لكن هذا العمل ممّ 
ا اسـتمر سمـرة نصـاري ، وربمّـة إصرار سمرة علىٰ الإضـرار �لأَ لشدّ  قد لا يكون �جعاً ومؤثراً  :أولاً 

يدخل دار الأنصاري ثم ينكر ظاهراً فيتوقف إثباته علـىٰ إقامـة شـاهدين عـدلين وهـو  علىٰ ذلك �نّ 
  .ليس بسهل

ب بــل كــان يتوقــّف إنــّه ربمّــ : و�نيــاً  ا لم يكــن يكفــى في ردع سمــرة ضــربه بمــا يوجــب الإيــلام فحســ
ات ومـن الخيـار . ذلك أشدّ من التصرف في ماله بقلع شجرته عضو ونحوه ومن المعلوم أنّ  علىٰ كسر
حراســة بســتان الأنصـاري عــن دخــول سمـرة في جميــع الأوقــات الـتي يحتمــل دخــول سمــرة في : الأُخـرىٰ 

  .وهذا أيضاً عمل شاقّ . و�اراً  البستان ليلاً 
  ).لا ضرر ولا ضرار (   ضح وجه تعليل الأمر �لقلع بهذا الاعتراض ويتّ  فبهذا الوجه ينحلّ 

  .علىٰ أساس شواهد الكتاب والسنةفي تحقيق مضمون الحديث  :التنبيه الثاني 
ة سمـرة قـد ورد بطريـق صـحيح في ضـمن قضـيّ ) لا ضـرر ( قد سبق في المقصد الأول أن حـديث 

ـــت اعتبارهـــا في أنفســـها ، إلا أن الاعتبـــار الســـندي علـــىٰ ده طـــرق أُ بـــن جنـــدب ، ويؤيـّــ خـــرى لم يثب
 من مقايسـته بشـواهد الكتـاب المختار لا يكفي في حجية الخبر ، بل لا بدُّ في تحقيق مضمون الخبر

  :وذلك من جهتين  داخلياً  ة ونقده نقداً والسنّ 
ا ورد في الكتـــاب للمعـــارف المســـلمة في الإســـلام ممــّـ أن لا يكـــون مضـــمون الخـــبر مخالفـــاً  : ولىٰ الأُ 
واعتبـار هـذا الشـرط مـن قبيـل . لمـا هدمـه الإسـلام لما بنـاه الإسـلام أو �نيـاً  ة كأن يكون هادماً والسنّ 

  .قضا� التي قياسا�ا معها كما هو واضحال
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اً بمعـنىٰ أن يتسـانخ مـع المبـادئ مع الكتاب والسنة توافقـاً روحيـّ أن يكون مضمونه موافقاً  :الثانية 
  .التناسب والاستئناس الثابتة من الشريعة الإسلامية من خلال نصوصها القطعية ولو في مستوىٰ 

بر دخالتـه في الوثـوق بـه عقـلاءً ، بنـاء علـىٰ مـا هـو الصـحيح اعتبار هذا المعنىٰ في قبول الخ ومبنىٰ 
ة خـبر الواحـد مـن علـم من حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقـة علـىٰ مـا أوضـحناه في بحـث حجيـّ

ت احــــداهما الأصــــول ، فإنــّــ ه كلمــــا كانــــت هنــــاك مجموعتــــان منســــوبتان إلىٰ شــــخص أو جهــــة وكانــــ
ه لا بـــدّ في الوثـــوق ��موعـــة الثانيـــة مـــن الرجـــوع إلىٰ نــّـمشـــكوكة ، فإ خـــرىٰ مقطوعـــة الانتســـاب والأُ 

ة ، ثم وملاحظـــة روحهـــا وخصائصـــها العامّــــ. ا�موعـــة الأولىٰ �عتبارهـــا الســـند الثابـــت في الموضــــوع
  .دّ ل وما خالفها رُ بِ عرض تلك ا�موعة علىٰ تلك المبادئ المستنبطة فما وافقها قُ 

ا ّ�ـإتحقيق الكتـب أو الأشـعار المشـكوكة النسـبة ونحوهـا ف وربما تداول إجراء مثل هذه الطريقة في
يحكــم فيهــا علــىٰ ضــوء  اً ، بعــد درس مميزاتــه وخصائصــه ثمّ تقــارن بمــا ثبــت عــن الشــخص ثبــو�ً قطعيّــ

نسب إلىٰ مثل الرضـي أو مهيـار الـديلمي أو إلىٰ حـافظ أو سـعدي ، وهـو  شعراً  ذلك فلو فرضنا انّ 
ه لا تقبـل النسـبة وان  وب ومن صـفات نفسـية ومميـزات فكريـة فإنـّلا ينسجم مع ما عرف به من اسل

قوم أن بعض �ج البلاغـة مصـنوع  وبمثل ذلك أبطل بعضهم دعوىٰ . كان الذي نسبه إليه رجل ثقة
نــّه قــال قلــت اومختلــق ، ففــي شــرح ابــن أبي الحديــد لــنهج البلاغــة عــن مصــدق بــن شــبيب الواســطي 

: أتقـول : (  ــ ةفي كـلام عـن الخطبـة الشقشـقيّ  ـ روف �بن الخشابلأبي محمّد عبد الله ابن احمد المع
إن  : قـال فقلـت لـه . ك مصـدّق لأعلم أ�ا كلامه كما أعلم أنّ نيّ إلا والله ، و : فقال !  ا منحولةإ�ّ 

هــذا الــنفس  للرضــي ولغــير الرضــيّ  نىّٰ أ: فقــال ) ره(ا مــن كــلام الرضــي كثــيراً مــن النــاس يقولــون إّ�ــ
  قد وقفنا علىٰ . وهذا الأسلوب
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  .)١(ولا خمر  ه في الكلام المنثور وما يقع مع هذا الكلام في خلّ رسائل الرضي وعرفنا طريقته وفنّ 
ــس �لكــلام والخطابــة وشــدا  إنّ : (  وقــال ابــن أبي الحديــد نفســه في إبطــال هــذه الــدعوىٰ  مــن أن

الكـلام الركيـك والفصـيح وبـين ق بـين أن يفـرّ  من علم البيان وصار له ذوق في هذا البـاب لابـدّ  طرفاً 
لجماعــة مــن  ن كلامــاً اس واحــد يتضــمّ وإذا وقــف علــىٰ كــرّ . دالفصــيح والأفصــح وبــين الأصــيل والمولــّ
أ� مــع  ق بـين الكلامـين ويميــز بـين الطــريقتين ، ألا تـرىٰ أن يفــرّ  الخطبـاء أو لاثنـين مــنهم فقـط فــلا بـدّ 

فوجــد�ه قـــد كتــب في أثنائـــه قصــائد أو قصـــيدة حنا ديــوان أبي تمـــام معرفتنــا �لشــعر ونقـــده لــو تصـــفّ 
 واحدة لغـيره لعرفنـا �لـذوق مباينتهـا لشـعر أبي تمـام نفسـه وطريقتـه ومذهبـه في القـريض ، ألا تـرىٰ انّ 

يرة منحولــة إليــه لمباينتهــا لمذهبــه في الشــعر وكــذلك أالعلمــاء �ــذا الشــ ن حــذفوا مــن شــعره قصــائد كثــ
نهّ ليس مـن ألفاظـه ولا مـن شـعره ، وكـذلك غيرهمـا مـن أظهر لهم لما  حذفوا من شعر أبي نؤاس كثيراً 

ملــــت �ــــج البلاغــــة وأنــــت إذا �( وقــــال ). ة الشــــعراء ولم يعتمــــدوا في ذلــــك إلا علــــىٰ الــــذوق خاصّــــ
وجدتــه كلــه مــاءً واحـــداً ونفســاً واحــداً واســـلو�ً واحــداً كالجســم البســيط الـــذي لا يكــون بعــض مـــن 

في الماهيـة وكـالقرآن العزيـز أوّلـه كوسـطه وأوسـطه كـآخره ، وكـل سـورة  لبـاقي الأبعـاض أبعاضه مخالفاً 
ولـو كـان بعـض . منه وكل آية مماثلة في المأخذ والمذهب والفن والطريق والنظم لبـاقي الآ�ت والسـور

وبعضــه صــحيحاً لم يكــن ذلــك كــذلك فقــد ظهــر لــك �لبرهــان الواضــح ضــلال  �ــج البلاغــة منحــولاً 
  .)٢()  ﷒ب أو بعضه منحول إلىٰ أمير المؤمنين هذا الكتا من زعم انّ 

__________________  
  .٢٠٥ / ١شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
  .١٢٩و  ١٢٨ / ١٠شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢(



٢١٥ 

مؤلــف أو شــاعر لا محالــة يجمــع شــتات مــا يصــدر منــه  أن كــل مقــتن أو: في هــذا المعــنىٰ  والســرّ 
  .دئ عامة سارية في مختلف آ�ره تشترك فيها وتتسانخ بحسبهامبا

ة الخـــبر جملـــة مـــن الـــروا�ت حيـــث اعتـــبرت في قبولـــه ه علـــىٰ اعتبـــار هـــذا الشـــرط في حجيّـــوقـــد نبّـــ
إن المقصـود بــذلك علـىٰ التفسـير المختــار لهـاموافقـة الكتـاب والســنّ   ـــ ة ، وأمـرت بطــرح مـا خالفهمـا فــ

ـــ ينـــه وبينهمـــا علـــىٰ مـــا تشـــهد بـــه قـــرائن داخليـــة وخارجيـــةالتوافـــق أو التخـــالف الروحـــي ب وإن كـــان  ـ
  :ولنذكر بعض هذه الأخبار المستفيضة  ىٰ المعروف تفسيرها �لتوافق أو التخالف في المؤدّ 

� أيهـا النـاس مـا : ( ، فقـال  بمـنىٰ  ﷑ خطـب النـبيّ : قـال  ﷒ما عـن أبي عبـد الله : منها 
مـا ) : ومنهـا (  .)١() � قلتـه ومـا جـاءكم يخـالف كتـاب الله فلـم أقلـه أ يوافق كتاب الله فـجاءكم منيّ 

فمـا وافـق   إن علىٰ كل حق حقيقة وعلىٰ كل صواب نوراً : (  ﷑قال قال رسول الله  ﷒عنه 
أن علـىٰ   الرايـة والمعـنىٰ : هـي ) الحقيقـة ( و  .)٢() خالف كتـاب الله فـدعوه كتاب الله فخذوه ، وما 

معتـبرة ) ومنهـا . ( صواب وضوح ورايـة الحـق هـي الموافقـة مـع القـرآن الكـريم كلّ   حق راية وعلىٰ  كلّ 
ة حــديث مــردود إلىٰ الكتــاب والســنّ  كــلّ : ( يقــول  ﷒سمعــت أ� عبــد الله : قــال  أيــوب بــن الحــرّ 

  .ذلك وغير )٣() رف خكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو ز و 
علـــىٰ أن يكـــون مضـــمون الحـــديث مفـــاداً  ولــو أريـــد �لتوافـــق في هـــذه الأخبـــار التوافـــق في المــؤدىٰ 
  �طلاق أو عموم كتابي لزم من ذلك عدم جواز الأخذ

__________________  
  .١٤٤ح  / ٢٥٩ / ١جامع احاديث الشيعة ) ١(
  .٤٣٤ / ٢٥٧:  ١جامع احاديث الشيعة ) ٢(
  .٤٣٥ / ٢٥٨:  ١جامع أحاديث الشيعة ) ٣(



٢١٦ 

وقـد ورد إعمـال هـذا المـنهج في . صات فهذا قرينة واضحة علىٰ أن المعنىٰ �ا التوافـق الروحـي�لمخصّ 
  :بعض الأخبار ، وهو قرينة علىٰ إرادة التوافق الروحي في الأخبار السابقة 

قـال  لوني مـن كتـاب الله ، ثمّ أإذا حدثتكم بشـيء فاسـ: قال  ﷒ما عن أبي جعفر ) : منها ( 
: فقيـل لـه . عن القيل والقـال وفسـاد المـال وكثـرة السـؤال �ىٰ  ﷑رسول الله  في بعض حديثه إنّ 
لا خَْ�َ ِ� كَثٍِ�  (يقـول  وجـلّ إن الله عزّ : فقـال  ؟ الله اين هذا من كتاب ﷑� ابن رسول الله 

وْ إصِْـلاحٍ َ�ـْ�َ ا��ـاسِ 
َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
ةٍ أ َ�رَ بصَِدَقَ

َ
وَْاهُمْ إلاِ� مَنْ أ وَلا تؤُْتـُوا  (: وقـال  )١( ) م�ن ��

ْ�وَالَُ�مُ ال�ِ� جَعَلَ االلهُ لَُ�مْ ِ�يَامًا
َ
فَهَاءَ أ شْـيَاءَ إنِ ُ�بـْدَ  (:  وقـال )٢( ) ا�س�

َ
�وُا َ�ـنْ أ

َ
لا �سَْـأ

  )٤( .)٣( ) لَُ�مْ �سَُؤُْ�مْ 
إذا أصـــاب : (  ﷒قـــال أبوعبـــدالله : مـــا في صـــحيحة الفضـــل بـــن العبـــاس قـــال ) : ومنهـــا ( 

؟  لم صـار �ـذه المنزلـة: ه جافاً فاصـبب عليـه المـاء ، قلـت ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسّ 
السؤال سواء كان عن سبب الحكم ثبو� أو عن دليلـه  فإنّ  )٥() أمر بقتلها  ﷑لأن النبي : قال 
علـــىٰ  الأمـــر بقتلهـــا يـــدلّ  لا يكـــون الجـــواب عنـــه بـــذلك إلاّ مـــن �ب الاســـتئناس ، �عتبـــار أنّ  إثبـــا�ً 
  .، إلىٰ غير ذلك صبّ تها شرعاً فيسانخ ذلك مع الحكم �لغسل أو المبغوضيّ  مدىٰ 

  لا( في المقام من تحقيق مضمون حديث  فلابدّ  وعلن ضوء ما ذكر�
__________________  

  .١٤٤ / ٤: النساء ) ١(
  .٥ / ٤: النساء ) ٢(
  .١٠١ / ٥: المائدة ) ٣(
  .٤٩ ـ ٤٨:  ٥الحديث  ـ ةالكافي ـ الأصول ـ �ب الردّ إلىٰ الكتاب والسنّ ) ٤(
  .١٤٣٩ / ١٠٥:  ٢ج  ـ أبواب النجاسات ـ كتاب الطهارة ـ جامع الأحاديث) ٥(



٢١٧ 

  :ته من جهتين للبحث عن اعتباره وحجيّ  تكميلاً )  ولا ضرار ضرر
ــق مخالفــة الحــديث للكتــاب والســنّ  :الجهــة الأولىٰ  ة وعــدمها وذلــك إنــّه قــد يقــال بتخالفــه في تحقي

إنــّه علــىٰ التفســير المــذكور يكــون الخــارج منهــا أكثــر مــن البــاقي ،  ) منهــا : ( معهمــا �حــد تقريبــات 
  : في الرسائل فقال ﷙كما أ�ر ذلك الشيخ الأعظم الأنصاري 

 لبـاقي كمـا لاالذي يوهن فيها كثرة التخصيصات فيها بحيث يكون الخارج منهـا أضـعاف ا إنّ ( 
ع خصوصاً علىٰ تفسير الضـرر �دخـال المكـروه كمـا تقـدّم ، بـل لـو بـني علـىٰ العمـل علىٰ المتتبّ  يخفىٰ 

  ).بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد 
ثم طــــرح فرضـــــية انجبـــــار هــــذا الـــــوهن �ســـــتقرار ســــيرة الفـــــريقين علـــــىٰ الاســــتدلال �ـــــا في مقابـــــل 

  :ر فيها قائلاً تنظّ العمومات المثبتة للأحكام ، لكنه 
لـــزوم تخصـــيص الأكثـــر علـــىٰ تقـــدير العمـــوم قرينـــة علـــىٰ إرادة معـــنىٰ لا يلـــزم منـــه ذلـــك غايـــة  إنّ ( 

خصوصــاً لهــذا  نــاً د الأمــر بــين العمــوم وإرادة ذلــك المعــنىٰ واســتدلال العلمــاء لا يصــلح معيّ الأمــر تــردّ 
  ).المعنىٰ المرجوح المنافي لمقام الامتنان وضرب القاعدة 

تشـــريع الخمـــس والزكـــاة والحـــج والجهــــاد  ــــ علـــىٰ هــــذا الـــرأي ــــ ا يعتـــبر مـــن مـــوارد التخصـــيصوممـّــ
والكفارات والد�ت والحدود والقصاص والاسترقاق وسلب مالية جملة مـن الأشـياء كـالخمر والخنزيـر 

  .وغير ذلك
  .مع الكتاب والسنة وعدمها في تحقيق موافقة الحديث روحاً  :والجهة الثانية 

ــ ــ فقــد يقــال بمخالفــة مضــون الحــديث للكتــاب والســنة :ولىٰ هــة الأُ ا الجأمّ يره بنفــي  ـ بنــاءً علــىٰ تفســ
  :ـ �حد تقريبات ثلاث  الحكم الضرري

  بطبعه) لا ضرر ( ما ذكره بعض الاعاظم من ان مفاد  :التقريب الأول 



٢١٨ 

ينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ  (: عـن التخصـيص كقولـه تعـالىٰ  حكم امتناني فيكون آبياً   عَليَُْ�مْ ِ� اِ�ّ
  .نه مخصص في جملة من الموارداومن المعلوم  )١( )

  :عليه  ويرد
عــــن التخصــــيص إذا كــــان التخصــــيص في ســــياق  الامتنــــاني آبيــــاً  نــــه لم يتضــــح كــــون العــــامّ ا :أوّلاً 

  .اً الامتنان أيض
خرج منه علـىٰ سـبيل الحكومـة نه علىٰ تقدير ثبوت ذلك فبالامكان ان يكون خروج ما ا :اً و�ني

ب دفعهـا ، ولسـان الحكومـة لا يمـس  غـير دون التخصيص �ن تعتبر الزكـاة مـثلاً حكمـاً  ضـرري فيجـ
�للســان الآبي عــن التخصــيص لأن صــيغتها نفــي الحكــم بلســان نفــي الموضــوع ، فهــو لســان مســالم 

  .للعام علىٰ خلاف لسان التخصيص ، كما �تي توضيحه في التنبيه الثالث
ذكـــره مـــن ان الحـــديث يكـــون  في كـــلام مـــرّ ) قـــده(مـــا ذكـــره الشـــيخ الانصـــاري  :التقريـــب الثـــاني 

وبمـا ان تخصـيص العـام في اكثـر مدلولـه غـير . في اكثر مفـاده بـل الخـارج منـه اضـعاف البـاقي صاً صّ مخ
  .ه الوهن إلىٰ العامّ في المقام قطعي لا يسري اليه الريب فيتوجّ  صجائز ، والمخص
ــ عــدم جــواز تخصــيص العــام كــذلكوالســر في  ــ علــىٰ مــا اوضــحناه في بعــض المباحــث الاصــولية ـ  ـ

لــزوم انحفــاظ التناســب عقــلاً بــين مقــامي الاثبــات والثبــوت ، فــاذا كــان الحكــم بحســب المــراد الجــدي 
فانـه لا يتناسـب مـع القـاء خطـاب عـام وانمـا المصـحح لمثـل  ــ مـثلاً  ـ �فراد �درة اً ومقام الثبوت مختصّ 

الصيغة العامة ثبوت مقدار يقرب من العموم والاستيعاب حـتىٰ تكـون نسـبة الخـارج إلىٰ العمـوم هذه 
  .نسبة الاستثناء إلىٰ القاعدة

  ان الموارد الكثيرة( عن هذا الاشكال بقوله ) قده(وقد اجاب الشيخ 
__________________  

  .٧٨ / ٢٢: الحج ) ١(



٢١٩ 

ر جـامع لهـا وان لم نعرفـه علـىٰ وجـه التفصـيل ، وقـد تقـرّ  انمـا خرجـت بعنـوان واحـد الخارجة عن العـامّ 
  .)١() فراد هي اكثر من الباقي ان تخصيص الأكثر لا استهجان فيه اذا كان بعنوان واحد جامع لأَ 

اصـبح مـورد نقـاش مـن  ــ بعنـوان واحـد مـن جوازتخصـيص الأكثـر ــ وما طرحه الشيخ في قوله هذا
  :  كلما�م في هذا الموضوع تفصيلانقبل جماعة من المتأخرين ، وقد ذكر في

مـن التفصـيل بـين مـا اذا كانـت  )٢(في حاشية الرسـائل ) قده(ما ذكره صاحب الكفاية  :احدهما 
ت انواعــاً جــاز تخصــيص العــام في  الآحــاد الــتي لــوحظ العمــوم بحســبها انواعــاً أو اشخاصــاً  ، فــان كانــ

تخصــيص العــام ، فيمــا هــو اكثــر افــراده في  شــخاص المندرجــة تحتــه بعنــوان واحــد لعــدم لــزوماكثــر الأَ 
  .الحقيقة واما اذا كانت اشخاصاً فلا يجوز ذلك للزوم هذا المحذور

ففي القضـية  )٣( ما ذهب اليه المحقق النائيني من التفصيل بين القضية الحقيقية والخارجية :والثاني 
مـن في العسـكر ، ثم اخـرج بـني الخارجية يمتنع تخصيص الاكثر ، ولو بعنوان واحد كما لو قيـل اقتـل 

نه ليس فيه احد من غيرهم الا اثنان أوثلاثـة ، وأمـا في القضـية الحقيقيـة فـلا يمتنـع اتميم من ذلك مع 
  .ذلك ، لكن الظاهر عدم الفرق بين القضيتين علىٰ ما يظهر بملاحظة الأمثلة العرفية لهما

اميــة تجــويز ذلــك مطلقــاً في المقــام نــه لا اثــر للبحــث عــن ذلــك في المقــام بعــد وضــوح عــدم تمأالا 
  .علىٰ كلا التفصيلين)  لا ضرر( علىٰ ما ذهب اليه الشيخ إذ لا يجوز هذا المعنىٰ في مورد 

__________________  
  .٥٣٧ / ٢الرسائل ) ١(
  .١٩٦حاشية فرائد الأصول ) ٢(
  .٢١١تقريرات العلامة النائيني ) ٣(



٢٢٠ 

نفــي ضــررية كــل واحــد مــن الاحكــام ا�عولــة في ) لا ضـرر (  ن الملحــوظ فيفــلأَ  :ل وّ امــا علــىٰ الأَ 
الشريعة من غير لحاظها تحت مجاميع تحتوي كل مجموعة علـىٰ جملـة منهـا ، لكـي يخصـص مفـاده في 

  .. ة الاحكام الواقعية كما هو واضحواحدة منها بملاحظة أدلّ 
ـــ ـــاني وأمّ ـــىٰ الث ا هـــو في مســـتوىٰ القضـــية انمـــ) لا ضـــرر ( حـــديث  فلاعـــتراف القائـــل بـــه �نّ  :ا عل

مـن الاحكـام ا�عولـة خارجـاً ، وان كـان قـد ينـاقش  شـئالخارجية بملاحظة أن المنفـي هـو الضـرر النا
قد قـال ذلـك في مـورد قضـية سمـرة بعـد انتهـاء تشـريع  ﷑في ذلك من جهة عدم العلم �ن النبي 

قضـية  لحديت نفي جعل اي حكـم ضـرري شـرعاً فهـوحكام ليكون قضية خارجيّة بل المقصود �الأَ 
  .حقيقية

�ن من المستهجن تخصيص الحديث في الموارد المذكورة حـتىٰ وان لم : ان يقال  :والتقريب الثالث 
حكـــام الالهيــة ومهما�ـــا وتخصـــيص العــام في مثـــل ذلـــك �ـــا مــن اصـــول الأَ تكــن هـــي اكثــر مـــوارده لأَ 

  .قبيح
عـن أحكـام الإسـلام مـن كـون اكثرهـا أو اصـولها ضـررية علـىٰ مـا ويلاحظ أن مثل هـذا الانطبـاع 

ل في هذا التقريب والتقريب السابق مما يستحق البحـث ، حـتىٰ مـع غـض النظـر عـن كـون ذلـك يتمثّ 
ذلــك قــد يكــون ذريعــة لــبعض المخــالفين للــدين في تشــويه صــورة  نّ موجبــاً لــوهن هــذا الحــديث ، لأَ 

  .للاقرار �ن معظمها أو اصولها تشريعات ضررية الإسلام والقدح في حقية تشريعاته ،
  :عن هذين التقريبين طريقان وفي الجواب 

  :ين ءوهو ينحل إلىٰ جز . ما هو المختار :ل وّ الطريق الأَ 
عــدم صــدق الضــرر في كثــير مــن هــذه المــوارد علــىٰ ضــوء التــدقيق في مفهومــه وفي مــدى  :ل وّ الأَ 

  .انطباقه فيها
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ـــبي) لا ضـــرر (   لمنفـــي بتحديـــد الضـــرر ا :الثـــاني  ـــ علـــىٰ المختـــار بملاحظـــة طبيعـــة معنـــاه التركي ـــ  ـ ـ
  .بنحولا يقتضي نفي الضرر أصلاً في جملة من الموارد المذكورة) لا ضرار (   ويملاحظة اقترانه ب
  :فيظهر بملاحظة امرين : ل وّ اما الجزء الأَ 

لـــيس مطلـــق  ــــ ــــ مـــثلاً  ان الضـــرر في الشـــيء كالمـــال. في التـــدقيق في مفهـــوم الضـــرر :ل وّ مـــر الأَ الأَ 
عــــروض الــــنقص عليــــه بــــل كونــــه أنقــــص عمــــا ينبغــــي ان يكــــون عليــــه مــــن الكميــــة أو الماليــــة ، كمــــا 
لوعرضــت علــىٰ المــال آفــة توجــب نقــص ماليتــه ، أو نقصــت كميتــه بضــياع أو ســرقة أو غصــب أو 

مــا لــو صــرف فيمــا يرجــع إلىٰ امؤونــه لــه ولا يعــود منــه فائــدة عليــه ، ف دّ بصــرف المالــك لــه فيمــا لا يعــ
عليـه ، ولـذا لا  مؤونة الشـخص وشـؤونه أو ينتفـع منـه بنحـو مناسـب معـه فانـه لا يكـون ذلـك ضـرراً 

كـل والمشـرب والملـبس والعـلاج أمـن الم ــ يعتبر صرف المال في مؤونته ومؤونة عياله فيما يحتاجون اليـه
ـــ يـــف وســـائرحاجا�موالوقايـــة والتنظ ، وكـــذلك صـــرف المـــال في اداء  إضـــراراً �لمـــال لا لغـــة ولا عرفـــاً  ـ

الحقوق العرفية للغير وسائر الرغبـات العقلائيـة كالسـفر إلىٰ مكـان آخـر لغـرض ثقـافي أو اجتمـاعي ، 
  .وهكذا لو اشترك الشخص في مشروع عام أو جهة عامة يعم الانتفاع �ا

ل في الشـؤون المتعلقـة بتعـيش نفسـه وعيالـه بحسـب مسـتواه مــن فصـرف الشـخص المـا: و�لجملـة 
، لان شأن المال ان يصرف في مثل هذه الامور بل عدم صرفه في مثـل  ضرراً  العرف والعادة لا يعدّ 

  .عليهم إضراراً �م وظلماً  الانفاق علىٰ العيال يعدّ 
الشــــرعي ليكــــون الحكــــم �لالــــزام  واذا لم يكــــن صــــرف المــــال في ذلــــك إضــــراراً فــــلا ينقلــــب ضــــرراً 

  .الشرعي ضرر�ً 
  يظهر عدم صدق الضرر في جملة من الموارد: وعلى ضوء هذا البيان 
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  :ه له جمع من المحققين بّ السابقة ، كما تن
ايجـــاب صـــرف المـــال فيمـــا عليـــه مـــن الحقـــوق بحســـب العـــرف كالانفـــاق علـــىٰ مـــن يجـــب  : منهـــا

ر�ء بل المواشي ونحوها ، وكذلك صرف المال لتفريـغ كالزوجة والاولاد وبعض الاق  الانفاق عليه عرفاً 
  .عن الانتفاع به أو بدلاً  ذمته عما اشتراه من غيره ، أو اشتغلت به ذمته من جهة اتلافه لمال الغير

فا�ـــا تصـــرف في مصـــارف عمـــد�ا الـــتحفظ علـــىٰ  ــــ في الجملـــة ــــ ايجـــاب الخمـــس والزكـــاة :ومنهـــا 
  .النظام والمصالح الاجتماعية العامة

إلىٰ . ايجـاب صــرف المــال في ازالــة كثــير مــن القـذارات العرفيــة الــتي يحســن الاجتنــاب عنهــا :ومنهــا 
  .غير ذلك من الموارد المختلفة

بنحـو عـام في  ــ علـىٰ ضـوء البيـان الـذي ذكـر�ه ــ ويمكن ضـبط المـوارد الخارجـة عـن حـدود الضـرر
  :حالات ثلاث 

ه لا يكـون ، فانـّ عرفـاً  أن يكون الحكم الشرعي في مورد لا يكون صـرف المـال فيـه ضـرراً  :ولى الأُ 
  .وهذه الحالة هي التي يندرج تحتها أكثر الموارد السابقة الحكم حينئذٍ ضرر�ً 

أن يكون الحكم الشرعي بملاحظة كشف الشارع عن كون المورد مصـداقاً لجهـة لا يعتـبر  :الثانية 
وان لم تعـــرف  ، فانـــه حينئـــذٍ يكـــون خارجـــاً عـــن الضـــرر تخصصـــاً  الجهـــة ضـــرراً  صـــرف المـــال في تلـــك

مصـــداقية المـــورد لتلـــك الجهـــة لـــدى العـــرف ، نظـــير مـــا لـــو انكشـــفت مصـــداقية المـــورد مـــن قبـــل غـــير 
كمـا   ضـرراً  الشارع كما في القذارات المستكشفة �لوسائل الحديثة فان صرف المال في ازالتهـا لا يعـدّ 

  .ف العرف علىٰ المصداق فيها أيضاً م تعرّ هو واضح رغم عد
مـن الحقـوق في ذلـك المـورد فـلا  ان يكون الحكم الشرعي في مورد قد اعتـبر القـانون حقـاً  :الثالثة 

  الاعتبار نّ إ، ف يكون صرف المال فيه ضرراً 



٢٢٣ 

  .الشرعي لتلك الجهة يوجب انتفاء الضرر علىٰ نحو الورود
ــاني الأَ  ب ضــرر مــن الأحكــ ان قســماً  :مــر الث في الحقيقــة وانمــا يرجــع إلىٰ عــدم  اً ام المــذكورة لا يوجــ

تحديده ، وبين الضرر وعدم النفع فرق واضـح ، فـإن الضـرر هـو انتقـاص الشـيء الموجـود ،  النفع أو
م صــدقه وعـدم النفــع إنمــا هــو عــدم تحقّــق الــز�دة عليــه ، فتـوهم صــدق الضــرر في ذلــك مــن قبيــل تــوهّ 

  .وهو المقدار الزائد في المعاملة الربوية ـ ـ علىٰ الحكم بعدم تملك الر�
  .موارد هذا القسم تشريع الخمس والزكاة واظهر

فانـه تحديـد  وهو الظفر �لمال بلا عوض مـادّي ـ ـ من الغنيمة بمعناها الاعم ـ اما تشريع الخمس ١
تـوفير نفـع للمغتـنم ،  لنفع المغتنم لا اضرار به ، لان اعتبـار الشـارع الاغتنـام سـبباً للملكيـة يرجـع إلىٰ 

ــع  فــاذا فرضــنا انَّ  ــع الغنيمــة كــان ايجــاب دف الشــارع قــد اعــترف اولا بكــون الاغتنــام ســبباً لملكيــة جمي
وامـا اذا لم يعـترف منـذ البـدء بكـون الاغتنـام سـبباً للملكيـة . بـه خمسه بعـد ذلـك تنقيصـا لمالـه وضـرراً 
 ايجـاب دفـع الخمـس إلىٰ مـن فرضـه الشـارع لـه ضـرراً فـلا يكـون  ــ الا �لنسبة إلىٰ اربعة اخماس الغنيمة

  .�لمغتنم لأنهّ لم يملكه أصلاً 
  :ولتوضيح ذلك نتعرض لبعض موارد الخمس في الغنيمة 

ار ، فقـد جعـل عليهـا المقـاتلون المسـلمون في قتـال الكفّـ الغنيمـة القتاليـة وهـي الـتي يسـيطر :منها 
الاغــارة الـذي كـان قبـل الإســلام علـىٰ ان يقسـم بــين  الشـارع اخـذها سـبباً للملكيــة ، إمضـاءً لقـانون

نــه لم االمقــاتلين ومــن بحكمهــم ، واســتثنى مــن ذلــك الخمــس علــىٰ ان يكــون للعنــاوين الخاصــة ، ولــو 
عن استثناء الخمس ، لعـدم حـق لهـم لـولا  عليه أصلاً فضلاً  يجعل شيئاً للمغتنم ، لم يكن ذلك ضرراً 

 نـه حـق الر�سـة كمـا كـان هـذا الحـق متعارفـاً اتثناء الخمس بعنوان وربما كان اس. الجعل الشرعي أصلاً 
في الجاهليـــة أيضـــاً حيـــث كـــان ربـــع الغنيمـــة الـــتي يحصـــلون عليهـــا �لاغـــارة لـــرئيس القبيلـــة أو العشـــيرة 

  ويسمى
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  .)١(مر�عاً 
للامــام ، ومرجــع  المعــادن وهــي علــى المختــار وفاقــاً للمشــهور مــن الانفــال فيكــون ملكــاً  :ومنهــا 

عل الخمس فيها إلىٰ الاذن في استخراجها وتمليك أربعة اخماسها للمسـتخرج توسـعة علـى المـؤمنين ج
مر ان لا �ذن في اسـتخراجها ، فينحصـر حـق اسـتخراجها �لدولـة ويصـرف جميعهـا الأَ  ، ويحق لوليّ 

  .في سبيل مصالح المسلمين
ب الدقــة والتحليــل ـــ الأر�ح الزائــدة وهــي :ومنهــا  اديق الغنيمــة بمعناهــا اللغــوي ، احــد مصــ ـــ بحســ

تراكي علــىٰ طــرفي افــراط . أي الفــوز �لمــال بــلا عــوض مــالي وقــد اختلــف فيهــا المــنهج الرأسمــالي والاشــ
ـــت الوســـط في ذلـــك مـــا تضـــمّ  وتفـــريط ، والحـــلّ  مـــن اقـــرار الـــرابح علـــى اربعـــة  ﷕نه فقـــه أهـــل البي

  .ةاخماس ، واعتبار الخمس الباقي للعناوين الخاصّ 
يــة علــى النــاس لان لكــل انســان ان يحصــل علــى مــا يشــاء مــن الامــوال � ان هــذا ضــرر :ان قيــل 

  .وسيلة وعلى اي �ج فمنع التملك لمقدار الخمس سلب لهذا الحق
ت مثــل هــذا الحــق بشــيء مــن الأَ ا :قيــل  �لعقــل النظــري ولا مــن  دلــة ، فانــه لــيس مــدركاً نــه لم يثبــ

، أمــا الاولان فواضــح وامــا  عامــاً  قضــاء الوجــدان والضــمير الانســاني ، ولا ممــا بــنى عليــه العقــلاء بنــاءً 
الثالــث فلاخــتلاف القــوانين في حــدود قــانون الملكيــة الفرديــة حســب تقيــيم العقــلاء للمصــالح الفرديــة 

  .والاجتماعية وتنبههم لها
بعـد ملاحظـة ان  ضـرر�ً  ربـع لا يمكـن اعتبـاره حكمـاً يتعلق �لغـلات الأَ ففيما  :واما تشريع الزكاة 

  شأن الزارع والفلاخ ليس الا اتخاذ بعض
__________________  

  ).ربع (  ١٠١ / ٨لسان العرب ) ١(
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المعــدات ، وامــا التنميــة فانمــا هــي بعوامــل طبيعيــة خلقهــا الله تعــالىٰ مــن المــاء والمطــر والشــمس والجــو 
شـير في ذلك بدفع الحشرات الضـارة ، وقـد اُ  التربة وغير ذلك حتى ان لبعض الطيور �ثيراً وصلاحية 

ــونَ  (: إلى بعــض هــذه الجهــات في ســورة الواقعــة حيــث قــال تعــالى  ــا َ�رُْثُ ْ�تُم م�
َ
ــرَأ فَ

َ
ــتُمْ *  أ ن

َ
ءَأ

ارعُِونَ  مْ َ�نُْ ا�ز�
َ
هُونَ �وَْ �شََاءُ َ�عََلنَْاهُ حُطَامًا *  تزَْرعَُونهَُ أ بلَْ َ�نُْ *  إنِ�ا �مَُغْرَُ�ونَ  * َ�ظَلتُْمْ َ�فَك�

ــونَ  ومفــاده ان عمــل الانســان انمــا يقتصــر علــى الحــرث وهــو مــن مقــدمات الــزرع مــن   )١( ) َ�رُْوُ�
كــراب الارض والقــاء البــذر وســقي المبــذور ، وامــا نفــس الــزرع وهــو الإنبــات فانــه مــن فعلــه تعــالى بمــا 

  .نتفع بهلا يُ  صبح الزرع هشيماً ولولا فعله سبحانه لأَ  ره من عوامل مختلفةقدّ 
ا لـوحظ وربمّـ. بعد ملاحظة اختصاصها �لسائمة منهـا نعام الثلاثة ضرراً وكذلك لا تعتبر زكاة الأَ 

مـــن النـــاس وتيســـر  في فـــرض الزكـــاة عليهـــا بعـــد حلـــول الحـــول عـــدم اجتماعهـــا لـــدى صـــنف خـــاصّ 
  .وقوعها في متناول من يريد اقتناءها لحوائجه الشخصية أو للتنمية

وهكــذا فــرض الزكــاة في الــذهب والفضــة المســكوكين مــع حلــول الحــول عليهمــا ، فإنــه ربمــا كــان 
، وخاصـة النقـد   غرامة علـى ذلـك بملاحظـة ا�مـا كـا� في العهـد السـابق نقـداً  للزجر عن تجميعها أو

 صـــعباً  متعـــة ، ولـــولاه لكـــان التبـــادل بينهمـــا أمـــراً للماليـــة ووســـيلة ســـهلة للتبـــادل بـــين الأَ  �ً كونـــه ميـــزا
للضـرر والغـبن وتــوفر النقـود وتـداولها مــن وسـائل ازدهـار التجـارة ونموهــا وذلـك مـورد اهتمــام  ومعرضـاً 

  .ـ ـ كما ذكر�ه في بحث الر�) ر� الفضل ( الشارع وعنايته كما لعله احد اسباب تحريم 
  يضاف إلى ما ذكر� ما يترتب على تشريع الخمس والزكاة من المصالح

__________________  
  .٦٧ـ  ٦٣:  ٥٦الواقعة ) ١(
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ـــ الاجتماعيـــة العامـــة ـــ لاً كمـــا اشـــر� اليـــه أوّ  ـ بـــل هـــذا التشـــريع ممـــا توجبـــه العدالـــة مـــن جهـــة اســـتفادة  ـ
  .ناطر وتعبيد الطرق وتحقيق الأمن وغير ذلكالجميع من الجهات العامة التي توفرها الدولة كبناء الق

يوجـــب دفـــع دعـــوى التخصـــيص �لنســـبة إلى  وانطباقـــاً  مفهومـــاً ) الضـــرر ( فظهـــر ان التـــدقيق في 
  .جملة من الاحكام التي عدت ضررية بطبعها

زء الثــاني يتضــمن جهــات  ـــ فهـو )لا ضــرر (   تحديــد الضــرر المنفـي ب وهـو ـــ مــن هـذا الحــل وامـا الجــ
  .ثلاث
حكـــام الجزائيـــة ، وذلـــك لأن الحكـــم ان الضـــرر المنفـــي منصـــرف عـــن كـــل ضـــرر تثبتـــه الأَ  :ولى الأَ 

،  أو اخـرو�ً  دنيـو�ً  علـى مخالفتـه سـواء كـان ضـرراً  دّ ان يدعمه قانون جزائـي يثبـت ضـرراً المولوي لا بُ 
ــ علــى  ، اذ الحكــم المولــوي أصــلاً بــل كــان حكمــاً ارشــاد�ً  مولــو�ً  والاّ لم يكــن حكمــاً  مــا اوضــحناه ـ

م بما يستبطنه من الوعيد فاذا لوحظ الضرر الذي يولـده الحكـم الجزائـي الـذي ينـدمج في يتقوّ  ـ سابقاً 
حكـام الشـرعيّة كلهـا ضـررية ، اذ لا فـرق في ذلـك بـين الضـرر الـدنيوي الـذي الحكم الشرعي فـان الأَ 
ةُ فَاْ�طَعُوا  (يثبته مثل قوله سـبحانه  ارِقَ ارِقُ وَا�س� يدَِْ�هُمَاوَا�س�

َ
وبـين الضـرر الاخـروي الـذي  )١( ) أ

ُ�لوُنَ ِ� ُ�طُـونهِِمْ نـَارًا  (: يثبته مثل قولـه تعـالىٰ 
ْ
مَـا يـَأ �� ْ�وَالَ اْ�تََاَ�ٰ ظُلمًْـا إِ

َ
ُ�لوُنَ أ

ْ
ينَ يأَ ِ

إِن� ا��
إلى الضــرر ي التسـبيب إلى الضـرر مــن المقـنن إنمـا ينصـرف وعلـى هــذا فنفـ )٢( ) وسََيَصْــلوَْنَ سَــعًِ�ا

  .الابتدائي على الشخص دون ما كان جزاءاً على مخالفة القانون ، هذا ما ينبغي ملاحظته
  كما ينبغي أن يلاحظ أيضاً ان اضرار الحاكم لا يندرج تحت عنوان

__________________  
  .٣٨ / ٥: المائدة ) ١(
  .١٠ / ٤: النساء ) ٢(
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ب المفاعلة يقتضي ان يكون بمعنى ا�ـاء الضـرر إلى بحسب كونه من � أيضاً لان الضرار) الضرار ( 
ير ق ذلــك في مــورد  الغــير المســتتبع لنســبة مماثلــة مــن نفــس الفاعــل أو مــن الغــ ــ ولــو �لقــوة ، فــلا ينطب
عملـه محـدود بحـد قـانوني ، ولا مـن قبـل  نّ اضرار الحاكم لأنهّ لا يستتبع إضراراً آخر لا من الحاكم لأَ 

ممن أجرى عليـه  ظة الحماية القانونية له ليس في معرض أن يقع عليه ضررالمتضرر لان الحاكم بملاح
  .واضح الحكم كما هو

ان الحـديث بحسـب المـراد التفهيمـي منـه علـى المختـار لا يشـمل جملـة مـن الاضـرار  :الجهة الثانيـة 
فان المراد التفهيمي له هو نفي الـزام المكلـف بتحمـل الضـرر ، وعليـه فـلا ينفـى الحكـم الشـرعي فيمـا 

أقدم المكلف بنفسـه علـى تحمـل الضـرر كمـا اذا اشـترى شـيئاً مـع اسـقاط جميـع الخيـارات أو كـان  لو
أو ألزم نفسه شيئاً �لنذر والعهد واليمين ، ففي مثـل  محا�تياً  لغبن أو العيب أو صالح صلحاً عالماً �

إمضـــاء الشـــارع لمـــا أنشـــأه المكلـــف تســـبيباً مـــن قبلـــه لتحمـــل المكلـــف للضـــرر ، وانمـــا  ذلـــك لا يعـــدّ 
  .ل نفسه الضرر ابتداءً والشارع انما أقره على ذلكالشخص هو الذي حمّ 

كلــف في مــورد العلــم �لغــبن ونحــوه وان كــان اقــدم علــى الضــرر ابتــداءً ، لكنــه لم ان الم :ولا يقــال 
  .ـ كما ذكره غير واحد من المحققين ـ يقدم عليه بقاءً وانما الشارع الزمه به بسبب حكمه �للزوم

 وانما ينتزع من اطلاق المنشأ لمـا بعـد الفسـخ في شرعياً  �سيسياً  إن اللزوم ليس حكماً  :فانه يقال 
  .، وإنما الشارع أمضى ما انشأه المنشئ بحدوده موارد عدم الشرط ولو ارتكازاً 

تران  :الجهة الثالثـة  يمنـع عـن شمولـه لجملـة مـن الاضـرار ، وذلـك ) لا ضـرار (   ب) لا ضـرر ( إن اقـ
ب معنــاه التفهيمــي يثبــت عــدة انــواع مــن الأَ ) لا ضــرار ( لان   حكــام الضــررية دفعــاً كمــا تقــدّم بحســ
  :الاضرار  لوقوع



٢٢٨ 

��تمــع مــن قبيــل حــد الســرقة والمحاربــة وحــد القصــاص  احكــام جزائيــة يســتتبعها الاضــرار :منهــا 
  .والتعزير

حق مكافحة الاضرار ولو �نزال الضرر على الغير كما في بعض مراتـب الامـر �لمعـروف  :ومنها 
  .والنهي عن المنكر

وأروش الجنــا�ت والــد�ت الــتي تفــرض  فــروض ماليــة مقابــل الإضــرار كضــمان الاتــلاف :ومنهــا 
  .على نفس الجاني

  .أحكام تمهيدية مانعة عن تحقيق الاضرار كحق الشفعة :ومنها 
الـذي ) ضـرر  لا(   لان اقترانه ب) لا ضرر (   حكام غير مشمول لفالضرر الذي توجبه هذه الأَ 

  .عن شموله لمثل ذلكحكام يكون قرينة متصلة على تحديد مدلوله ومانعة يثبت مثل هذه الأَ 
مدلولـه  عدم اتجاه ما ادعي من لزوم تخصيص الحديث في اكثـر :وهكذا يتضح بمجموع ما ذكر�ه 

  .بناءً على تفسيره بنفي الحكم الضرري
ــ ان يقــال ان  شــكالفي جــواب الإِ  ـــ :الطريــق الثــاني  لــيس ظــاهراً الا في نفــي الحكــم ) لا ضــرر ( ـ

مـن قبيـل المـوارد المـذكورة كـالخمس  ر ، دون مـا كـان بطبعـه ضـرر�ً الـذي ربمـا يترتـب علـى امتثالـه ضـر 
  :، وذلك �حد وجوه  والزكاة والحج وغيرها ، فهي خارجة عن مصب الحديث تخصصاً 

صة لها حكام ومخصّ �ظرة إلى الأَ ) لا ضرر ( ما ذكره المحقق النائيني من ان قاعدة  :الوجه الأول 
ــّـه لـــو  لا يقتضـــي بطبعـــه ضـــرراً  ان يكـــون المحكـــوم �ـــا حكمـــاً بلســـان الحكومـــة ، ولازم الحكومـــة  لأن

  .)١( لوقع التعارض بينهما بطبعه ضرراً  ىاقتض
  دلةانما سيقت للحكومة على الأَ ) لا ضرر ( ان قاعدة : وتوضيحه 

__________________  
  .٢١١رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني ص ) ١(
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ضـــررية بحســـب طبعهـــا ، لان  نســـبة إلى الادلـــة الـــتي تثبـــت أحكامـــاً الواقعيـــة ولا معـــنى للحكومـــة �ل
ــ كالتخصــيص والحكومــة التضــييقية .وبينهــا هــي التبــاين) لا ضــرر ( النســبة بــين  ــ لا تعقــل إلا مــع   ـ ـ

مــن وجــه أو عمومــاً مطلقــاً ، فإ�ــا لا تفــترق عــن التخصــيص الا  كــون النســبة بــين الــدليلين عمومــاً 
الحكومـة هـو لسـان مسـالمة مـع الـدليل الآخـر ، ولسـان التخصــيص بحسـب اللسـان حيـث ان لسـان 

تحديــد حجيــة الــدليل الآخــر ؛ ولــذلك لا  لســان معارضــة معــه والا فهمــا يشــتركان في المحتــوى وهــو
تعقــل الحكومــة الا في مــورد يعقــل فيــه التخصــيص وبمــا ان التخصــيص لا يعقــل في مــورد كــون النســبة 

  .معها ايضاً هي التباين فانه لا تعقل الحكومة 
ولـــيس المقصـــود بـــذلك أن كـــل مـــورد لم يحكـــم فيـــه �لتخصـــيص لا يحكـــم فيـــه �لحكومـــة ، اذ في 
بعض موارد العامين من وجه يلتزم بحكومة أحدهما على الآخـر ولا يلتـزم بتخصيصـه بـه بـل يتعـارض 

ــــه ا المــــراد أن كــــل مــــا لا يعقــــل فيــــه التخصــــيص لا تعالــــدليلان في ا�مــــع فيتســــاقطان ، وإنمّــــ قــــل في
  .الحكومة

للحكومة علىٰ الأدلة  الأُخـرىٰ ابتـداءً  مسوقاً ) لا ضرر ( نهّ لم يثبت كون ا :لاً ويرد علىٰ ذلك أوّ 
ــت �طلاقهــا أو عمومهــا حكمــاً احــتىٰ يقــال بموجبــه  ،  ضــرر�ً  نــّه �ظــر إلىٰ خصــوص الأدلــة الــتي تثب

، بــل الظـاهر منــه  ن بطبعـه ضـرر�ً د مفـاده بنفــي الحكـم الـذي لا يكــو لطـرو عـوارض خارجيــّة ، ويحـدّ 
هو نفي التسبيب إلىٰ تحمل الضرر مطلقاً سواء كان الحكم المسبّب إلىٰ الضرر موجباً لـه �لـذات أو 

في مفـاده  الأفـراد فيكـون إخراجـه منـه تخصيصـاً  بعروض عارض ، بل شموله للأول أوضح لأنهّ أجلىٰ 
  .ويعود الإشكال

للحكـم فيكـون  الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنوا�ً  مبناه في تقريب نفي انّ  :و�نيا 
ـــنى لا يمكـــن اعتبـــار  ) لا ضـــرر ( مصـــب النفـــي في الحـــديث نفـــس الحكـــم مباشـــرة ، وعلـــىٰ هـــذا المب

  ة ـ علىٰ علىٰ الأدلة الأوليّ  حاكماً 
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ـــ لأنّ  مـــا سيتضـــح في التنبيـــه الثالـــث ـــت للموضـــوع في الـــدليل الآخـــر لســـان  ـ لســـان نفـــي الحكـــم المثب
ينفـــي ذلـــك ) لا ضـــرر ( الـــدليل يثبـــت الحكـــم للموضـــوع و  معارضـــة مـــع لســـان ذاك الـــدليل ، فـــإنّ 

  .للحكومة في مثل ذلكمعنىٰ  الحكم عن موضوعه ولا
ي إلىٰ نــّه ينفــي التســبيب الشــرعأنعــم يمكــن تصــوير الحكومــة علــىٰ المختــار في مفــاد الحــديث مــن 

تحمل الضرر فيكون نفياً للتسبيب �لحكم الضرري بلسان نفي الضرر كناية ، لكن هذا اللسان إنما 
وذاك  ينـــتج تقـــديم الـــدليل فيمـــا أمكـــن الجمـــع الـــدلالي بينـــه وبـــين الـــدليل الآخـــر ليكـــون هـــذا حاكمـــاً 

في الجملـة ،  فيـه أخـص مـن الـدليل الآخـر ولـو) لا ضـرر ( به ، وذلك كمـا في مـورد يكـون  محكوماً 
ت النسـبة بينهمـا هـي التبـاينا إذا لم يمكن الجمع الدلالي بينهما بذلك �وأمّ  كمـا هـو الحـال  ــ ن كانـ

فـلا وجـه لتقـدم الـدليل الـوارد �ــذا  ــ مـع أدلـة الأحكـام الضـررية بحسـب طبعهـا) لا ضـرر ( في مـورد 
  .واضح غيره كما هو ىٰ اللسان عل

ا هــو �ظــر إلىٰ العمومــات إنمّــ) لا ضــرر ( مــن أن ) قــده(ســتاذ مــا عــن الســيد الأُ  :الوجــه الثــاني 
دها بمــا إذا لم والاطلاقــات الدالــة علــىٰ التكــاليف الــتي قــد تكــون ضــررية وقــد لا تكــون ضــررية فيحــدّ 

تكـن ضـررية ولا يتعـرض للتكـاليف الـتي هـي بطبعهـا ضـررية ، والشـاهد علـىٰ ذلـك ان وجـوب الحـج 
في  ﷑ضــررية كانــت �بتــة عنــد صــدور هــذا الكــلام مــن النــبي والجهــاد وغيرهمــا مــن الأحكــام ال

  .)١(ة سمرة ، ومع ذلك لم يعترض عليه أحد من الصحابة بجعل هذه الأحكام الشرعيّة قضيّ 
  أن الصحابة جميعاً  ران الاستشهاد يبتني علىٰ تصوّ  : أولاً : ويرد علية 

__________________  
  .٣٣٢الدراسات ص لاحظ ) ١(



٢٣١ 

 علــىٰ انّ  هــذا الحــديث علــىٰ النحــو الــذي اســتظهر�ه ، مــع أن الشــواهد المختلفــة تــدلّ  فهمــوا مغــزىٰ 
ــ في خطبتــه الــتي خطبهــا في مســجد الخيــف ﷑أكثــرهم لم يكونــوا �ــذه المنزلــة ، وقــد قــال النــبي   ـ

لتي فوعاهـا وبلغهـا مـن لم تبلغـه ، � أيهـا النـاس ليبلـغ سمـع مقـا نضـر الله عبـداً (  ــ وقد نقلها الفريقـان
وفي . )١() حامــل فقــه إلىٰ مــن هــو أفقــه منــه  الشــاهد الغائــب ، فــربّ حامــل فقــه لــيس بفقيــه ، وربّ 

كـــان يســـأله الشـــيء   ﷑ولـــيس كـــل أصـــحاب رســـول الله : (  ﷒الحـــديث عـــن أمـــير المـــؤمنين 
هم من يسأله ويستفهمه ، حتىٰ أ�م كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي والطارئ فيسـأل فيفهم وكان من

بـــل كانـــت معـــرفتهم �لقـــرآن كـــذلك وقـــد أوضـــحنا ذلـــك في  .)٢() حـــتىٰ يســـمعوا  ﷑رســـول الله 
بعــض مباحــث حجيــة ظــواهر الكتــاب ومقدمــة بحــث حجيــة خــبر الواحــد وذكــر� جملــة مــن شــواهد 

  .من روا�ت الفريقين ذلك
نـّه لـو  أالحديث وثبوت عدم اعتراضهم أو سؤالهم أو بدعوىٰ  نهّ علىٰ تقدير فهمهم لمعنىٰ ا : و�نياً 

ه فقهـاء الصـحابة فمـن الممكـن أن يكـون الوجـه في ذلـك تنبـّ ــ فر الـدواعي علـىٰ نقلـهوّ تـَـــ لِ  لَ قِ نُ كان لَ 
لكـــل ضـــرر مـــن جهـــة عـــدم صـــدق ) ر لا ضـــر ( للطريـــق الســـابق في حـــل الاشـــكال مـــن عـــدم نفـــي 

ه ربمـا فإنـّ ــ مـن مـوارد قليلـة ــ ومـا يبقـى منهـا. الضرر في كثـير مـن هـذه المـوارد علـىٰ مـا سـبق توضـيحه
العـام ، وإن كـان يـدور بـين أن  ىٰ لـالخـاص حيـث وجـد يتقـدم ع ص الحـديث �لنسـبة إليهـا لأنّ خصّ 

بحسب المتفاهم العـرفي ، فـيمكن أن يكـون الوجـه نهّ يحمل علىٰ الثاني ا إلا صاً أو مخصّ  يكون �سخاً 
  في عدم اعتراضهم

__________________  
  .٣٤٧ح  / ٢٢٩ / ١جامع احاديث الشيعة ) ١(
  .٦٢ح  / ١٦ / ١جامع احادبث الشيعة ) ٢(



٢٣٢ 

تراض بنفســه علــىٰ اختصــاص  بــذلك تنــبههم لهــذا النحــو مــن الجمــع العــرفي ولا شــهادة في عــدم الاعــ
  .كان طار�ً   الضرر المنفي بما

  .وربما كان مقصوده �ذا الكلام ما �تي في الوجه الثالث
  :ما يبتني علىٰ جهتين  :الوجه الثالث 

ا كـان هـو الضــرر الطـارئ لأن ملكيـة النخلــة في ان مـورد هـذه الكــبرىٰ في قضـية سمـرة إنمّــ :ولى الأُ 
ــــبي  ملــــك الغــــير تســــتتبع حــــق الاســــتطراق إليهــــا مــــتىٰ  شــــاء مالكهــــا ، كمــــا ورد في الحــــديث عــــن الن

�لمــدخل إليهــا والمخـرج منهــا ومــدى ( لـه  نخلـة فقضــىٰ  إنـّه قضــىٰ في رجـل �ع نخلــه واســتثنىٰ  ﷑
علـىٰ  إلاّ أن عموم هذا الحق في مورد قضية سمـرة للـدخول بـدون الاسـتئذان كـان ضـرراً ) ١() جرائدها 

كان محل سكناه وسكن أهله ، فكان الدخول  ـ الذي كانت فيه النخلة ـ لبستانا الأنصاري ، لأنّ 
فالضـــرر الطـــارئ هـــو القـــدر المتـــيقن مـــن مفـــاد : وعلـــىٰ هـــذا . بـــدون اســـتئذان موجبـــاً لهتـــك حـــرمتهم

  .لالقائه في جهته الحديث لكونه مورداً 
الأحكــام الــتي هــي بطبعهــا ضــررية كانــت مــن مشــهورات أحكــام الإســلام  انَّ  :والجهــة الأُخــرىٰ 

ون بثقـل ذلـك ومشـقته ، ولم ينقـل عـن وحيث ان الصحابة كانوا حديثي عهد �لإسلام فكانوا يحسّ 
أحــد مــنهم تصــور شمــول الحــديث لهــذه الأحكــام ، فكــان ذلــك قرينــة متصــلة للكــلام علــىٰ أن المنفــي 

  .طارئ فلا ينعقد له ظهور في العمومخصوص الضرر ال شرعاً إنما هو
  .علىٰ ادلة الأحكام الاولية) لا ضرر ( في وجه تقديم  :التنبيه الثالث 

نهّ علـى نحـو الحكومـة التضـييقية وهـو أوقد ذكر في ذلك وجوه كثيرة الا أن المشهور بين المحققين 
  الصحيح ، وحيث شاع لديهم التعرض لحقيقة

__________________  
  .٢٣٢١٩ح  / ٩١ / ١٨ائل كتاب التجارة ابواب احكام العقود الوس) ١(



٢٣٣ 

  :لاً ، فيقع الكلام في مقامين الحكومة في المقام فلا �س �لبحث عنها أوّ 
  .في حقيقة الحكومة التضييقية :ل وّ المقام الأَ 

ق علــى معنيــين فتــارة يــراد �ــا الخصوصــية الــتي توجــد في الــدليل الحــالحكومــة تُ  ويلاحــظ انَّ  اكم طلــ
متى لم يكن هناك مـانع مـن ذلـك ، و�ـذا المعـنى تعـد الحكومـة  خرالتي توجب تقديمه على الدليل الآ

خــرى يــراد �ــا التحكــيم وهــو العــلاج الخــاص بــين الــدليلين واُ . مــن المــزا� الدلاليــة لأحــد المتعارضــين
ج خــاص المتعارضــين حيــث يكــون احــدهما �ســلوب الحكومــة كمــا يــراد �لتخصــيص أيضــاً نــوع عــلا

وسـعية مقـام الاثبـات عـن مقـام ين من وجه وحقيقة هذا العـلاج الحكـم �بين العام والخاص أو العامّ 
للدليل المتضمن لاسلوب الحكومـة ، فيقابـل النسـخ وغـيره مـن وجـوه  الثبوت في الدليل الآخر تقديماً 

عـن حقيقـة الحكومـة �لمعــنى لاً ل وآ�ره ، ونحـن نبحــث أوّ وّ وهـذا المعـنى مــن شـؤون المعـنى الأَ . التقـديم
  :وذلك في ضمن جهات . الأول ثم نتعرض لوجه تقديم الحاكم على المحكوم وكيفيته وشرائطه

  :في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من اقسامها  :الجهة الأولى 
  :يكون على أحد نوعين  ـ بحسب المراد الاستعمالي ـ ان محتوى الدليل :ل وّ التقسيم الأَ 

وذلـك مـن قبيـل اثبـات الحكـم بلسـان اثبـات موضـوعه أو  اً تنزيليّ  ادبياً  يكون محتواه اعتباراً  ـ ان ١
) الفاسـق لـيس بعـالم ( و ) المتقـي عـالم ( يقال بعد الأمـر �كـرام العلمـاء مـثلاً  نفيه بلسان نفيه كأن

كمـا أن الثـاني ل يثبت وجوب الاكـرام للمتقـي بلسـان تحقّـق موضـوع الوجـوب وهـو العـالم ،  وّ فان الأَ 
ومـن الواضـح ان انـدراج المتقـي . ينفي وجوب الاكرام عن العالم الفاسـق بلسـان نفـي تحقّـق موضـوعه

  .تحت العالم وخروج العالم الفاسق عنه اعتبار ادبي تنزيلي



٢٣٤ 

  .وسيجيء توضيح هذا القسم في التقسيم الثاني
حكــام ك بحكومــة الامــارات علــى الأَ وقــد يمثــل لــذل. صــلاً أمت حقيقيــاً  ان يكــون محتــواه اعتبــاراً  ـــ ٢

ن مفـــاد ادلـــة حجيــــة لهـــا كالاصــــول العمليـــة وذلـــك علـــى القـــول � اً الـــتي اخـــذ العلـــم أو عدمـــه حـــد
ــ الامــارات بر الموثــوق بــه ـ ــ هــو تتمــيم كشــفها �عتبارهــا علمــاً  كخــبر الثقــة أو الخــ وذلــك لــيس علــى . ـ

العمليـــة ونحوهـــا علـــى نحـــو الحكومـــة  دبي ليكـــون تقـــدمها علـــى الأصـــولســـبيل التنزيـــل والاعتبـــار الأَ 
 قسـما تكوينيـاً : التنزيلية ، وإنما على سبيل الاعتبار المتأصل بملاحظة أن للعلم عند العقلاء قسـمين 

  .العلم الاعتباري العقلائي ـ نه رئيس العقلاءابما  ـ مضى الشارعأوقد  وقسما اعتبار�ً 
رفــع مــا لا (   صــل مــثلاً كموضــوع جــر�ن الأَ فعلــى هــذا الــرأي اذا فســر� عــدم العلــم المــأخوذ في 

بر الثقـــة علـــى الحرمـــة فـــان هـــذه الحالـــة تخـــرج عـــن ) يعلمـــون  بعـــدم العلـــم التكـــويني وقامـــت امـــارة كخـــ
فـلا يجـدون انفسـهم  اً يـقانون ن العقـلاء يـرون انفسـهم عـالمين علمـاً صـل بنحـو الحكومـة ، لأَ حدود الأَ 

  .رغم تفسير العلم �لعلم التكويني) رفع ما لا يعلمون (   مشمولين ك
ـــار ذلـــك مـــن قبيـــل الـــورود لتوقـــف الـــورود علـــى انتفـــاء الموضـــوع في الـــدليل الأَ  ل وّ ولا يمكـــن اعتب

 صـل حسـب الفـرض لا ينتفـيبمؤونة مـن التعبـد ، وعـدم العلـم التكـويني الموضـوع في دليـل الأَ  وجدا�ً 
صـل عـدم العلـم الجـامع بـين العلـم التكـويني لـو كـان موضـوع الأَ ) نعـم ( بوجود علم اعتباري  وجدا�ً 

والعلـــم الاعتبـــاري ، لكـــان تقـــدّم الامـــارة عليـــه بنحـــو الـــورود لانتفـــاء الموضـــوع حينئـــذٍ حقيقـــة بمعونـــة 
  .الاعتبار

ة معـــاً فانـــه يوجـــب ان هـــذا النـــوع مـــن الحكومـــة تترتـــب عليـــه آ�ر التضـــييق والتوســـع: ويلاحـــظ 
صــل عـدم الماهيـة ، وتوســعته تضـييق الـدليل المحكــوم بحسـب المـراد التفهيمــي ، ان كـان موضـوعه كالأَ 

  ان كان موضوعه وجود



٢٣٥ 

  .الماهية كما في جواز الاخبار عما يعلم ونحوه
  .هذا الا ان ثبوت هذا النوع من الحكومة محل �مل
لــيس بمنــدرج في ) لا ضــرر ( حــث في المقــام فــان وعلـى تقــديره فهــو خــارج عمــا هــو المقصـود �لب

  .هذا القسم
قـد تعرضـنا ) في وجه تقديم الامارات علـى الأصـول ( وتحقيق القول في هذا القسم من الحكومة 

  .ه من علم الاصولله في محلّ 
ان مفـــاد الـــدليل الحـــاكم امـــا توســـعة في الـــدليل المحكـــوم أو تضـــييق فيـــه ، و�ـــذا  :التقســـيم الثـــاني 

  :تبار تنقسم الحكومة إلى قسمين الاع
دبيـة عبـارة عـن تنزيـل شـيء منزلـة شـيء وهـي في الاعتبـارات الأَ . ــ الحكومـة علـى نحـو التوسـعة ١

واختيـار هـذا . للحكم بلسـان جعـل موضـوعه آخر ليترتب عليه الحكم الثابت لذلك الشيء ، اثبا�ً 
ل مــن جهـــة وّ م الثابــت للحكــم الأَ جـــل إ�رة نفــس الاهتمــاالاســلوب مــن قبــل المــتكلم قــد يكــون لأَ 

تكـــراره والتأكيـــد عليـــه �لنســـبة إلىٰ الحكـــم الثـــاني ، فيعـــدل المـــتكلم عـــن الاســـلوب الصـــريح إلى هـــذا 
ثير النفســي الثابــت للمنــزل أل اســتغلالاً للتــوّ الاســلوب الــذي يظهــره بيــان حــدود موضــوع الحكــم الأَ 

  .عليه لتحقيق مثله �لنسبة إلى المنزل
إنما يقصد به تفهيماً كونـه  تنزيلاً  ما ورد من ان الفقاع خمر فان اعتبار الفقاع خمراً : ومثال ذلك 

لكــي يوجــد ) ان الفقــاع حـرام ( أيضــاً كـالخمر ، ولكــن اختـير هــذا التعبــير بـدلاً عــن أن يقـال  حرامـاً 
 الخمــر مــن جهــة التشــديدات المؤكــدة حولهــا قــد نّ تجاهــه نفــس الاحســاس الموجــود تجــاه الخمــر ، لأَ 

ب نفــس  مــن المبغوضــية والحرمــة ، واعتبــار الفقــاع خمــراً  اكتســبت طابعــاً خاصــاً  يثــير في نفــس المخاطــ
  .الاحساس الموجود تجاه الخمر �لنسبة اليه

، فـان العـدول عـن  اسـداً  دبية من قبيل اعتبار زيدٍ وما ذكر�ه هو النكتة العامة في الاعتبارات الأَ 
  �رة نفسالتصريح بشجاعته في ذلك انما هو لا
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ب تجــاه زيــد ، وقــد أوضــحنا ذلــك في بعــض مباحــث  المشــاعر الــتي يثيرهــا عنــوان الاســد عنــد المخاطــ
  .لفاظ في علم الاصولالأَ 

ليس من هـذا القبيـل �لنسـبة إلى ادلـة ) لا ضرر ( وهذا القسم أيضاً ليس بمقصود �لبحث فان 
  .حكامالأَ 

ـــ ٢ مـــؤدى الـــدليل الحـــاكم تحديـــد ثبـــوت الحكـــم وهـــي ان يكـــون . الحكومـــة علـــى نحـــو التضـــييق ـ
متعلقــه بغــرض نفــي  ، وذلــك كــأن ينفــي موضــوع الحكــم أو عــامّ  لموضــوعه �فيــاً لتصــورثبوته لــه بنحــو

فــان المقصــود مــن نفــي ) لا ر� بــين الوالــد والولــد : (  ﷒نفــس الحكــم علــى ســبيل الكنايــة كقولــه 
تعــرض لــذلك بلســان نفــي الموضــوع علــى نحــو الكنايــة نفــي حقيقتــه ولكنــه  الــر� هــو نفــي حرمتــه لا

  .دون التصريح
  .وهذا القسم هو المقصود �لبحث في المقام

  .ومواردها واختلاف مؤدى الدليل الحاكم بحسبها. في أقسام الحكومة التنزيلية :الجهة الثانية 
  :ان الحكومة التنزيلية تنقسم إلىٰ قسمين 

شــيء اخــر وتنزيلــه منزلتــه ، كمــا اذا  ومفــاده اعطــاء شــيء حــدّ  ان يكــون بلســان الاثبــات :ل وّ الأَ 
نـه عبـارة عـن عقيـدة خاصـة فـلا يتصـف افـان الإسـلام بمـا ) ولد المسلم مسلم ( قام الدليل على ان 

ل ولـد المسـلم منزلـة المسـلم فيضـيق دائـرة الـدليل الـدال علـى ز ، ولكـن الـدليل المـذكور ينـزِّ به غير المميّ 
  .مثلاً  ان غير المسلم نجس

  .دلةكثر تداولا في الأَ ان يكون بلسان النفي ، وهو الأَ  :الثاني 
  :ـ موارد يختلف بحسبها نوع المراد التفهيمي من الدليل الحاكم  ه�عتبار مصبّ  ـ وللنفي التنزيلي

  ل كالعقودلدى العقلاء لاعتبار متأصّ  ـ ان يكون المنفي موضوعاً  ١
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المعــنى بــداعي  أفــي الطبيعــي في ذلــك نفــي الآ�ر القانونيــة الــتي ينشــوالمــراد التفهيمــي بن. والايقاعــات
: ترتيبها ، كحصول الفـراق �لطـلاق ، واذا كـان المنفـي حصـة مـن الطبيعـي الموضـوع للحكـم كقولـه 

  .كان مقتضاه اشتراط ترتب تلك الآ�ر بحصول الشرط المذكور) لا طلاق إلا �شهاد ( 
لا شـك للامـام ( و ) لا شـك لكثـير الشـك (   لأحكام شـرعية ك ان يكون المنفي موضوعاً  ـ ٢

والمــراد التفهيمــي بنفــي الطبيعــي في ذلــك عــدم ترتــب ذلــك �لنســبة إلىٰ الحصــة ) موم أمــع حفــظ المــ
  .ةالخاصّ 
لا صـلاة لمـن لم يقـم ( و ) لا صلاة الا بفاتحـة الكتـاب (   للحكم ك ان يكون المنفي متعلقاً  ـ ٣

والمــراد التفهيمــي بنفــي الطبيعــي في ذلــك نفــي ) لا ر� بــين الوالــد والولــد ( ، و ) صــلبه في الصــلاة 
  .ق �لشرط المذكورأو تحريماً ، ومرجعه إلى اشتراط المتعلّ  ثبوت الحكم لها ايجا�ً 

رفــع مــا لا ( و ) كــل شــيء لــك حــلال ( أن يكــون المنفــي نفــس الحكــم الشــرعي كمــا في  ـــ ٤
لسـنة التصـويب كناية عن الحكـم الـواقعي ، اذ لا يـراد بمثـل هـذه الأَ ) ما ( بناء على كون ) يعلمون 

الجهـــل �لحكـــم  ودوران الاحكـــام مـــدار علـــم المكلـــف وجهلـــه ، ولا ثبـــوت حكـــم ظـــاهري في مـــورد
ــ كمــا عليــه كثــير مــن الاصــوليين ـــ الــواقعي بــل مفادهــا عــدم ترتــب اثــر الحكــم ، كاســتحقاق العقوبــة  ـ

إلى عـــدم كـــون الحكـــم بحـــد مـــن فسّـــر بحيـــث يكـــون  وجـــوده ارشـــاداً علـــى مخالفتـــه في ظـــرف الجهـــل ب
  .وقد أوضحنا ذلك في مبحث اصالة البراءة. له احتمال وجوده منجزاً 

كنايـة ) مـا ( ـ اذا كانت  كما في حديث الرفع ـ فان يكون المنفي انتساب المعنى إلى المكلّ  ـ ٥
لا يعني رفع الفعل في حـدّ نفسـه ، ولـذلك نه أعن الفعل دون الحكم ، وذلك بناءً على المختار من 

علـى نفـس الفعـل مـن دون اعتبـار صـدوره مـن الفاعـل ، كمـا  ثـر مترتبـاً لا يرتفع الحكـم فيمـا كـان الأَ 
  لو القى
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لنفس الملاقـاة �لمعـنى اسـم  النجس في الماء عن اكراه ، فإنه ينجس الماء حينئذٍ لكون نجاسة الماء اثراً 
ثر المترتـب علـى ذلـك كبيـع المكـره بذلك نفي انتسابه إلى المكلف فيرتفع الأَ  وانما المقصود. المصدري
  .وطلاقه
للحكـــم أو  قهـــا ســـواء كانـــت متعلقـــاً ان يكـــون المنفـــي طبيعـــة تـــوهم تســـبيب الشـــارع إلى تحقّ  ــــ ٦

 فــان الحــرج لــيس متعلقــاً ) لا حــرج في الــدين : ( قيــل  معلــولاً لــه في وعــاء الخــارج ، مــن قبيــل مــا لــو
ب علــىٰ الحكــم فيكــون المقصــود بنفــي الطبيعــة حينئــذٍ نفــي جعــل الحكــم  ، وانمــا هــو امــر للحكــم يترتــ

  .بنفي تحقّق الطبيعة خارجاً  عن نفيه تنزيلاً  المؤدي اليها ، ولكن عبر
هــذه هــي مــوارد النفــي التنزيلــي ومــا ذكــر�ه انمــا هــو خصــوص مــا كــان منهــا مــن قبيــل الحكومــة ، 

ــ نفيــه التنزيلــي للمعــنى إلىٰ فكــرة مخالفــة لمــؤدى الكــلام�ن كــان نظــر المــتكلم في  علــى مــا هــو معيــار  ـ
  .ـ الحكومة على التحقيق كما �تي

وهناك مورد سابع لا يندرج في الحكومة وهو حيث يستفاد منه الزجر والتحريم المولوي مـن قبيـل 
ثَ وَلا فسُُوقَ وَلا جِدَالَ ِ� ا�جَ�  (: قوله تعالى  لا رَفَ أن  ــ ــ كمـا يظهـر ممـا تقـدّم وضابطه )١( ) فَ

يكون مصب النفـي طبيعـة تكوينيـة ذات آ�ر خارجيـّة يرغـب المكلفـون فيهـا لانسـجامها مـع القـوى 
  الشــهوية أو الغضــبية للــنفس ، مــن دون ان يكــون هــذا الخطــاب مســبوقاً بحكــم مخــالف لــه ولــو توهمــاً 

  .كالأمر بعد الحظر أو بعد توهمه
،  بعــدم ســبق حكــم مخــالف لــه ولــو توهمــاً  المــورد في الحكومــة كونــه مقيــداً ووجــه عــدم انــدراج هــذا 

فيـــه الشـــرط الســـابق مـــن نظـــر المـــتكلم إلى فكـــرة مخالفـــة ، ووجـــه  رومـــع هـــذا القيـــد لا يمكـــن ان يتـــوفّ 
نـه لـو سـبق الخطـاب حكـم آخـر ، كـان مفـاده هـدم ذلـك الحكـم ونفـي التسـبيب إلى اتقييـده بـذلك 

  الطبيعة ، فيندرج حينئذٍ 
__________________  

  .١٩٧ / ٢: البقرة ) ١(
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  .في المورد السادس من الموارد السابقة
في ذكــــر  لاً اخــــتلاف المحتــــوى في اكثــــر هــــذه المــــوارد قــــد تقــــدّم ايضــــاحه مفصّــــ ويلاحــــظ ان ســــرّ 

لاختلاف محتـوى صـيغ الحكـم عنـد ذكـر المسـلك المختـار في الحـديث ، ويظهـر الحـال  الضابط العامّ 
  .يضاً على ضوء ذلكفي الباقي أ

: وملخصـه  )١(د في كلمات المحقق النائيني ومن وافقـه هذا وهناك تقسيم اخر لموارد الحكومة يتردّ 
  :ان الدليل الحاكم على قسمين 

موضـــوع  لعقـــد الوضــع مــن الـــدليل المحكــوم ، والمــراد بعقــد الوضـــع مــا يعــمّ  ان يكــون شــارحاً  ـــ ١
�لنســبة إلى دليــل حرمــة الــر� وفســاده ، فــان ) لا ر� بــين الوالــد والولــد ( الحكــم ومتعلقــه كحــديث 

  .الر� متعلق للحرمة وموضوع للفساد
بنـاءً علـىٰ مختـاره ) لا ضـرر (   ل لـه بــ ومثـّ ــ وهـو الحكـم لعقد الحمـل منـه ان يكون شارحاً  ـ ٢

، وقــد ذكــر أن هــذا القســم اظهــر افــراد الحكومــة ، لأن مــن ان الضــرر عنــوان �نــوي للحكــم ) قــده(
  .هدم الموضوع يرجع �لواسطة إلى التعرض للحكم

  .�مّ  ولكن هذا التقسيم غير
كون القسـم الثـاني مـن قبيـل الحكومـة مبـني علـى مبنـاه مـن ان منـاط الحكومـة هـو   فلانّ  : اما أوّلاً 

ه ان يكــون لســان الــدليل لســان مســالمة مــع النظــر إلى دليــل آخــر ، وأمــا علــى المختــار مــن ان مناطــ
فلا يكون منها لان لسان الـدليل في هـذا القسـم لا محالـة لسـان معارضـة ، لأنـّه ينفـي مـا يثبتـه  العامّ 
  انما يتجه على مبناه وهو غير �م) لا ضرر ( ، مع ان التمثيل لهذا القسم بحديث  اً صريح العامّ 

__________________  
مفصـــلاً ، وأجـــود  ٥٩٣ـ  ٥٩٢:  ٤وفوائـــد الأصـــول  ٢١٣ :تقريـــرات المحقـــق النـــائيني ) لا ضـــرر ( لاحـــظ رســـالة ) ١(

  .٥٤٢ ـ ٥٤١ / ٢، ومصباح الأصول  ٥٠٧ ـ ٥٠٥ و ١٦٣ ـ ١٦٢:  ٢التقريرات 
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  .، وسيتضح القول في ذلك تفصيلاً  كما مرّ 
الــدليل الحــاكم متعرضــاً فــلان القســمة غــير حاصــرة ، إذ لا يشــمل مــثلاً مــا اذا كــان  :ا �نيــاً وامّــ

  ).لا حرج في الدين (   لنفي ما يكون معلولاً للحكم في الخارج ك
  .في حقيقة الحكومة التضييقية مع المقارنة بينها وبين التخصيص :الجهة الثالثة 

ــ تنقسـم إلى قسـمين  كالحكومة والـورود والتـزاحم والتعـارض ـ ان الصفات التي يتصف �ا الدليل
:  

كحالـة التعـارض والـورود ،  ــ أعـني مدلولـه التفهيمـي ــ يتصف �ا الدليل بلحاظ محتواهففئة منها 
التعــــارض مــــثلاً لــــيس الاّ حالــــة تصــــادم بــــين المــــدلولين التفهيميــــين للــــدليلين ، ولــــذا لا يتحقــــق  فــــانّ 

واد زيـد جـ(   التعارض بين قولين يتحد المدلول التفهيمي لهما وان اختلف المراد الاسـتعمالي فيهمـا ك
ير الرمــاد ( و )  وكــذلك الــورود فــان ورود احــد الــدليلين علــى الآخــر انمــا هــو �عتبــار واقــع ) زيــد كثــ

  .سلوب الدليلمؤداه من غير اعتبار �
ــير عــن المعــنى ، لا بلحــاظ وهنــاك فئــة اُ  خــرى يتصــف �ــا الــدليل بلحــاظ أســلوبه ولســانه في التعب

ليلان المتمـاثلان في المحتـوى بوصـفين متقـابلين مـن واقع مؤداه ومحتـواه ، ولـذلك يمكـن ان يتصـف الـد
  .هذه الفئة �رد الاختلاف في الاسلوب

  .ومن هذه الفئة على ما نراه هي الحكومة والتخصيص
ــ فحقيقــة الحكومــة إنمــا هــي تحديــد العمــوم �ســلوب مســالم معــه وهــو اســلوب التنزيــل والكنايــة الــذي  ـ

وانمـا  . لـه اً الملـزوم اسـتعمالاً مـع ارادة نفـي مـا يتـوهّم لازمـكنفـي  ــ هو اداء للمعـنى بلسـان غـير مباشـر
  الدليل الحاكم الذي يصاغ �ذا الاسلوب لا يمثل محتواه كان ذلك اسلوب مسالمة لأنّ 
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أو ينفي مـا أثبتـه ، وانمـا يـؤدي  �ن يثبت ما نفاه العامّ  ـ بلسان معارض معه ـ المعارض للعام المحكوم
 ـــ نــه بيــان لحــدود الموضــوع وعــدم تحققــه في المــوردايمثــل نفســه علــى  ذلــك بلســان منســجم معــه حيــث

 يتضـمن نحــواً  �عتبـار عـدم تحقّـق موضـوعه ، فهـو الحكـم في المـورد انتفـاءً طبيعيــاً  ليتمثـل انتفـاءً  ــ مـثلاً 
  .من الالتواء وعدم الصراحة في أداء المعنى

لوب معـــارض معـــه وهـــو وحقيقـــة التخصـــيص علـــى العكـــس فإ�ـــا عبـــارة عـــن تحديـــد العمـــوم �ســـ
ت مــا ينفيــه صــريحاً  ــ ير أن يلجــأ إلى طريقــ اســلوب الصــراحة �ن ينفــي مــا يثبتــه العــام أو يثب  ةٍ ، مــن غــ

علــى خــلاف  ـــ غــير مباشــرة كــان ينفــي الموضــوع لينتهــي بــذلك إلى نفــي الحكــم ، فالــدليل المخصــص
لما يراد به تفهيمـاً مـن دون  يعكس معارضة محتواه مع العموم فيكون مفاده استعمالاً موافقاً  ـ الحاكم

  .لف ودوران في عرض المعنى
وبــــذلك يظهــــر ان الحــــاكم والمخصــــص أســــلو�ن مختلفــــان في أداء المعــــنى الواحــــد وتفهمــــه فقــــول 

كلاهما يدلان على معـنى ) العالم الفاسق ليس بعالم ( وقوله ) لا يجب اكرام العالم الفاسق ( الشارع 
م العـالم الفاسـق ، لكنهمـا يختلفـان في المـراد الاسـتعمالي أي في تفهيمي واحد وهو عـدم وجـوب اكـرا

ل صراحة والثـاني علـى نحـو الكنايـة مـن غـير تصـريح وّ اسلوب التعبير عن نفي الحكم حيث يؤديه الأَ 
  .، وذلك تفنن أدبي في اساليب إبراز المعنى الواحد

وليين ، وهـــو ان قـــوام هـــذا ولكـــن هنـــاك اتجـــاه آخـــر في حقيقـــة الحكومـــة هـــو المعـــروف بـــين الاصـــ
الحكومــة بنظــر أحــد الــدليلين إلى الــدليل الآخــر وســوقه قرينــة شخصــية لبيــان المــراد مــن ذلــك الــدليل 

جعـل الحكـم  سواء كان ذلك بلسان التنزيل كما في نفي الحكـم بلسـان نفـي موضـوعه أم لا كمـا لـو
ب إكرام العلماء غير �بـت وجو ( فرد من الموضوع كأن يقال  ة أوعن حصّ  المضاف إلى العام منفياً 

  .لان هذا اللسان �ظر إلى اثبات الحكم للعامّ ) للفاسق أو لزيد 



٢٤٢ 

ان لكـــل �ب مـــورداً متيقنـــاً لـــه ، يكـــون : ولكـــن هـــذا الاتجـــاه لـــيس بصـــحيح عنـــد� وتوضـــيحه 
�ب �لنسـبة إلى  لملاكه وتحديده ، كموارد قصور القدرة اتفاقاً  خذاً أفي تحليل ذلك الباب وم أساساً 

اذا أمكـن شمولـه  ــ ره في حـدّ نفسـهبعـد تماميـة تصـوّ  ــ التزاحم مثلاً ، فكل تحليل لأي �ب إنمـا يصـح
خـرى تحـت البـاب وعـدم انـدراجها ، والاّ للمورد المتيقن للباب ، ولا ضير بعد ذلك لاندراج مـوارد أُ 

  .خرىلظاهرة اُ  لم يكن تحليلاً لذلك الباب وانما يكون تحديداً 
نزيــل �لنســبة إلى الحكومــة مــن هــذا القبيــل فا�ــا هــي القــدر المتــيقن لهــا فــلا يصــح أي ومــوارد الت

تحليــل للحكومــة الاّ اذا تم انــدراج مــوارد التنزيــل فيــه ولــيس �مكــان احــد أن ينكــر تحقّــق الحكومــة في 
  .مثلاً ) العالم الفاسق ليس بعالم ( موارد نفي الحكم بنفي موضوعه من قبيل قوله 

إلى دليـل آخـر أصــلاً  ذكور غـير قـادر علــى ذلـك ، لان لسـان التنزيـل لا يقتضــي نظـراً والاتجـاه المـ
ن دلالته عليه �لالتزام انما تـتم لـو كانـت صـحة هـذا ولا �لالتزام ، لأَ  ـ كما هو واضح ـ لا �لمطابقة

 مــر كــذلك ، فــان صــحة هــذا اللســاناللسـان لغــة أو بلاغــة تقتضــي نظــره إلى دليــل آخــر ، ولــيس الأَ 
ـ كما هو شأن كـل اعتبـار  لغة انما تتوقف على وجود تناسب بين المعنى الاستعمالي والمراد التفهيمي

بمعـــنى النكتــــة المصــــححة  ـــــ كمـــا ان صــــحته بلاغـــة .ــــ ولا تعلــــق لـــذلك �لنظــــر إلى دليـــل آخــــر ادبي
ضـد  للعدول إلى هذا اللسان من اللسان الصريح ـ انما هي الحذر من مواجهة احساسات المخاطب

في ذهنــه ولا أهميــة لوجــود دليــل آخــر  مرتكــزاً  الكــلام حيــث يكــون ثبــوت الحكــم لموضــوعه بنحــو عــامّ 
وسوف يتضح هذا من خلال التعرض للمصـحح اللغـوي والبلاغـي لهـذا اللسـان ، . وعدمه في ذلك

  .ثم سنعود إلى بيان الموضوع بعد ذلك تفصيلاً 
  نزيلفي المصحّح اللغوي للسان الت :الجهة الرابعة 



٢٤٣ 

ان الاعتبــار التنزيلــي اعتبــار أدبي يختلــف فيــه العنصــر المعنــوي عــن العنصــر الشــكلي للكــلام وكــل 
  .اعتبار أدبي بحاجة إلى مصححين لغوي وبلاغي

والمعـنى الحقيقـي ) ا�ـازي ( هـو العلاقـة والتناسـب بـين المعـنى الاعتبـاري : فالمصحح اللغوي  ـ ١
مـن تسـانخ وتناسـب  دّ بعنصـر شـكلي يختلـف عنـه فإنـه لا بـُ نه كلما عبرّ عن معـنى خـاصا، وذلك 

بــين الأمــرين ليصــح بــذلك التعبــير عــن المعـــنى المــراد �لشــكل الخــاص ، وبــدون تــوفر ذلــك لا يصـــح 
وقـد تعرضـنا لمصـحّح الاسـتعمال ا�ـازي .. استعمال اللفظ في التعبير عن المراد لغة بل يكون خطـأ 

  .ظوحدوده بنحو عام في مباحث الألفا
 ــ  عنـه �لنكتـة البلاغيـة أو وجـه العـدول عـن التعبـير الحقيقـيوقـد يعـبرّ  ــ : والمصحح البلاغـي ـ ٢

دبي دون التصــريح ، وذلـــك لان العـــدول عـــن وهــو الجهـــة الـــتي توجــب اداء المعـــنى بنحـــو الاعتبـــار الأَ 
الاّ أن التعبـــير الحقيقـــي وان كـــان يصـــح لغـــة مـــن دون نكتـــة لوجـــود المصـــحح اللغـــوي للاســـتعمال ، 
  .مقتضى البلاغة اختيار التعبير الصريح في اداء المعنى ما لم يوجد دافع لاستعمال التعبير ا�ازي

  :ويتضح الفرق بين المصححين في المثال الآتي 
سد ، فالمصحح اللغوي لهـذا التعبـير هـو التشـابه بينهمـا في صـفة الشـجاعة اذا عبر� عن زيد �لأَ 

ســد �لنســبة إلى هــو قصــد تحقيــق نفــس الإحســاس الموجــود تجــاه الأَ  ولكــن المصــحح البلاغــي لــذلك
  .زيد

  :والمصحح اللغوي لاسلوب التنزيل هو احدى نكتتين 
ق الطبيعـة في الخـارج وبـين المفــاد  :النكتـة الأولىٰ  ــ ١ التناسـب الكــائن بـين التسـبيب إلى عـدم تحقّــ

لمعـنى المـراد مصـداقاً للتسـبيب إلى عـدم الاستعمالي لصيغة النفي من انتفائهـا خارجـاً ، فحيـث كـان ا
  تحقّق الطبيعة صحّ ان



٢٤٤ 

وأوضـح مصـداق للتسـبيب إلى ذلـك هـو  .يكون محتوىً لصيغة النفـي علـى اسـاس التناسـب المـذكور
مـن تحققهـا  تحريم الطبيعة تحريماً مولو�ً لا سيّما اذا انضم إلى ذلك تشريع اتخاذ وسائل اجرائية للصدّ 

علــــى مــــا ســــبق ) لا ضــــرر ولا ضــــرار ( مــــن حــــديث ) لا ضــــرار ( مقطــــع  خارجــــاً كمــــا هــــو مفــــاد
  .توضيحه

  :ولكن لا ينحصر مصداقه بذلك ، بل يتحقق في الموارد التالية أيضاً 
ل وّ كمــا في المــورد الأَ  ــ فصــل الماهيـة الاعتباريــة عــن ا�رهـا الوضــعية الــتي تترتـب عليهــا عقــلاءً  ــ ١

، فهــذا المعــنى يكــون مصــداقاً للتســبيب إلى عــدم الماهيــة خارجــاً مــن المــوارد الســابقة للنفــي التنزيلــي 
�عتبـــار ان مطلوبيـــة مثـــل هـــذه الماهيـــات كـــالعقود والايقاعـــات ليســـت لـــذا�ا ، �ن تكـــون في حـــدّ 

ــ وانمـا هـي لأجـل تلـك الآ�ر الـتي  كالغضـب والشـهوة ــ انفسها مما يدعو اليهـا قـوة نفسـية للانسـان
  .عنها كان ذلك موجباً لزوال الرغبة ومؤد�ً إلى انتفاء الماهية خارجاً تترتب عليها فاذا فصلت 

ولأجل ذلك قلنـا فيمـا تقـدّم ان اسـتعمال صـيغة النهـي في مثـل هـذا المـورد لـيس مجـازاً لان فصـل 
  .حقيقياً طبعاً  الطبيعة عن آ�رها يوجب انزجار المكلف عنها �لامكان فيكون الزجر عنها زجراً 

كما في المورد الثالـث مـن المـوارد السـابقة للنفـي  ـ مر المولويهية التي هي متعلق للأَ تحديد الما ـ ٢
  .ـ التنزيلي

وهذا المعنى أيضاً يكون مصداقاً للتسبيب إلى عدم تحقّق الماهية ، وذلك من جهـة ان الرغبـة إلى 
لذمـة عـن المـأمور بـه ، فـاذا مـر وتفريـغ اجل امتثال الأَ الماهية في هذا المورد أيضاً ليست لذا�ا وانما لأَ 

حـدد الشـارع الماهيـة المـأمور �ـا وأخـرج منهـا حصـة خاصـة كـان ذلـك موجبـاً لـزوال الرغبـة عـن تلـك 
  .انتفائها خارجاً  الحصة ومؤد�ً إلى

  ولذلك أيضاً قلنا �ن استعمال صيغة النهي في هذا المورد ليس مجازاً 



٢٤٥ 

  .ةبنفس النكت ـ نظير ما سبق في المورد السابق ـ
  :ويجمع هذين الموردين أمران 

ان كـــون محتــــوى النفــــي فيهمــــا مصــــداقاً للتســــبيب إلى عــــدم الماهيــــة انمــــا هــــو علــــى أســــاس  :لاً أوّ 
اســتلزامه لانتفــاء الســبب إلى تحقّــق الماهيــة حيــث كانـــت الرغبــة اليهــا لا لنفســها وانمــا لجهــة خاصـــة 

  .وجب محتوى النفي زوالهاأف
ــ وذلـك  تيعلـى خـلاف المـورد الثالـث الآ ــ عرفـاً  تسـبيب حقيقـي ولـون التسبيب فيهمـا ا :و�نياً 

ــق  مــن جهــة ان إعــدام العلّــة ســبب لعــدم معلولهــا ، ومحتــوى النفــي فيهمــا موجــب لعــدم العلّــة في تحقّ
  .ـ وهي الباعث عليها والمرغب فيها ـ الماهية
ب لتحقــق الماهيــة الــتي هـي مرغــوب عنهــا في حــدّ  ــ ١ ة الهــدم ، وفي قــوّ  نفســها هــدم الحكــم الموجــ

بيان عدم وجود مثل هذا الحكم حيث يتوهّم أو يحتمل وجوده ، وذلـك كمـا في المـورد السـادس مـن 
  .الموارد السابقة للنفي التنزيلي

ن الماهية حيث كانت مرغوبة عنهـا وهذه الجهة أيضاً مصداق للتسبيب إلى عدم تحقّق الماهية لأَ 
الا ثبــوت حكــم موجــب لهــا وحيــث ان هــدم الحكــم أو بيــان لــذا�ا لم يكــن هنــاك ســبب لإيجادهــا ، 

  .إلى عدم ايجاد الماهية عدم وجوده يزيل هذا السبب كان ذلك مؤد�ً 
ـــيس حقيقيـــاً  ـــ لكـــن هـــذا مصـــداق تنزيلـــي للتســـبيب ول ـــ ولـــينكمـــا في المـــوردين الأَ  ـ ن الســـبب لأَ  ـ

، وانمـا كـان وجـود الحكـم الموجـب  الحقيقي لعدم الماهية في هذه الحالـة انمـا هـي الرغبـة الطبيعيـة عنهـا
  .لك الرغبة ، و�دم الحكم أو بيان عدمه يزول هذا العائقتعن فاعلية  لها أو توهم وجوده مانعاً 

ـــ ٢ ذلـــك  تناســـب واجديـــة حصـــة مـــن الماهيـــة لـــنقص أو فقـــدها لكمـــال ، فـــانّ  :النكتـــة الثانيـــة  ـ
  يصحح نفي تحقّق الماهية �ا تنزيلاً لوجودها منزلة



٢٤٦ 

  .، ومن هذا القبيل نفي الانسانية عمن لم لكن له أخلاق فاضلة عدمها
  :وتنطبق هذه النكتة أيضاً في موارد 

اذا كان المنفي موضوعاً لحكـم شـرعي كمـا في المـورد الثـاني مـن المـوارد السـابقة للنفـي التنزيلـي  ـ ١
الفسق حيث كان صفة ن إف) اكرم العالم ( بعد ما قيل ) الفاسق ليس بعالم ( وذلك كما لو قيل  ،

فـان  ) لا شـك لكثـير الشـك ( ، وهكـذا قولـه  نقص في العالم صح نفي العالم في حالة وجوده تنـزيلاً 
  .في اعتبار الشك وقيمته صحّ نفي تحقّق أصل الشك معها كثرة الشك لما كانت توجب نقصاً 

لثالـث مـن المـوارد كمـا في بعـض أقسـام المـورد ا ــ اذا كان المنفي حصة من ماهيـة منهـي عنهـا ـ ٢
فان الحق العظيم الذي يثبت للوالد على الولد يوجـب كـون ) لا ر� بين الوالد والولد (   ك ـ المذكورة
  .كلا ز�دة �لنسبة اليه ـ اة �لر�المسمّ  ـ الز�دة
ــ اذا كــان المنفــي نفــس الحكــم الشــرعي لعــدم اســتحقاق العقوبــة علــى مخالفتــه ـــ ٣ كمــا في المــورد  ـ
  .صح نفيه تنزيلاً  نه صفة نقص في الحكم عرفاً افان عدم الاستحقاق حيث  ـ من تلك المواردالرابع 

وتتجلى هذه النكتة في الحكومـة بلسـان الاثبـات إذا كـان المعـنى المثبـت صـفة نقـص كمـا لـو قيـل 
يكــون علـــى أســاس نقــص مناســب لتلـــك  فــإن إثبـــات تلــك الصــفة تنــزيلاً ) ولــد الكــافر كــافر ( ن إ

  .كون الانسان ولداً للكافر الذي يعد صفة نقص فيه  الصفة وهي
ا اذا كــان المعــنى المثبــت صــفة كمــال فتنطبــق فيهــا نكتــة أخــرى هــي عكــس تلــك النكتــة وهــي وامّــ

فان كون الانسان ) ولد المسلم مسلم ( واجدية الشيء لكمال يناسب تلك الصفة كما لو قيل ان 
  .لصفة المثبتة له من الاسلامولداً لمسلم تعتبر صفة كمال فيه وهي تناسب ا



٢٤٧ 

( فمثلاً يمكـن أن يقـال في : ولى ويلاحظ ان هذه النكتة قابلة للتطبيق في بعض موارد النكتة الأُ 
إن مصــحح النفــي فاقديــة الصــلاة في  ـــ ـــ وهــو ممــا ينــدرج في المــورد الثــاني منهــا )لا صــلاة الا بطهــور 

  .هذه الحالة لكمال وهي الاقتران �لطهارة
اً نـه لا يمكـن ان يكـون ادّعـاء اقتضـاء لسـان التنزيـل للنظـر إلى دليـل آخـر مبنيـّا: فظهر ممـا ذكـر� 

على اقتضاء المصحح اللغوي للتنزيل لمثل هذا المعـنى ، فـان المصـحح للتنزيـل في كـل اعتبـار ادبي هـو 
  .في ذلك التسانخ بين المراد الاستعمالي والمراد التفهيمي وليس للنظر دخلٌ 

  .في المصحح البلاغي للسان التنزيل :هة الخامسة الج
مــر الســابق ان البلاغــة تقتضــي اختيــار المــتكلم للاســلوب الصــريح في مرحلــة أداء قــد ذكــر� في الأَ 

ن الاسـلوب الصـريح أسـلوب طبيعـي وواضـح في الأداء سـاليب الملتويـة والمعقـدة ، لأَ المعنى ورفـض الأَ 
العــدول عــن هــذا الاســلوب واختيــار اســلوب التنزيــل والكنايــة في والتفهـيم ، ولــذلك لا بـُـدّ ان يكــون 

علــى مصــحح بلاغـي مــن مراعـاة جهــة تتــوفر في هـذا الاســلوب دون الاســلوب  مـوارد الحكومــة مبنيـاً 
  .المباشر الصريح

دبيـــة ثم لاً إلى النكتـــة العامـــة في الاعتبـــارات الأَ وبمـــا ان هـــذا الاســـلوب أســـلوب أدبي ، فنشـــير أوّ 
  :ل النكتة في مقامنا هذا على ضوء ذلك نتعرض لتحلي

دبيــــة فهــــي التصــــرف بمشــــاعر المخــــاطبين وعــــواطفهم امــــا النكتــــة العامــــة في الاعتبــــارات الأَ  ـــــ ١
واحساسا�م �ختيار أسهل طرق التعبير وأحسنها واوفاها ، ليصل المتكلم مـن خلالهـا إلى مقاصـده 

ليســتفيد منهــا في الوصــول إلى مقاصــده  تلــك الأحاســيس والعواطــف ، بــل بصــورة لا تجــرح ولا تمــسّ 
ـــدّ في ذلـــك مـــن ملاحظـــة الحـــالات النفســـية . هاوهـــذه الجهـــة هـــي فلســـفة البلاغـــة وســـرّ  .تلـــك ولا ب

  للمخاطبين فيما يتعلق �لموضوع بنحو عام ليتسنى التفاعل معها



٢٤٨ 

  .ولأجل هذا المعنى كان علم البيان في الحقيقة من العلوم النفسية مناسباً  تفاعلاً 
ب اخــتلاف المقامــات ، ولــذلك عــرف هــذا و  قــد يقتضــي مــا ذكــر� اختيــار أســاليب مختلفــة حســ

الاّ ان ) علـــم يعـــرف بـــه أداء المعـــنى الواحـــد بطـــرق مختلفـــة في وضـــوح الدلالـــة وخفائهـــا ( العلـــم �نـــه 
ـــــف  ـــــأثير في الـــــنفس شـــــدّة وضـــــعفاً ( الصـــــحيح ان يقـــــال في التعري  لان ســـــرّ ) بطـــــرق مختلفـــــة في الت

ســـاليب في مســـتوى الوضـــوح وانمـــا منشـــأه اختلافهـــا في الاخـــتلاف في الاســـلوب لـــيس اخـــتلاف الأَ 
  .الوقع والتأثير النفسي المطلوب حصوله في نفس المخاطب ونوعه

فـــــالتعبير الحقيقـــــي والتشـــــبيه والاســـــتعارة مـــــثلاً أســـــاليب تختلـــــف في درجـــــة ا�رة المعـــــنى في نفـــــس 
إ�رة الاســتعارة ) جــاء الاســد ( أو ) ســد زيــد كالأَ ( أو ) زيــد شــجاع ( المخاطــب كمــا لــو قيــل  ، فــ

للاحساس بشجاعة زيـد أقـوى مـن ا�رة التشـبيه كمـا ان ا�رة التشـبيه بـدورها أقـوى مـن إ�رة التعبـير 
  .الحقيقي

وامــا النكتــة الموجبــة لاختيــار أســلوب الكنايــة مــن قبــل الشــارع في مقــام بيــان تحديــد الحكــم فهــي 
  :ترتكز على أمرين 

ويظهــر ذلــك فيمــا . اخــتلاف هــذا الاســلوب عــن أســلوب التصــريح في نــوع إ�رة المعــنى :أحــدهما 
بلحــاظ  ـــ لــو اســتخدمنا هــذين الاســلوبين في مقابــل فكــرة عامــة مخالفــة لمحتواهمــا ، فأســلوب التصــريح

سـانه لسـان لتلك الفكرة معارضاً لها ، ولذا قلنـا إن ل يكون جارحاً  ـ نه يمثل المعنى على ما هو عليها
بتلك الفكرة المخالفة وكان الـترابط بـين الحكـم  واذا كان المخاطب �لكلام مقتنعاً  المعارضة مع العامّ 

ــ والموضــوع ــ مثــل ـ ؤدّ  في ذهنــه ترابطــاً وثيقــاً  ـ ير احساســه ضــد مــ ى ، فــان مواجهتــه �ــذا الاســلوب يثــ
ة واضـحة مـع مـا ارتكـز في فيوجب انكاره أو استنكاره لـه ، مـن جهـة كـون ذلـك مجا�ـ الكلام طبعاً 

  .ذهنه من الارتباط بينهما
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�عتقـاد المخاطـب ومشـاعره واحساسـه ، لان  واما اسلوب الكناية فإنه يثير المعنى بنحـو لا يمـسّ 
ينفــي تحقّــق الموضــوع مــثلاً ليترتــب عليــه إنــه  مظهــره مظهــر المســالمة والاعــتراف بتلــك الفكــرة حيــث

ل المـتكلم لمخاطبـه �نـه لا يعـارض اعتقـاده بثبـوت الحكـم وبـذلك يخيـّ،  انتفاء الحكـم انتفـاءً طبيعيـاً◌ً 
في المــورد  ه عليــه ويعــترف لــه بــه حــتى كانــه لــو كــان الموضــوع متحققــاً بــل يقــرّ  عــامّ  للموضــوع ، بنحــو

  .لثبت الحكم
  .وبذلك يكون المعنى أوقع في نفس المخاطب وأقرب إلى قبوله واذعانه

  .ين في نوع التأثير الاحساسيو�ذا يظهر اختلاف هذين الاسلوب
اختلاف المواضيع التشريعية التي يتعرض لهـا الـدليل الحـاكم أو المخصـص في ارتكـاز  : نيمر الثاالأَ 

  .فكرة مخالفة لمؤداه في ذهن المخاطب وعدمه
فقد يكون المخاطب �لدليل خالي الذهن عن اية فكرة عامة مقابلة ، أو يكون لـه فكـرة مقابلـة 

حـتى وان كـان لـه مسـتند في تلـك  ــ د اطلاعـه علـى الـدليل مرتكزة في ذهنه ، فتزول بمجـرّ إلا ا�ا غير
  .ـ اطلاق الفكرة من عموم أو

ففي هذه الحالة لا مصحح بلاغي للتعبير بلسان الحكومة حتى وان كان هناك عموم أو اطـلاق 
ؤدى الــدليل ــ علــى خــلاف مــ برّ  ـ وجــوب اكــرام العــالم  المــتكلم بلســان صــريح بعــدم بــل المناســب ان يعــ

ب لأَ ) اكــرم العلمــاء ( الفاســق مــثلاً لــو كــان الــدليل الأول هــو  ن ينفــي عنــه العلــم لينــتج ، ولا موجــ
  .عدم وجوب اكرامه

ب �لــدليل ذا ارتكــاز ذهــني في الموضــوع علــى خــلاف مــؤدى الــدليل ــ وقــد يكــون المخاطــ والمــراد  ـ
بحيــث يصــعب رفــع اليــد عنــه احساســاً ، وان  �لارتكــاز الفكــرة الثابتــة في الــذهن الراســخة في عمقــه

  لع على دليل علىاطّ 
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  .ـ خلافه
ير المباشــر ،  وفي هــذه الحالــة يعــدل المــتكلم البليــغ عــن النفــي الصــريح للحكــم إلى لســان النفــي غــ

باً عن إ�رة مشاعر المخاطـب وأحاسيسـه واختيـاراً لأحسـن طـرق التعبـير مـع الجمهـور وأسـهلها ، تجنّ 
الارتبـاط الاحساسـي في اذهـا�م ويصـعب تفكيـك شمـول  قاصـد المنشـودة حيـث يشـتدّ لجلبهم إلى الم

  .الحكم وعزله عن بعض الحصص
ــ  نّ كقيــام عمــوم أو اطــلاق ، لأَ   اً محضــاً ويلاحــظ أن منشــأ الارتكــاز الــذهني لا يكــون امــراً ادراكيّ

ب في مقابــل الــدليل الحــاكم ، بــل ي رتفــع الاعتقــاد ذلــك بمجــرده لا يســتدعي مقاومــة ذهنيــة للمخاطــ
  .الإدراكي بقيام ذلك

وانمــا يكــون منشــأه امــراً احساســياً يســتوجب ثبــوت المعــنى في نفــس المخاطــب واســتقراره في ذهنــه 
  :حد أمور وتعلقه به ، وذلك لأَ 

كما لو اراد الشـارع تحديـد حكـم وجـوب اكـرام  ، ذهانشدة مناسبة الحكم والموضوع في الأَ  ـ ١
نه لا يمكن ان يكون هناك عالم لا يجب اكرامه لما في نفوسهم من احسـاس االعالم وكان ا�تمع يرى 

لمـا كـان الشـارع لا يريـد أن يجابـه مثـل هـذه المرتكـزات  وحينئذٍ . الاحترام والتقدير �لنسبة إلى العلماء
  ).الفاسق ليس بعالم ( الذهنية بصورة علنية فانه يقول 

لا ( لامــر الثــاني علــى هــذه النكتــة وذلــك مــن قبيــل ويمكــن تخــريج كثــير مــن الامثلــة الســابقة في ا
ة المناسـبة بـين فان استعمال هذا الاسلوب في هذه الجملة ربما كان بلحاظ شـدّ ) طلاق الا �شهاد 

ربمــا  ) لا صــلاة الا بفاتحــة الكتــاب ( وكــذلك نفــي المتعلــق في . الطــلاق الانشــائي والطــلاق الشــرعي
رفـع مـا لا ( وبـين المطلوبيـة شـرعاً ، وهكـذا نفـي الحكـم في  كان �عتبار شدة التناسب بـين الصـلاة

  .جب الموافقة له عقلاً و ربما كان �عتبار ما انغرس في الاذهان من أن الحكم الشرعى ي) يعلمون 



٢٥١ 

 اشتهار ثبوت الحكم للموضوع �لدعا�ت ووسائل النشر والاعلام ونحوها ممـا يوجـب تلقينـاً  ـ ٢
الجهــة هــي الموجبــة لاســتعمال هــذا الاســلوب في مواضــيع كــان محتــوى ولعــل هــذه . للمجتمــع نفســياً 

فـإن العامـة تـرى صـحة ) لا طـلاق إلا �شـهاد (   لمـا هـو المشـهور لـدى العامـة ك الدليل فيهـا مخالفـاً 
  .الطلاق بلا اشهاد

ب ذا لســان آبٍ  ـــ ٣ عــن التخصــيص كمــا قــد يقــال في  أن يكــون العمــوم الملحــوظ لــدى المخاطــ
ـن� لا ُ�غْـِ� مِـنَ ا�ـَق� شَـ�ئًْا (: قوله تعالى  ففـي هـذه الحالـة لا يناسـب اسـتخدام  )١( ) إنِ� الظ�

مـن اختيـار  دّ بـل لا بـُ. الاسلوب الصريح وهو اسلوب التخصيص ، �عتبار منافاتـه مـع لسـان العـامّ 
  .ذلك أسلوب الحكومة المنسجم معه كما مرّ 

  .ذه بعض مناشئ الارتكاز الذهني بين الحكم وموضوعهفه
فمثل هذه العوامل والاسباب هي التي تقتضي أن يعبر الشـارع عـن مقصـوده بلسـان غـير مباشـر 

  .حتى لا يصطدم �لمشاعر والاحاسيس والمرتكزات الذهنية المحترمة لدى الجمهور
  .فهذه هي النكتة العامة لأسلوب الحكومة

النفـي أو الاثبـات فيهـا نفـس الحكـم أو مـا يـرتبط بـه   إنما هـي فيمـا كـان مصـبّ لكن هذه النكتة 
ل ، وأمــا حيــث وّ مــر الأَ ولى مــن مــوارد الســلب التنزيلــي الــتي ســبق ذكرهــا في الأَ كــالموارد الخمســة الأُ 

ب ذلــك امــرا خارجيــاً مســبباً عــن الحكــم كــالحرج والضــرر وهــو المــورد الســادس مــن تلــك  ـــ يكــون مصــ
بـل لا يبعـد ان تكـون النكتـة في العـدول إلى . واضـح نـه لا تتـأتى فيـه هـذه النكتـة كمـا هـوفإ ــ المـوارد

  لسان التنزيل في مثل ذلك بيان عدم تناسب ثبوت الحكم المسبّب إلى
__________________  

  .٣٦ / ١٠يونس ) ١(



٢٥٢ 

  .الحرج والضرر مع المصلحة العامة
نظـر الـدليل إلى ارتكـاز ذهـني ) لسـان الحكومـة  وهـو( في اقتضاء لسـان التنزيـل  :الجهة السادسة 

  .ـ لا إلى عموم أو اطلاق ـ للمخاطب على خلافه
يقتضـي  ــ وهـو لسـان الحكومـة �عتبـار مصـححه البلاغـي ــ قد ظهر مما ذكر� أن اسلوب التنزيـل

إنمـا نظر المتكلم إلى ارتكاز ذهني مخالف للدليل ، حيث إن اختيار الاسلوب غير المباشر �لـذات ، 
علـــى النكتـــة العامـــة للاعتبـــارات الأدبيـــة مـــن اختيـــار  هـــو لعـــدم مجا�ـــة هـــذا الارتكـــاز وذلـــك جـــر�ً 

  .الاسلوب المناسب مع مشاعر المخاطب واحساسه
هــا إنمــا هــي الاعتقــاد المرتكــز وبــذلك يتضــح �ن الفكــرة المخالفــة الــتي ينظــر الــدليل الحــاكم إلى ردِّ 

ة بحسب مقام الاثبات من عموم أو اطلاق ، كمـا دلّ  في الأَ في ذهن المخاطب ، وليس معنى متمثلاً 
اشـتهر لــدى الاصــوليين حيـث قــالوا ان قــوام الحكومـة بوجــود عمــوم أو اطـلاق يكــون الــدليل الحــاكم 

  :اليه ؛ اذ يرد على ذلك  �ظراً 
انمـا خر ، و آان مصحح هذا الاسلوب كما ذكر�ه في تحليل الموضوع ليس النظر إلىٰ دليل  :لاً أوّ 

؟ ومجـرد وجـود العمـوم  مخالف سواء كان عليه دليل مـن عمـوم أو اطـلاق أو غيرهمـا أم لا إلى ارتكاز
ير الصــريح مــن قبــل البليــغ لأَ  أو الاطــلاق لا ن هــذا يصــحح اختيــار هــذا اللســان والعــدول عــن التعبــ

تصـححه نكتـة  دبي انمـا، والاسـلوب الأَ  بات الشيء أو نفيه تنـزيلاً ثالاسلوب اسلوب ادبي يتضمن ا
  .بلاغية تتعلق بكيفية التأثير في المخاطب ، ومجرد النظر إلى دليل آخر ليس كذلك كما هو واضح

نه يصح استعمال هذا اللسان �لبداهة اللغوية حتى فيما لم يكن هناك عموم أو اطـلاق ا :و�نياً 
ؤدى الــدليل ، امــا مــن جهــ ة تصــور الإجمــاع اذا كــان هنــاك ارتكــاز ذهــني للعــرف يخــالف بعمومــه مــ

  الحجة أو لشدة تناسب الحكم



٢٥٣ 

  .والموضوع أو لغير ذلك من عوامل الارتكاز الذهني
مـــر �لإشـــهاد في الآيـــة مـــثلاً رغـــم ورود الأَ ) لا طـــلاق الا �شـــهاد (  ﷒قولـــه  ومـــن هنـــا صـــحّ 

��  (الطلاق مما يمنع عن تحقّق إطلاق لها في ذلك ، قال تعالىٰ  عقيب ذكر
َ
ِ�� إِذَا طَل�قْـتُمُ ياَ � هَا ا��

ةَ  حْصُـوا العِْـد�
َ
تِهِن� وَأ فَـإذَِا بلَغَْـنَ  (: ثم قـال في الآيـة التاليـة  )١( ) ... ال��سَاءَ َ�طَلِّقُوهُن� لِعِـد�

شْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ 
َ
وْ فَارِقوُهُن� بمَِعْرُوفٍ وَأ

َ
ْ�سِكُوهُن� بِمَعْرُوفٍ أ

َ
جَلهَُن� فأَ

َ
هَادَةَ أ ِ�يمُوا ا�ش�

َ
نُ�مْ وَأ م�

  .)٢( ) اللهِ 
نـّــه لـــيس مصـــحح هـــذا الاســــلوب ومقتضـــاه وجـــود عمـــوم أو اطـــلاق ، بـــل العــــبرة أفهـــذا يؤكـــد 

ب ولــو كــان علــى خــلاف الــدليل كمــا في الطــلاق �عتبــار اشــتهار فتــوى  �لارتكــاز الــذهني للمخاطــ
  .العامة فيه
ن لهـذا الاسـلوب علـى أسـاس عـدم وجـود دليـل علـى نه قد يكون صـدور الـدليل المتضـما :و�لثاً 

وكــل ) ( رفـع مــا لا يعلمــون ( الحكـم فــلا يعقــل ثبـوت مفــاده مــع وجــود الـدليل عليــه وذلــك كمــا في 
  ).شيء لك حلال 

عمــوم أو اطــلاق فــلا  وجــود نــه لا تتوقــف صــحة اســتعمال هــذا الاســلوب علــىاوهكــذا يتضــح 
علـى مـا هـو المعـروف مـنهم  ــ ليـل محكـوم في رتبـة سـابقةيكون صدور الحاكم لغواً لو لم يكن هناك د

  .بين الاعلام ـ
يسـتبطن نفـي مـا يكـون  ــ ولـو بنحـوغير صـريح ــ الارتكاز الذهني نعم هنا نكتة أخرى هي أن ردّ 

ــ حجــة علــى هــذا الارتكــاز لــدى المخاطــب فيمــا اذا كــان المــتكلم  ـــ بمــا في ذلــك العمــوم والاطــلاق ـ
ير مباشــر في لســان التنزيــل ، إلا ان هــذا اللحــاظ  ذلــك ملحوظــاً  مطلعــاً عليــه فيكــون تحديــد بنحــو غــ

  غير المباشر
__________________  

  .١ / ٦٥الطلاق ) ١(
  .٢ / ٦٥الطلاق ) ٢(



٢٥٤ 

  .ليس هو المصحح لهذا الاسلوب كما هو واضح
  .في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الأحكام :الجهة السابعة 

قد ظهر بمـا ذكـر� ان الحكومـة والتخصـيص متحـدان بحسـب المحتـوى ، وانمـا يختلفـان في أسـلوب 
ويتفـرع علـى هـذه . ل ، ومعارض معـه في الثـانيوّ نه اسلوب مسالم للعموم في الأَ اأداء المعنى ، حيث 

 حكـــام المنوطـــة بمحتـــوى الـــدليل دون الأحكـــاموصـــاف والأَ الجهـــة اشـــتراك الحـــاكم والمخصـــص في الأَ 
  .المنوطة �سلوبه

  :على قسمين  ان الاحكام التي تثبت للدليل المخصّص أو العامّ : توضيح ذلك 
حكـام كبر منها لأن اكثر الأَ بمحتوى الدليل ، وهو القسم الأَ  ما يكون منوطاً  :ل وّ القسم الأَ  ـ ١

فــراد العــام عــن المــذكورة للخــاص في المباحــث المختلفــة انمــا تثبــت لــه �عتبــار واقعــه مــن اخــراج بعــض ا
  :تحته وفيما يلي بعض امثلة ذلك 

اتصاف المخصص المنفصـل بكونـه معارضـاً مـع العـام ، فـان التعـارض كمـا اشـر� مـن قبـل  :منها 
  .انما هو وصف للدليل بلحاظ مدلوله التفهيمي لا �عتبار لسانه ومعناه الاستعمالي

حيـث يكـون متصـلاً ، وفي تحديـد حجيتـه حيــث  �ثـير المخصـص في تحديـد ظهـور العـامّ  :ومنهـا 
، لا �عتبــار أســلوبه كمــا هــو  بلحــاظ محتــواه المصــادم للعــامّ  فــان هــذا التــأثير انمــا هــو يكــون منفصــلاً 

وكــذلك القــول في مـــدى اعتبــار ظهــور العــام وحجيتـــه مــع الشــك في المخصــص المتصـــل أو . واضــح
  .المنفصل

الامتنـاع ان التخصـيص يرجـع إلى أوسـعية مقـام  وسـرّ  امتناع تخصيص الأحكام العقليـة ، :ومنها 
  ص ،الاثبات عن مقام الثبوت في الحكم المخصّ 



٢٥٥ 

والحكم العقلي لـيس لـه مقامـان إثبـات وثبـوت ، واسـتلزام التخصـيص لـذلك أيضـاً بلحـاظ محتـواه لا 
  .بلحاظ مفاده الاستعمالي

تناسب بين التعبير في مقـام الاثبـات امتناع تخصيص العام في اكثر افراده من جهة لزوم ال :ومنها 
، الاّ حيـث يثبـت الحكـم لمـا يناسـب العمـوم في  وبين مقام الثبوت فلا يناسـب التعبـير �لعمـوم اثبـا�ً 

  .الواقع وتخصيص العام �ذه الكثرة ينقض التناسب المذكور
بينـه وبـين مـر كون التخصيص أهون وجوه التصرف في الظاهر ولذا يتعين حيث يدور الأَ   :ومنها 
ووجــه ) اكــرم العــالم العــادل ( و ) يســتحب إكــرام العلمــاء ( مــر علــى الاســتحباب في مثــل حمــل الأَ 
اســتلزامه رفــع اليــد عــن اصــالة العمــوم واصــالة العمــوم اضــعف الظهــورات المنعقــدة للكــلام ، : ذلــك 

و ظهــور مـر في الوجــوب وهــبخـلاف حملــه علــى الاسـتحباب فإنــه مســتوجب لرفــع اليـد عــن ظهــور الأَ 
  .قوي

�ا منوطـة بمحتـوى الـدليل فهذا القسم من احكام المخصص يشترك معه فيها الدليل الحاكم ، لأَ 
ــ ليل في دوهــو متحــد فيهمــا ، ولــو لم تثبــت تلــك الأحكــام للحــاكم كــان مرجعــه إلى �ثــير أســلوب ال

  .تحقّق الوصف أو الحكم المنوط بمحتواه أو في عدم تحققه وهو امر غير معقول
حيـث فصـل بـين مـوارد الحكومـة ) قـده(ك يظهـر النظـر في جملـة مـن كلمـات المحقـق النـائيني وبذل

  :والتخصيص في جملة من المواضيع السابقة 
تفصــيله بينهمــا في تحقّــق التعــارض بــين الــدليلين حيــث قــال بتحققــه في مــوارد التخصــيص  :منهــا 

  .ـ وسيأتي توضيح ذلك ـ دون الحكومة
  نه اذاامن  )١(كلماته في بحث حجية الظن   ما يظهر من بعض :ومنها 

__________________  
  .٧٧:  ٢لاحظ أجود التقريرات ) ١(



٢٥٦ 

نـه هـل اوشـك في ) اكـرم العلمـاء ( في التخصيص أمكن الرجوع إلى العام وذلك كما لـو قـال  شكّ 
لعـام كمـا لـو ولكن اذا شك في الحكومة لم يمكن الرجـوع إلى ا. أو لا) لا تكرم العالم الفاسق ( قال 

أم لا ، وكــأن مبــنى ذلــك أن التمســك �لعــام في ) العــالم الفاســق لــيس بعــالم ( نــه هــل قــال اشــك في 
في  ولا يجـوز التمسـك �لعـامّ  مورد الحكومة المشكوكة يكون مـن قبيـل الشـبهة المصـداقية لـنفس العـامّ 

  .الشبهة المصداقية لنفسه اتفاقاً 
  :�لاسلوب الاستعمالي للدليل ، وله أمثلة  ما يكون منوطاً  :ـ والقسم الثاني  ٢

امتناع تخصيص العام حيث يكون لسـانه بدرجـة مـن القـوة �بى عـن التخصـيص كمـا قيـل  :منها 
ن� لا ُ�غِْ� مِـنَ ا�ـَق� شَـ�ئًْا (به في قوله  لـيس ينبغـي لـك أن تـنقض اليقـين ( وقولـه  )١( ) إنِ� الظ�

منــوط �ســلوب الــدليل المخصــص لأنــّه مــن جهــة كونــه أســلوب فــان هــذا الحكــم  )٢()  �لشــك أبــداً 
  .معارضة مع العام ، يكون كاسرا لقوة لسانه فيكون استخدامه في تحديد العام أمراً مستهجناً 

إمكـــان كـــون المخصـــص عقليـــا فـــإن هـــذا الامكـــان �عتبـــار أن العقـــل إنمـــا يـــدرك الواقـــع  :ومنهـــا 
  .حيث ان لسانه موافق لواقعه ـ ـ بصورته التي هو عليه كما هو شأن الدليل المخصص

عـدم نظــر المخصـص إلى فكـرة مخالفــة مـن ارتكـاز ذهــني للمخاطـب أو عمـوم أو اطــلاق  :ومنهـا 
ت في ( المنفــي هــو الحكــم العــام نحــو الا في حــالات خاصــة كــان يكــون  وجــوب اكــرام العلمــاء لا يثبــ

  ).زيد  حقّ 
  يختص أن الأسلوب الصريح أسلوب طبيعي لا: ووجه عدم نظره 

__________________  
  .٣٦ / ١٠يونس ) ١(
  .٥١ ـ ٥٠:  ١ ج ـ ٤٤٣:  ٥الحديث  ٢٣الباب  ـ أبواب النجاسات ـ لاحظ جامع الأحاديث) ٢(



٢٥٧ 

  .ة مخالفة كما يختص الأسلوب الكنائي بذلك من جهة مصححه البلاغيبقصد نفي فكر 
ســـلوبه ، وهـــذا القســـم مـــن أحكـــام المخصـــص لا يشـــترك فيهـــا معـــه الـــدليل الحـــاكم لأنـّــه منـــوط �
  .والدليل الحاكم يختلف عن المخصص في الأسلوب فان أسلوبه أسلوب كنائي غير مباشر

بي عـن التخصـيص بلسـان الحكومـة ، لأن لسـانه لسـان الآ يجوز تحديـد العـامّ : ففي المثال الأول 
وبـذلك أجبنـا فيمـا سـبق عمـا . شـوكة لسـان العمـوم حـتى يكـون مسـتهجناً  مسالم للعموم فلا يكسـر

نـه حكـم امتنـاني ، مـع أن تفسـيره بنفـي الحكـم الضـرري لا) لا ضـرر ( قيل مـن اسـتهجان تخصـيص 
  .موجب لتخصيصه لا محالة كما سبق التعرض له

المثال الثاني لا يجوز كون الحـاكم عقليـاً لأن اسـلوب الحكومـة تعبـير عـن الشـيء بغـير مـا هـو وفي 
ســلب حــد الشــيء  أو عليــه لأنــّه اعتبــار أدبي ، والأعتبــار الأدبي امــا اعطــاء حــد شــيء لشــيء آخــر

  .عن نفسه ، وهذا يغاير كيفية ادراك العقل
ــ عــاظموربمــا يظهــر مــن كلمــات بعــض الأَ  ــ صــحابفي مبحــث الاست ـ نفــي امكــان كــون الحــاكم  ـ

لكـن قـد يقـال في دفـع ذلـك ان الفكـرة الذهنيـة للعقـلاء كمـا يمكـن ان تكـون علـى  ــ أيضـاً  ــ عقلائيـاً 
حقيقــي فكــذلك يمكــن ان تكــون علــى امــر اعتبــاري كمــا قــد يقــال بــذلك في اعتبــار الامــارات  امــر

  .علماً 
للنظــر إلى فكــرة  البلاغــي مقتضــياً  يكــون الــدليل الحــاكم بمقتضــى مصــححه: وفي المثــال الثالــث 

  .مخالفة كما تقدّم توضيحه سابقاً 
ويتفرع على هذا الفرق بين الحـاكم والمخصـص تـوفر الحـاكم علـى مزيـة دلاليـة عامـة ، مـن حيـث 

  ليل المخالف ـ ولو اقتضاء اسلوبه للنظر إلى الله



٢٥٨ 

اذا كـان �سـلوب الحكومـة ولأجل ذلك يتقدم أحد العامين من وجه على الآخر  ـ بنحو غير مباشر
مــن غــير حاجــة إلى مزيــة اخــرى ، وهــذا بخــلاف المخصــص فانــه لا يســتتبع اســلوبه المباشــر أيــة مزيــة 
دلالية وانما يكون تقدمه رهين وجـود مـزا� خارجـة عـن مقتضـاه الطبيعـي توجـب أظهريتـه علـى العـام 

  .فيتقدم بملاك الأظهرية
  .ى المحكومفي وجه تقدّم الحاكم عل :الجهة الثامنة 

  :إن في وجه تقدّم الحاكم على المحكوم وجوها ثلاثة 
نـّه لا تعـارض بـين الحـاكم والمحكـوم أمـن  ٠ما ذكره المحقق النائيني والسيد الاسـتاذ  :ل الوجه الأوّ 

  :أصلاً وذلك �حد تقريبين 
الحـــاكم  مـــن عـــدم معقوليـــة المعارضـــة بـــين )١(مـــا في كلمـــات المحقـــق النـــائيني ومـــن وافقـــه  :الأول 

والمحكوم من جهة أن المحكوم يثبت حكماً علـى تقـدير ، غـير متعـرض لثبـوت ذلـك التقـدير ونفيـه ، 
  .وأما الدليل الحاكم فهو �ظر إلى إثبات ذلك التقدير ونفيه

ضـــهما لنقطـــة واحـــدة ، والحـــاكم والمحكـــوم ليســـا  ان التعـــارض بـــين الـــدليلين فـــرع تعرّ  :وتوضـــيحه 
لما لا يتعرض له الآخر ، فـان الحـاكم مـثلاً يتعـرض لوجـود الموضـوع أو  كذلك اذ كل منهما يتعرض

لا  يتعرض لاثبات الحكم لموضوعه على نحـو القضـية الحقيقيـة ، وهـذا المقـدار لنفيه وأما المحكوم فهو
تعرض فيه لوجود الموضوع في المورد وعدمه لان القضية الحقيقية في قـوة القضـية الشـرطية ، وكمـا أن 

لشــرطية لا تتعــرض لوجــود الشــرط ، وانمــا تفيــد ثبــوت التــالي عنــد ثبــوت الشــرط ، فكــذلك القضــية ا
  .تتعرض لوجود الموضوع وانما مفادها ثبوت الحكم عند تحقّق الموضوع يقية لاقالقضية الح

__________________  
ه �لحكومــة علــىٰ عقــد نـّـه خصـأإلا  ٥٤٢:  ٢، ونظـيره مصــباح الأصــول  ٥٠٦ ـــ ٥٠٥:  ٢لاحـظ أجــود التقريــرات ) ١(

  .الوضع



٢٥٩ 

إن التعـارض بـين الـدليلين لـيس بحسـب المـراد الاسـتعمالي فيهمـا قطعـاً ، وإلاّ لم يقـع : ويرد عليـه 
زيــد ( التعــارض بــين القــول المثبــت لمعــنى مــع القــول النــافي لــه بلســان ا�ــاز أو الكنايــة ، كمــا لــو قيــل 

لأن كـــل منهمــــا بحســـب المــــراد ) زيـــد أســــد ( و ) زيـــد جبــــان ( أو ) زيــــد كثـــير الرمــــاد ( و ) بخيـــل 
  .الاستعمالي يتعرض لما لا يتعرض له الآخر

وانمـــا العـــبرة في التعـــارض �لمـــراد التفهيمـــي مـــن الـــدليلين وهـــو مختلـــف في الحـــاكم والمحكـــوم ، فـــإن 
نفـس لا ان المـراد بـه تفهيمـاً نفـي ا ــ مـثلاً  ـ الحاكم وان كان ينفي ما هو موضوع للمحكوم استعمالاً 

  .الحكم الذي يثبته المحكوم فهما متعارضان
هــذا لا يــتم في قســم مــن قســمي الحكومــة لــدى هــؤلاء وهــو حيــث يكــون  يضــاف إلى ذلــك انّ 

ينفيـه كمـا  الحاكم متعرضـاً لعقـد الحمـل مـن المحكـوم ، فإنـه حينئـذٍ يتعـرض لـنفس مـا يثبتـه المحكـوم أو
  .واضح هو

مـن ان الـدليل الحـاكم شـارح للمـراد ) قده(د الأستاذ ما قد يظهر من بعض كلمات السي :الثاني 
  .من المحكوم ومبين للمراد منه والشارح لا يعارض المشروح

  :ويرد عليه 
ن الحاكم �ظـر إلى المحكـوم ومسـوق للتعـرض لـه ، إن مبنى إدعاء الشارحية هو الاعتقاد � :لاً أوّ 

ا ينظـــر إلى الارتكـــاز الثابـــت في ذهـــن وقــد ســـبق عـــدم تماميـــة هــذا الـــرأي بـــل أوضـــحنا ان الحـــاكم انمــ
مصـحح لسـانه التنزيلـي  ، وهـذا النظـر هـو المخاطب على الارتباط بين الحكـم وموضـوعه بنحـو عـامّ 

  .دون النظر إلى اطلاق وعموم
ان الشــــارحية انمــــا هــــي سمــــة لأســــلوب الــــدليل الحــــاكم ولســــانه وامــــا واقعــــه ومحتــــواه فهــــو   : و�نيــــاً 
مــع العــام حيــث إ�مــا جميعــاً يقتضــيان كــون مقــام الاثبــات في الــدليل  ص واقــع في المعارضــةكالمخصّــ

  العام اوسع من مقام الثبوت



٢٦٠ 

  .على خلاف المراد التفهيمي للدليل المزبور
  .نهّ لا يتم تقديم الحاكم على اساس عدم معارضته مع المحكوم وشرحه لهأضح وبذلك يتّ 

ب إليــه المحقــق الخراســاني كمــا ـــ فســر� التعــارض �لتنــافي في الحجيــة لــو :نعــم  ــ ذهــ لم يكــن هنــاك  ـ
تعــارض بــين الحــاكم والمحكــوم كســائر مــوارد الجمــع العــرفي لكــن حجيــة أحــد الــدليلين فيهمــا في طــول 
حجيــة الآخــر ، لكــن عــدم التعــارض بــين الــدليلين �ــذا المعــنى لا يغــني عــن وجــود نكتــة دلاليــة مــثلاً 

  .متفرع على وجود مثل هذه النكتةتفرض تقديم أحد الدليلين على الآخر ، بل هو 
إليــه مباشــرة فهــو قرينــة  أن يقــال إن الحــاكم مســوق لتحديــد المحكــوم لكونــه �ظــراً  :الوجــه الثــاني 

  .شخصية قد نصبها المتكلم على مراده �لمحكوم
وهذا الوجه مبني على الرأي المعروف لدى الأصوليين من تقوم الحكومة بنظـر الحـاكم إلى الـدليل 

  .نه غير �ماوقد سبق  المحكوم
مـا هـو المختـار وهـو ان اسـلوب الحكومـة وإن لم يكـن مسـوقاً للنظـر إلى أي دليـل  :الوجه الثالث 

مخالف لمؤدى الدليل لكنه �ظـر بنحـو غـير مباشـر  آخر بل هو �ظر �لاصالة إلى ارتكاز ذهني عامّ 
تحديــد تلــك الحجــة مــتى   إلى نفــي مــا يكــون حجــة علــى هــذا الارتكــاز المخــالف ، وبــذلك يســتبطن

  .، وهذه مزية دلالية تستوجب تقديمه على تلك الحجة وتحديدها به أو اطلاقاً  كانت عموماً 
  :بقي هنا امران 

نـــه قـــد يـــوحي كلمـــات كثـــير مـــن الأصـــوليين ان الـــدليل الحـــاكم بموجـــب نظـــره إلى ا :وّل مـــر الأَ الأَ 
وافـراط ، فـان هنـاك  وهذا لا يخلـو عـن غلـوّ اء وشذوذ ، تثنالمحكوم يوجب تقدمه عليه مطلقاً بلا اس
  فيها تقديمهلا يجوز  ـ كما تطرأ على اسلوب التصريح ـ جملة من الحالات تطرأ على هذا الأسلوب



٢٦١ 

  :على معارضه أصلاً 
لحكـم �بـت �لكتـاب أو السـنة ومثـال  ما اذا كان الدليل المتضمن لهذا الأسـلوب مخالفـاً  :فمنها 

ذلك ما روته الغلاة من ان الصلاة والزكـاة والحـج كلهـا رجـل ، وان الفـواحش رجـل فـان ذلـك �ظـر 
فيكـون مـن قبيـل اسـلوب الحكومـة  غـير مباشـر إلى أدلة إيجاب العبادات وتحـريم الفـواحش ولـو بنحـو

  .يجب طرحه والغاؤه رأساً لكنه مندرج في ما دّل على لزوم طرح ما خالف الكتاب ف
ما اذا كان تقديم الدليل المزبور على معارضـه موجبـاً لالغـاء موضـوعية العنـوان المـأخوذ في  :ومنها 
فيمتنـع  ــ مـن وجـه وذلك فيمـا إذا كانـت النسـبة بـين المـدلول التفهيمـي للـدليلين عمومـاً  ـ ذاك الدليل

  .خر في هذه الحالةامين من وجه �لآتقديمه عليه دلالة وذلك نظير امتناع تخصيص أحد الع
لبقـاء افـراد قليلـة تحـت الـدليل الآخـر بمـا يسـتهجن  موجبـاً  ما اذا كان تقديم الدليل المزبور :ومنها 

اكـرم العلمـاء ( معه القاء العموم ، فان ذلك من قبيل التخصيص المستهجن ومثال ذلك ما لـو ورد 
  ).نة الإلهام القلبي فانه ليس بعالم ا لا بمعو من كان علمه كسبيّ ( وورد أيضاً ). 

فمن هذه الحالات وامثالها يؤدي التعارض بـين الـدليل الكـائن �سـلوب الحكومـة والـدليل الآخـر 
لا (  ﷑إلى الغاء هذا الدليل رأساً ، أو يؤدي إلى �ويله اذا كان صالحاً لذلك كمـا يحمـل قولـه 

الكمـــال لمخالفـــة مفـــاده الأولى مـــن نفـــي  مـــثلاً علـــى نفـــي )١() المســـجد صـــلاة لجـــار المســـجد إلا في 
ت �لكتــاب والســنة لصــحت صــلاة جــار  الحقيقــة والصــحة في غــير المســجد ؛ للحكــم القطعــي الثابــ

  .المسجد في غير المسجد
ــــذلك يظهــــر أن هــــذه المزيــــة ليســــت الا كســــائر المــــزا� الدلاليــــة الــــتي هــــي مــــزا� نوعيــــة تقبــــل  وب

  .الاستثناء
__________________  

  .�٢ب  ٦٣١٠ح  ١٩٤:  ٥الوسائل ) ١(



٢٦٢ 

ــاني  قــد يظهــر مــن كلمــات الاصــوليين أيضــاً ان المزيــة الدلاليــة للحــاكم توجــب تقديمــه  :الأمــر الث
والمـراد �لتحكـيم هـو . على المحكوم بنحو التحكيم ، من غير ان يكـون هنـاك احتمـال اخـر في البـين

كالتخصــيص ، ولــذلك لم يطرحــوا فيــه احتمــال النســخ الــذي   فــرادي للعــامّ رفــع اليــد عــن الشــمول الأَ 
 وربمــا كــان مبــنى هــذا الــرأي تصــورهم للحكومــة علــى ا�ــا تفســير. ذكــروه في تعــارض العــام والخــاص

وشــرح للمــراد �لــدليل المحكــوم ولكنــا اوضــحنا فيمــا ســبق ان التفســير والشــرح انمــا هــو سمــة لاســلوب 
  .ه فهو واقع المعارضة والمنافاة كالدليل المخصصالحاكم ولسانه واما واقع

�تي �لنسـبة إلى الحـاكم  بحـاث الـواردة بشـأن الخـاص والعـامّ والصحيح ان نفس الاحتمالات والأَ 
ففيمـا اذا ورد . والمحكوم ، لا�ا لا ترتبط �سلوب الخـاص وانمـا تـرتبط بمحتـواه المماثـل لمحتـوى الحـاكم

  .�لمحكوم ، يرد فيه احتمالات اخرى غير التحكيم الحاكم متأخراً عن وقت العمل
، والالتـزام �لتحكـيم  ان يحمل على النسخ بملاحظة ورود الحاكم بعد وقـت العمـل �لعـامّ  :منها 
علـى كـل حـال لكنـه بحاجـة  خير البيان عـن وقـت الحاجـة و�خـير البيـان وان لم يكـن ممتنعـاً يستلزم �
  .ح خاصإلى مصحّ 
  .مع ذلك لى الحكم الولائي فيما كان الموضوع مناسباً ان يحمل ع :ومنها 
الفاســق لــيس ( ان يتصــرف في ظهــور الحــاكم ويؤخــذ �لــدليل المحكــوم كــأن يحمــل قولــه  :ومنهــا 

فيؤخذ �طلاق هذا الـدليل ) اكرم عالماً ( على ان اكرام العالم الفاسق مرجوح في امتثال قوله ) بعالم 
مـت القرينـة تنـه كاو عدم كفاية اكرام العالم الفاسـق في الامتثـال ، الا ل هوّ وان كان ظاهر الدليل الأَ 

دلــــة مــــن علــــم علــــى ارادة المرجوحيــــة لمصــــلحة مقتضــــية لــــذلك ، وقــــد ذكــــر� في مبحــــث تعــــارض الأَ 
الأصــول المصــالح المقتضــية لكتمــان القــرائن كالتقيــة والســوق إلى الكمــال والقــاء الخــلاف بــين الشــيعة 

  .وغير ذلك



٢٦٣ 

  .ان يؤخذ �لعام ويلغي الخاص رأساً حملاً له على التقية والمداراة ونحوهما :ومنها 
ــُـ ان يكـــون علـــى أســـاس  دّ والالتـــزام �لتحكـــيم مـــن بـــين ســـائر الاحتمـــالات غـــير متعـــين بـــل لا ب

ه ، وهـذه الضـوابط كمـا قـد تنـتج التحكـيم فكـذلك قـد ضوابط النشر والكتمان التي ذكر�هـا في محلـّ
  .وه على ما أوضحناه في مبحث تعارض الادلة تفصيلاً تنتج غيره من الوج

هـل هـو حـاكم علـى  ــ ــ بنـاء علـى تفسـيره بنفـي الحكـم الضـرري) لا ضـرر ( في ان  :المقام الثاني 
  .؟ حكام الأولية أو لاأدلة الأَ 

قــد اتضــح ممــا ســبق منــا في البحــث عــن مفــاد الحــديث ان في توجيــه تفســير الحــديث �ــذا المعــنى 
  :مسلكين 

مــا هــو المختــار وفاقــاً للمشــهور مــن ان المــراد الاســتعمالي �لحــديث نفــي تحقّــق  :ل وّ لمســلك الأَ ا
الضرر خارجاً لكن المـراد التفهيمـي بـه نفـي جعـل حكـم يفضـي إلى تحمـل المكلـف للضـرر ، فيكـون 

  .نفي الحكم مفاداً بلسان التنزيل والكناية حيث نفي المسبّب واريد به نفي سببه التشريعي
دلـة واضـحة لكو�ـا بلسـان التنزيـل علـى سـائر الأَ ) لا ضـرر ( وعلى هذا المسلك يكون حكومـة 

م له على المختار في حقيقتها كمـا والمسالمة الذي هو القدر المتيقن من موارد الحكومة ، بل هو المقوّ 
  .هة الثانيةعرفت ، فهو يندرج في المورد السادس من موارد النفي التنزيلي التي سبق ذكرها في الج

ومـــن وافقـــه مـــن أن الضـــرر المنفـــي عنـــوان ) قـــده(مـــا ذهـــب اليـــه المحقـــق النـــائيني  :المســـلك الثـــاني 
  .توليدي للحكم الضرري فيكون المقصود بنفي الضرر نفي سببه التوليدي وهو الحكم

__________________  
 : ٢، ومصـباح الأصـول  ١٦١ : ٢لتقريـرات ، أجـود ا ٢١٥ ـ ٢١٤: لاحظ رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني ) ١(

٥٤١.  



٢٦٤ 

ؤلاء إلى حكومــة  �ــذا المعــنى علــى ادلــة الاحكــام وذلــك لان الحكومــة ) لا ضــرر ( وقــد ذهــب هــ
  :على قسمين 

�لنســبة إلى دليـــل ) لا ر� بــين الوالــد والولـــد (   مــا يكــون �ظـــراً إلى عقــد الوضــع منـــه ك :ل وّ الأَ 
  .حرمة الر� وفساده

). وجوب الاكرام لا يثبت لزيد العـالم (   ك ـ وهو الحكم ـ إلى عقد الحمل ما يكون �ظراً  :الثاني 
�لنسبة إلى ادلة الاحكام المثبتة للتكـاليف مـن قبيـل القسـم الثـاني ) لا ضرر ( و ) لا حرج ( ودليل 

ة ، لكـن لا�ا توجب تصـرفاً في الحكـم وتقضـي �ختصـاص الاحكـام بغـير المـوارد الحرجيـة أو الضـرري
ــيس بوضــوء ( أو ) ان المتضــرر لــيس بمكلــف ( لا بلســان  حــتى يكــون ) ان الوضــوء الضــرري مــثلاً ل

ــــ رنــــه لا يجــــب الوضــــوء علــــى المتضــــرّ ارفعــــاً لموضــــوع تلــــك الأحكــــام ، ولا بلســــان  حــــتى يرجــــع إلى  ـ
  .بل بلسان ان الاحكام الثابتة في الشريعة ليست بضررية ولا حرجية ـ التخصيص

وقـد سـبق ان اوضـحنا . �م لان مبناه على ان معيار الحكومة هو النظر إلى دليل آخروهذا غير 
وانمــا مناطــه . ان عنصـر النظــر لا يصـلح مناطــاً للحكومـة لعــدم اطـراده في مواردهــا وعـدم مقوميتــه لهـا

مــا  يثبـت �ن لا ينفـي مـا يثبتـه العـام أو د للعـام لسـان مسـالمة مـع العـامّ ان يكـون لسـان الـدليل المحـدّ 
وعلـــى هـــذا المبـــنى لا تصـــدق الحكومـــة مـــع . بـــل يفيـــد ذلـــك �ســـلوب التنزيـــل والكنايـــة ينفيـــه صـــريحاً 

ــ تعــرض الــدليل المحــدّد لعقــد الحمــل في الــدليل الآخــر حقيقــة علــى هــذا ) لا ضــرر ( كمــا في مثــال  ـ
ــ المســلك ب علــى الحكــم مباشــرة فيكــون لســانه حينئــذٍ لســان المعارضــة  ـ مــع لان النفــي حينئــذٍ منصــ

  .العام كما هو شأن التخصيص
كـان ذلـك مـن قبيـل الحكومـة ) رفع ما لا يعلمون ( نعم إذا كان نفي الحكم نفياً تنزيلياً كما في 

  ذلك في الجهة الثانية وهو غير مراد الظاهرية كما مرّ 



٢٦٥ 

  .لأن المراد في المقام النفي الواقعي هنا
في وجـــه تحديـــد انتفـــاء الحكـــم الضـــرري بحالـــة العلـــم أو الجهـــل في بعـــض الفـــروع  :التنبيـــه الرابـــع 

  .ة مع ان الضرر المنفي �لحديث غير محدّد بذلكالفقهيّ 
لا اشــكال في ان الضــرر المنفــي في هــذا الحــديث إنمــا يــراد بــه نفــس هــذه الماهيــة مــن دون دخالــة 

في ســائر الالفــاظ حيــث إ�ــا موضــوعة  العلــم أو الجهــل بــه ، لأن ذلــك هــو معنــاه الموضــوع لــه كمــا
وليس هنـاك أيـة قرينـة خاصـة تـدل علـى هـذا التحديـد ، . لذوات المعاني لا مقيدة �لعلم ولا �لجهل

  .أو مجهولاً  وعليه فلا فرق في نفي الحديث للحكم الضرري بين ان يكون الضرر معلوماً 
الفقهيــة فحــددوا نفــي الحكــم لكــن ربمــا يظــن أن المشــهور خــالفوا مقتضــى ذلــك في بعــض الفــروع 

كمـا في نفـي اللـزوم في مـوارد الغـبن حيـث التزمـوا بثبوتـه اذا كـان  الضرري �رة بصـورة الجهـل �لضـرر
الضرر معلوماً ، واخرى بصورة العلم كمـا في نفـي الوجـوب الضـرري حيـث حكمـوا بـبطلان الوضـوء 

  .حيث يعلم بكونه مضراً دون ما اذا كان جاهلاً 
  :قيق الأمر في هذين الفرعين من تح دّ فلابُ 

  .تحديد خيار الغبن �لجهل �لضرر :الفرع الأول 
لأكثـــر فقهـــاء العامـــة كالحنفيـــة  ان المشـــهور بـــين فقهائنـــا ثبـــوت الغـــبن في المعاملـــة الغبنيـــة خلافـــاً 

قــه الف( قــال في مصـادر الحــق . لمـا اشــتهر في القــوانين المدنيـة الموضــوعة والشـافعية والحنابلــة ، وخلافــاً 
مذاهبه لا يعتـد �لغـبن ولـو   الاسلامي لا يعرض للغلط في القيمة الا عن طريق الغبن ثم هو في اكثر

ي �حـترام الارادة في سـبيل اسـتقرار تدليس وهو في ذلـك يضـحّ  كان فاحشا إلا اذا صحبه تغرير أو
  ان تجد التعامل ، وهذا هو شأن اكثر الشرائع الغربية فقلّ 



٢٦٦ 

  .)١() لا في حالات �درة شريعة تعتد �لغبن إ
ـــ وقـــد ذهـــب إلى عـــدم ثبوتـــه بعـــض قـــدماء اصـــحابنا كـــابن الجنيـــد مـــنهم لم  كمـــا قيـــل إن جمعـــاً  ـ

  .د في ثبوته بعض المتأخرين كصاحبي الكفاية والذخيرةوتردّ  ـ يتعرضوا له أصلاً 
ري بــدعوى ان اللــزوم مــع الغــبن ضــر ) لا ضــرر ( وقــد اســتند المشــهور إلى وجــوه عمــد�ا قاعــدة 

وقد عد الشيخ الانصاري هـذا الوجـه أقـوى مـا اسـتدل بـه لثبـوت هـذا الخيـار ، وذكـر . فيكون منفياً 
نه يشترط في ثبوته عدم علم المغبون �لقيمة فلو علم �لقيمة فـلا خيـار بـل لا غـبن بـلا خـلاف ولا ا

  .)٢(نه أقدم على الضرر اشكال لا
لا ضـرر ( فيرجع ذلك إلى القـول بعـدم شمـول وحيث إن العلم �لقيمة مساوق مع العلم �لضرر 

فيتجـه بـذلك الاعـتراض السـابق مـن ان الضـرر النفـي  لمـا اذا كـان ترتـب الضـرر علـى اللـزوم معلومـاً ) 
  .)٣(غير مقيد �لجهل 
نه لا مجال للاعتراض أصـلاً لان مفـاد قـول المشـهور �لدقـة لـيس هـو تحديـد نفـي الكن التحقيق 

نـــه يشـــترط في ا�ـــم وان ذكـــروا أولاً رجـــع إلى تحديـــده �لاقـــدام علـــى الضـــرر لأَ اللـــزوم �لعلـــم ، وانمـــا ي
علـى الضـرر ،  ثبوت الخيار عدم علم المغبون �لضرر ، لكنهم عللوا ذلك بكون شرائه حينئذٍ اقـداماً 
 العلــم بــه كمــا هــو ممــا يــدل علــى أ�ــم يــرون عــدم شمــول الحــديث لمــورد الاقــدام علــى الضــرر لا لمــورد

  .واضح
نــه كمــا يصــدق مــع علــم المغبــون بكــون المعاملــة ضــررية لاقــدام علــى الضــرر اعــم مــن العلــم بــه لاوا

  �ن يطلع على القيمة السوقية للمتاع وهي
__________________  

  .١٣٢:  ٢المصدر ) ١(
  .٢٣٥: المكاسب المحرمة ) ٢(
  .٥٤٤ ـ ٥٤٣:  ٢ومصباح الأصول ،  ٢١٥: لاحظ تقريرات المحقق النائيني ) ٣(



٢٦٧ 

، ولكـن  �لضـرر أو محـتملاً  من الثمن الذي دفعه إلىٰ البائع ، كـذلك يصـدق فيمـا اذاكـان ظـا�ً  أقلّ 
أوقع المعاملة بما يحتوي عليـه مـع اطـلاق الملكيـة حـتى لمـا بعـد انشـاء الفسـخ وحصـول الندامـة ، ففـي 

  .نه أقدم على البيع اللازم حتى وان كان ضرر�ً اهذه الحالة أيضاً يصدق 
اعي إلى الاقــدام علــى الضــرر لا تخــتص بصــوره العلــم �لضــرر بــل قــد تكــون آكــد في صــورة والــدو 

كمـا قـد  به أو احتماله ، فمن الدواعي مثلاً المزاحمة مع الغـير عدم العلم به مع الالتفات اليه والظنّ 
  .يقع في شراء المتاع في المزاد العلني

 لـــه كمــا اذا كـــان عنــده بعـــض اجـــزاء  مشـــاكلة المبيــع مـــع مــا عنـــده بحيــث يكـــون مكمــلاً  :ومنهــا 
سواق عادة فوجـده عنـد كتاب ما كالبحار والوسائل دون بعضها الآخر ولا يباع ذلك بمفرده في الأَ 

  .نه أزيد من القيمة السوقيةاشخص فاشتراه بقيمة يقطع او يظن 
تي لا تتـوفر في الحاجة الفعلية إلىٰ المتاع كما لو شرع في بحث يحتاج إلى بعض المصـادر الـ :ومنها 

الأســـواق فيجـــده عنـــد شـــخص فيشـــتريه مـــن غـــير أن يراعـــي عـــدم كـــون شـــرائه لـــه �زيـــد مـــن القيمـــة 
  .السوقية

سباب انسانية أو دينية كما لو بيـع أمتعـة شـخص قصد انتفاع صاحب المتاع وخدمته لأَ  :ومنها 
الســوقية لكــي تكــون امتعتــه مبــال �لتســاوي معــه في القيمــة  يحبــه في المــزاد العلــني فيزيــد في الــثمن غــير

  .غراضمبيعة �على الثمن ، إلى غير ذلك من الدواعي والأَ 
نه لا حاجة في دفع الاعـتراض المزبـور عـن المشـهور إلى تصـحيح ثبـوت الخيـار مـع اوبذلك يظهر 

تراطهم للجهــل �لضــرر بعـد تعليلــه �لاقــدام ، بــل ثبــوت الخيــار في  الاقـدام اذ لا وجــه للاعــتراف �شــ
  ظاهر هو بعدم العلم كما نما يصحح اشتراطه بعدم الاقدام لاذلك ا



٢٦٨ 

  :لكن قد يشكل كلام المشهور في هذا التحديد من جهتين 
مــن منــع تحقّــق الإقــدام علــى الضــرر الحاصــل بلــزوم البيــع ) قــده(مــا ذكــره المحقــق الايــرواني  :الأولى 

علـى الضــرر الحاصـل �عتبــار  مطلقـاً وانمــا يكـون الاقــدام �لنسـبة إلى أصــل المعاملـة وهــو لـيس اقــداماً 
  .)١(اللزوم من قبل الشارع 

والمحقـــق الاصـــفهاني مـــن ان تحديـــد  مـــا ذكـــره جمـــع مـــن المحققـــين كـــالمحقق المـــذكور :والجهـــة الثانيـــة 
ص كتحديــده بعــدم العلــم لان جعــل اللــزوم ولــو في حالــة  القاعــدة بعــدم الإقــدام تخصــيص بــلا مخصــ

تراض علــى المشــهور في شــيء مــن  )٢(الاقــدام جعــل لحكــم ضــرري  ولكــن الصــحيح عــدم تماميــة الاعــ
  .)٣(من المحققين  الجهتين وفاقاً لجمع آخر
  :البحث عن كل من صورتي الاقدام على الضرر وعدمه ، فهنا امران من  لتوضيح الحال لابدّ 

في صورة الاقدام والكلام فيهـا يقـع �رة في تنقـيح الصـغرى مـن تحقّـق الاقـدام علـى  :ل وّ مر الأَ الأَ 
نفـي قاعـدة لا ضـرر للضـرر المقـدم ( الضرر في حالـة العلـم بـه ونحوهـا واخـرى في تحقيـق الكـبرى مـن 

  :ن فهنا نقطتا) عليه 
فتوضـيح القـول فيهـا إن مبـنى منـع تحقّـق الاقـدام في ذلـك هـو ان الشـخص في  :ولى اما النقطة الأُ 

حالـــة الغـــبن انمـــا يقـــدم �نشـــائه علـــى أصـــل المعاملـــة ، ولكـــن الشـــارع يحكـــم عليهـــا بحكمـــين حكـــم 
دم سيسـي فيمـا يتعلـق ببقائهـا وهـو اللـزوم وعـإمضائي يرتبط �صل المعاملة وهـو الصـحة ، وحكـم �

  حق الفسخ ،
__________________  

  .٣٠و  ٢٨:  ٢لاحظ تعليقة المحقق الايرواني على المكاسب ) ١(
  .٣١:  ٢لاحظ المصدر السابق وتعليقة المحقق الاصفهاني علىٰ المكاسب ) ٢(
ة الخونساري وتقريرات المحقق النائيني علىٰ المكاسب للعلام ٣٨:  ٢لاحظ حاشية السيد الطباطبائي علىٰ المكاسب ) ٣(
  .٢١٨) : لا ضرر ( وفي  ٦٠:  ٢



٢٦٩ 

فــاللزوم حكــم ابتــدائي مجعــول مــن قبــل الشــارع ولــيس منشــأ �لمعاملــة حــتى يكــون الضــرر الــلازم مــن 
  .عليه جهته مقدماً 

إن اللــزوم أيضــاً يرجــع إلى إنشــاء المكلّــ ولكــن هــذا لــيس �مــاً  ف في مــورد البحــت حيــث يكــون فــ
ي مــن جهــة كــون مــا انتقــل اليــه اقــل ممــا انتقــل عنــه بحســب القيمــة المنشــأ مطلقــاً �لاطــلاق اللحــاظ

إنشــاء قطــع  السـوقية وعــدم كونــه كــذلك ، وذلــك لأن مفــاد بيــع المغبـون وشــرائه في هــذه الصــورة هــو
العلقــة الثابتــة بينــه وبــين مالــه وانتقالهــا إلى الطــرف الآخــر مطلقــاً �لنســبة إلى الازمنــة الآتيــة بمــا فيهــا 

  .الفسخ منه الحاصل من الندامة زمان صدور انشاء
على نفسه �ب التخلص مـن الضـرر في صـورة  وعليه فهو �نشائه هذا المعنى على سعته قد سدّ 

الندامة ولم يبق لنفسه خطاً للرجوع فيكون وزان ذلـك وزان البيـع والصـلح المحـا�تيين والوقـف ونحوهـا 
  .من المعاملات الضررية اللازمة

للمكلــف  اقــراراً  امضــائياً  لشــارع �للــزوم الا كحكمــه �لصــحة حكمــاً فلــيس حكــم ا: وعلــى هــذا 
  .على جميع ما يحتوي عليه انشاؤه

ـــة  للضـــرر المقـــدم عليـــه فـــيمكن تقريرهـــا �حـــد ) لا ضـــرر ( وهـــي نفـــي قاعـــدة  :وامـــا الجهـــة الثاني
  .وجهين

كمـا  ــ ق الضـرران المفاد التفهيمي للحديث انمـا هـو نفـي تسـبيب الشـارع إلى تحقّـ :ل وّ الوجه الأَ 
ــ ســبق عليــه كــالوقف والابــراء  دون اعمــال الولايــة علــى المكلــف عليــه في كــل تصــرف يوجــب ضــرراً  ـ

  .مرين فرق واضحوبين الأَ . والصلح المحا�تي والبيع في المقام ونحو ذلك
إنمـا هـو مـن قبيـل الثـاني  وعدم امضاء ما التزمـه المكلـف علـى نفسـه مـن الضـرر وسـبب اليـه عرفـاً 

الثـاني تحديـد لمـا يحكـم بــه العقـلاء مـن ان كـل أحـد مســلط علـى مالـه ولـه ان يتنــازل  ل لأنّ وّ لأَ دون ا
  وبلا عوض ، فضلاً  عنه مجا�ً 



٢٧٠ 

فـالحكم الامضـائي في ذلـك احـترام لارادة  ــ مـثلاً  ــ عن ان يتنازل عنه بعوض يعلم �نه اقـل قيمـة منـه
  .يهالمكلف وسلطنته على ماله وليس تسبيباً إلى الضرر عل

اقتضـى نفـي الاحكـام الامضـائية الـتي هـي مـن هـذا القبيـل اقتضـى ذلـك ان ) لا ضـرر ( ولو أن 
ــع فقهــاء المــذاهب  ينفــي صــحة المعاملــة الغبنيــة مــن أصــلها مــع ان المتســالم عليــه بــين فقهائنــا بــل جمي

  .الاسلامية بل في جميع القوانين الوضعية صحة ذلك ، وهكذا في امثالها
ا ذكــره المحقــق الاصــفهاني مــن ان مفــاد الحــديث حكــم امتنــاني ولا منــة في رفـــع مــ :الوجــه الثــاني 

ق الايـرواني بمنـع ذلـك بـدعوى واجيـب عنـه في كلمـات المحقّـ .)١( ونحوهـا اللزوم في حالة العلم �لضرر
المنـــة مقتضـــية لحفـــظ العبـــاد عـــن المضـــار وان هـــم أقـــدموا عليـــه ، فلربمـــا ينـــدمون ويريـــدون الفســـخ  انّ 

  .)٢(م مخلص عنه فيكون له
الضـرر ( صـدق  مل إلا ان الجواب عنه بما ذكـر ضـعيف لانّ وهذا الوجه وان لم يكن يخلو عن �

بلحاظ قصر النظر إلى مرحلة المعاوضة ولحـاظ القيمـة السـوقية وامـا  على مثل هذه المعاملة انما هو) 
هــذه المعاملــة قـــد  كثــيراً ؛ لانّ غــراض والــدواعي فــلا يصــدق عليــه هــذا العنــوان  اذا لــوحظ مجمــوع الأَ 

تستوجب له نفعاً ازيد كما اذا كـان داعيـه علـى اشـترائه بـثمن ازيـد مـن القيمـة السـوقية تكميـل المـال 
للنــاقص تكــون قيمتــه لــه ازيــد مــن الــثس  بلحــاظ كونــه مكمــلاً  هالنــاقص الموجــود عنــده ، فمــا اشــترا

كما لو اشتراه من جهـة  لضرر اكثر دفعاً  الذي اشتراه به بكثير ، وهكذا قد يكون في شرائه كذلك
ير ، أو اشــتراه لمعالجــة نفســه  صــيانة بعــض اجهزتــه عــن الشــغل والوقــوف الــذي يترتــب عليــه ضــرر كثــ

  مع ندرة
__________________  

  .٥٤:  ٢لاحظ تعليقة المكاسب له ) ١(
  .٣٠:  ٢تعليقة المكاسب للمحقق المذكور ) ٢(



٢٧١ 

صــــيله الا �لمســــافرة إلى بلــــد آخــــر يحتــــاج إلى مؤونــــة كثــــيرة ، وجــــوده في الســــوق أو عــــدم امكــــان تح
نه جلب الضرر على نفسه الإقـدام علـى هـذه المعاملـة فـلا افبملاحظة مثل هذه الجهات لا يصدق 

  .ة عليه برفع لزوم العقد في مثل ذلكمعنى للمنّ 
  .مع الغبن وبذلك كله يظهر صحة قول المشهورمن عدم ثبوت الخيار

  .في صورة عدم الاقدام :الثاني مر الأَ◌َ 
التفريــق بينهــا وبــين صــورة الاقــدام حيــث يقــال ان  والمقصــود مــن التعــرض لهــذه الصــورة بيــان ســرّ 

ن البيـان بخلاف هذه الصورة ، وذلك لأنهّ ربمـا يتـوهّم �) لا ضرر (   حكم الشارع فيها غير منفي ب
 حالـــة الاقـــدام مـــن كـــون اللـــزوم مـــدلولاً لنفـــي اللـــزوم في) لا ضـــرر ( الـــذي ذكـــر�ه في عـــدم اقتضـــاء 

وهــذا البيــان  كلا ينفــي مثــل ذلــ) لا ضــرر ( و  لاطــلاق المنشــأ ، فيكــون الحكــم بــه حكمــاً امضــائياً 
 معتقـداً  ينسحب إلى صورة عـدم صـدق الاقـدام كمـا اذا كـان المشـتري غـافلاً عـن القيمـة السـوقية أو

علـى اخبـار  ومعتمـداً  بذله من الثمن أو كان مسترسـلاً �لتساوي أو �ن قيمة ما انتقل اليه ازيد مما ي
البــائع �لقيمــة الســوقية ، فــان اطــلاق المنشــأ يتحقــق في هــذه الصــورة أيضــاً ، فــلا يمكــن نفــي اللــزوم 

  .فيها لهذه القاعدة ونتيجة ذلك بطلان تمسك المشهور �ذه القاعدة لاثبا�ا لخيار الغبن مطلقاً 
يتحقـق للمنشـأ في شـيء مـن مـوارد هـذه الصـورة اطـلاق لحـاظي  نـه لاا: وتحقيـق الحـال في ذلـك 

  :�لنسبة إلى تساوي الثمن والمثمن في القيمة السوقية وعدمها بل هي على ثلاثة أقسام 
ــــد اللحــــاظي وذلــــك كمــــا اذا كــــان المشــــتري  مــــا يكــــون المنشــــأ فيــــه مقيــــداً  :ل وّ القســــم الأ �لتقيي

على اخبار البائع بتسـاوي الـثمن والمـثمن في القيمـة السـوقية ، فـان الشـراء حينئـذٍ  ومعتمداً  مسترسلاً 
  بشرط مقدر وهو التساوي يكون مشروطاً 



٢٧٢ 

  .في القيمة
ــ وحينئــذٍ  ف الشــرط ومرجــع الشــرط إلى ان التزامــي مشــروط �لتزامــك يحكــم �لخيــار مــن جهــة تخلّ

تقييـد التزامـه بتطـابق قـول البـائع مـع الواقـع ولا  ، ولازمـه �ن المبيع تساوي قيمته هذا المقدار الخـاصّ 
  ).لا ضرر ( حاجة في ثبوت الخيار حينئذٍ إلى قاعدة 

  .كما في الغافل والجاهل المركب ونحوهما  اً ذاتيّ  داً تقيّ  ما يكون المنشأ فيه مقيداً  :القسم الثاني 
في نفــس  ن يكــون �بتــاً ملحــوظ حــال الانشــاء ولكــ ان يكــون القيــد غــير: والمــراد �لتقييــد الــذاتي 

  .المنشأ في مرحلة الارتكاز واللاشعور الذهني
ووجه التقييـد الـذاتي في الغافـل ونحـوه هـو ان المرتكـز في ذهـن كـل معامـل بلحـاظ الغـرض النـوعي 
العقلائــي في المعــاملات والمعاوضــات الــتي لا تبتــني علــى جهــة المحــا�ة عــدم كــون مــا انتقــل اليــه اقــل 

وان   أللمنشــ ذاتيــاً  قاً تســامح بــه ممـا انتقــل عنــه ، فهــذا الارتكــاز الـذهني يوجــب تضــيّ ماليـة بمقــدار لا ي
ف لـيس هـو الصـورة وحيـث إن المتخلـّ ـ بعد محدودية الرضا الباطني بذلك ـ كان في مرحلة اللاشعور
ن تَُ�ـونَ  (: ولذا احـتج العلامـة لخيـار الغـبن بقولـه تعـالىٰ . النوعية ، فيحكم �لخيار

َ
ِ�َـارَةً إلاِ� أ

ــرَاضٍ  ــن تَ وذكــر بعــض علمــاء القــانون في الاشــارة إلى موقــف النــافين لخيــار الغــبن ��ــم  )١( ) عَ
ممــا يــدل علــى انتفــاء الرضــا البــاطني في صــورة  )٢(ون �حــترام الارادة في ســبيل اســتقرار التعامــل يضــحّ 
  .الغبن

  قاعدةحاجة إلىٰ  وعلى ضوء ذلك يثبت الخيار في هذه الصورة من غير
__________________  

  .٢٩ / ٤النساء ) ١(
  .١٣٣:  ٢مصادر الحق ) ٢(



٢٧٣ 

  ).لا ضرر ( 
وقـد ذهــب إلى هـذا المســلك جماعـة مــن محققــي فقهائنـا كــالمحققين النـائيني والاصــفهاني والايــرواني 

  .وغيرهم
التـأثر مـن  ــ بملاحظـة الجـو والمحـيط أو �نوي الا ان هذا الوجه انما يصح إذا لم يكن هناك ارتكاز

نـّه لـو أ: ولـذا ذكـر� في محلـه . لوّ يوجب اضمحلال الارتكاز الأَ  ـ فتوى الفقهاء أو القانون الوضعي
تراط حــقّ  فــرض عــرف خــاصّ  اســترداد مــا يســاوي  في بعــض انحــاء المعــاملات أو مطلقــاً يتضــمن اشــ

و المحكـم والمتبـع في هـ مقدار الز�دة علـى تقـدير عـدم ثبـوت الخيـار ، فانـه يكـون هـذا المرتكـز الخـاصّ 
  .مورده

  .ما يكون المنشأ فيه مطلقاً �لاطلاق الذاتي :القسم الثالث 
والاطــلاق الــذاتي هــو الشــمول الــذي يتحقــق في الكــلام في حالــة عــدم التقييــد اللحــاظي والــذاتي 

ويكـون ذلـك في مـوارد . من غير ملاحظة الخصوصية ورفضها كما هـو الحـال في الإطـلاق اللحـاظي
:  

علــى العلمــاء  عــدم مســبوقية ذهــن المنشــئ �نقســام الماهيــة إلى قســمين كمــا لــو وقــف داراً  : منهــا
مـــن غـــير علـــم �نقســـامهم إلى اصـــولي واخبـــاري ، وهكـــذا لـــو كـــان مســـبوقاً لكـــن لم يلتفـــت إلى هـــذا 

هـذا  و  ــ اذ لو حدده كـان تقييـداً ذاتيـاً  ـ قسام ارتكازاً التقسيم حال الانشاء مع عدم تحديده �حد الأَ 
يراً  مــا يتفــق في جملــة مــن المعــاملات كــالوقوف والنــذور والوصــا� ونحوهــا ، وفي هــذه الحالــة يتحــير  كثــ

 
ُ
نشئ أيضاً في حدود انشائه لعدم ملاحظة القيـد ورفضـه كمـا في مـوارد الاطـلاق اللحـاظي ، ولـذا الم

  .يستفتى فيها الفقيه
ا لا يستحســـن ولا يســـتقبح بخـــلاف نـــه أمـــر قهـــري ولـــذوهـــذا الاطـــلاق لا يعتـــبر فعـــلاً للمنشـــأ لا

الاطلاق اللحاظي كما ان التقابل بينه وبين التقييد اللحاظي تقابـل السـلب والايجـاب بينمـا التقابـل 
  بين الاطلاق والتقييد اللحاظيين من



٢٧٤ 

  .قبيل تقابل العدم والملكة
اك مــانع منــه ثم ان الحــاكم �لشــمول في مــوارد الاطــلاق الــذاتي انمــا هــو القــانون فــان لم يكــن هنــ

  .فيحكم القانون �لشمول والا فلا يحكم بذلك
لان الحكـــم �للـــزوم مـــن قبـــل الشـــارع ) لا ضــرر ( وهــذا الاطـــلاق في المقـــام ملغـــى بحكـــم قاعـــدة 

مـــن غـــير صـــدق اقـــدام للمنشـــئ �لنســـبة اليـــه ، فهنـــا يصـــح التمســـك  ابتـــدائياً  حينئـــذٍ يكـــون حكمـــاً 
  .�لقاعدة

  :اليهما وهنا جهتان تحسن الاشارة 
مـن دون اشــارة ) لا ضـرر ( ان وجـه تمسـك جماعـة مـن الفقهــاء السـابقين بقاعـدة  :الجهـة الأولىٰ 

ــ إلىٰ الشــرط الضــمني ــ كالشــيخ في الخــلاف ـ المشــير إلىٰ ( أو عــدم الاكتفــاء ببيــان محدوديــة التراضــي  ـ
ــ )الشــرط الضــمني  ــ مــة في التــذكرةكالعلا ـ ــ أنّ  هــو ـ وع خفــاء خصوصــاً في الشــرط الضــمني المــذكور ن

ــ فــيمن عــاش في مجتمــع لا يــرى البيــع الاّ نــوع مغالبــة متــأثراً بفتــاوى مــن لا يــرى خيــار الغــبن كــاكثر  ـ
لا سـيّما ان بعـض المسـلمين ربمـا �ثـروا �لقـوانين البشـرية السـابقة فـزال بـذلك ارتكـازه  ــ فقهاء العامة

عادات الرومية وبعض فقهاء الشـرق �ثـروا وقد قيل ان بعض فقهاء الشام قد �ثروا �لفقه وال. الاول
ــــصّ ) لا ضــــرر ( �لتشــــريع والتقاليــــد الايرانيــــة ولــــذلك كــــان الأولى الاســــتدلال بقاعــــدة   الــــتي هــــي ن

  .تشريعي لا بتخلف الشرط الضمني
 نه قد ادعى بعض الاعاظم ثبوت حكم عقلائي على ثبوت الخيار في حالة الغـبنا :الجهة الثانية 

فيكون ذلـك هـو الـدليل علـى الخيـار مـن جهـة عـدم  ـ ك �لارتكاز الموجب للتقييدعن التمس بدلاً  ـ
  .الردع عنه

  .نه لم يثبت حكم عقلائي كذلك أصلاً الكن الحق 
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  .تحديد الوضوء الضرري �لعلم بكونه ضرر�ً  :الفرع الثاني 
ترط في جــر�ن ادلــة نفــي الضــرر علــمأنقــل بعــض المحققــين عــن الشــيخ الانصــاري  ف المكلَّــ نــّه يشــ

وقد ذكر السيد الاستاذ تسـالم الفقهـاء علـى صـحة الوضـوء في حالـة الجهـل  )١( بكون الوضوء ضرر�ً 
ينفي جعل الحكـم الضـرري مطلقـاً سـواء   يتجه الاعتراض السابق من ان دليل نفي الضرر وحينئذٍ  )٢(

�مـة لأن المسـألة غـير كمـا أن دعـوى تسـالم الفقهـاء علـى ذلـك غـير . أو مجهـولاً  كان الضرر معلوماً 
ـــ ـــب الفقهيـــة للقـــدماء والطبقـــة الوســـطى ، وأمـــا المت خرون الـــذين طرحـــت المســـألة في  أمعنونـــة في الكت

بطــلان الوضــوء مطلقــاً وصــحته مطلقــاً والتفصــيل بــين مــا اذا كــان : كلمــا�م فلهــم فيهــا اقــوال ثلاثــة 
  .فيصح فيبطل الوضوء وبين ما اذا كان مجهولاً  الضرر معلوماً 

 في الكــلام وهـــو حــظ أن اســتيعاب البحـــث في هــذه المســألة وجها�ـــا يوجــب تفصــيلاً �لغـــاً ويلا
ا نتعـرض لـبعض مـا يـرتبط ولكنـّ ــ وانمـا محلـه موضـعها مـن علـم الفقـه ــ خارج عن حدود هـذا البحـث

  :ثلاثة  مور�لمقام في ضمن اُ 
 نحتــاج لإثبــات ين حــتىنــه هــل هنــاك اطــلاق يقضــي بصــحة الوضــوء أو الغســل الضــرريّ ا :احــدها 

ليقع البحث في حدود مقتضاه ، ) لا ضرر ( بطلانه في حالة العلم أو مطلقاً إلى التمسك بحديث 
  ؟ دلة أصلاً فيبطلان من هذه الجهةنه لا اطلاق في الأَ اأو 

أو لا يقتضي ذلك أصـلاً  مطلقاً  هل يقتضي بطلا�ما في حالة العلم أو) لا ضرر ( ان  :�نيها 
  ؟

  ان حرمة الاضرار �لنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن :�لثها 
__________________  

  .٢١٥: رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني ) ١(
  .٥٤٤:  ٢مصباح الأصول ) ٢(
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�لصـحة ،  ؟وذلـك مـع فـرض وجـود اطـلاق قـاضٍ  الحكم بصـحتهما مطلقـاً أو في صـورة العلـم أم لا
  :فهنا أبحاث ثلاثة 

فعمــدة الادلــة الــواردة في الوضــوء والغســل هــي الآيــة الــواردة في تشــريعهما في  :ل وّ بحــث الأَ امــا ال
ـلاةِ فَاغْسِـلوُا وجُُـوهَُ�مْ  (: سورة المائدة وهي قوله تعالى  َ� ا�ص� ينَ آمَنُوا إذَِا ُ�مْتُمْ إِ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

يدِْيَُ�مْ إَِ� ا�مَرَافقِِ وَاْ�سَحُوا 
َ
رُوا وَأ ه� رجُْلَُ�مْ إَِ� الكَْعْبَْ�ِ وَ�نِ كُنـتُمْ جُنبًُـا فَـاط�

َ
برُِءُوسُِ�مْ وَأ

وْ لاَ�سْتُمُ ال��سَاءَ فلَمَْ َ�ِدُ 
َ
نَ الغَْائطِِ أ نُ�م م� حَدٌ م�

َ
وْ جَاءَ أ

َ
ٰ سَفَرٍ أ وْ َ�َ

َ
رَْ�ٰ أ وا مَـاءً وَ�نِ كُنتُم م�

مُوا صَعِيدًا طَي�بًا فَا�ْ  ـنْ َ�تيََم� نْهُ مَا يرُِ�ـدُ االلهُ ِ�جَْعَـلَ عَلـَيُْ�م م� يدِْيُ�م م�
َ
سَحُوا بِوجُُوهُِ�مْ وَأ

رَُ�مْ وَِ�تُِم� نِعْمَتَهُ عَليَُْ�مْ لعََل�ُ�مْ �شَْكُرُونَ  ِ�ن يرُِ�دُ ِ�طَُه�
ٰ   .)١( ) حَرَجٍ وَلَ

ضـرر بـل الظـاهر منهـا نه لا اطلاق في الآية يقتضـي صـحة الوضـوء والغسـل في حالـة الاوالظاهر 
بطلا�مـــا في هـــذه الحالـــة ، ولا بـــدّ في توضـــيح ذلـــك مـــن تفســـير الآيـــة فا�ـــا مـــن مشـــكلات آ�ت 

  :القرآن الكريم وقد اختلفت في تفسيرها الانظار ، ويتضح معناها على ضوء جهتين 
دث إلى �ظــرة إلى تقســيم المكلــف المحــ )٢() قــده(إن الآيــة كمــا تنبــه لــه صــاحب الجــواهر  :ولى الأُ 

  :قسمين 
  .من قام من النوم إلى الصلاة :ل وّ الأَ 

  .كبر في حالة اليقظةمن صدر منه الحدث الاصغر أو الأَ  :الثاني 
لاةِ  (ل بقوله وّ وقد تعرض للقسم الأَ    فان المراد )٣( ) إذَِا ُ�مْتُمْ إَِ� ا�ص�

__________________  
  .٦ / ٥ المائدة) ١(
  .ط النجف ٥١:  ١) ٢(
  .٦ / ٥المائدة ) ٣(
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ـــأمر )١( بـــذلك القيـــام مـــن النـــوم كمـــا جـــاء في موثقـــة ابـــن بكـــير  تعـــالى �لوضـــوء مـــن لم يكـــن جنبـــاً  ف
نـه كـان دون الغسـل لا م مفصـلاً وانمـا ذكـر الوضـوء والتـيمّ  �لاحتلام كما امـر �لغسـل مـن كـان جنبـاً 
ثم ذكـر حالـة المـرض . وء والتـيممالجنابـة وذلـك بخـلاف الوضـ معروفاً عندهم فإ�م كانوا يغتسلون من

  .والسفر وامر فيهما �لتيمم
نَ الغَْـائطِِ  (: وقد تعرض للقسم الثـاني بقولـه  نُ�م م� حَدٌ م�

َ
وْ جَاءَ أ

َ
مشـيراً إلى الحـدث  )٢( ) أ

صـــغر �لجملـــة الأولى ، فـــان الغـــائط هـــو المكـــان المـــنخفض ، والتعبـــير المـــذكور كنايـــة عـــن التخلـــي الأَ 
كـــبر عـــارف لـــدى العـــرب ان يـــر�دوا المكـــان المـــنخفض عنـــد ذلـــك ، والى الحـــدث الأَ حيـــث كـــان المت
  .نه المقصود بملامسة النساءإ�لجملة الثانية ف

وبملاحظــة نظــر الآيــة إلى هــذا التقســيم ينــدفع التكــرار الــذي قــد يتــوهّم فيهــا بتصــور ان الآيــة انمــا 
  .ال الماء ومن له عذرتتعرض إلى تقسيم المحدث إلى من لا عذر له في عدم استعم

لأَ  ــتُمْ  (ل بقولــه وّ وقــد تعــرض لــ ــ إلى قولــه إذَِا ُ�مْ ــ ـ رُوا ـ ه� ــاط� ير في هــذا القســم إلى  ) فَ وقــد اشــ
 
ُ
ــلاةِ  (: دث �لحــدث الاصــغر مطلقــاً بقولــه حْــالم ــتُمْ إَِ� ا�ص� والى المحــدث �لحــدث  )٣( ) إذَِا ُ�مْ

  .)٤( ) وَ�ِن كُنتُمْ جُنُبًا (: الاكبر بقوله 
رَْ�ٰ  (: وقد تعرض للقسم الثاني بقوله    .وذكر ان الحكم حينئذٍ هو التيمم )٥( ) وَ�نِ كُنتُم م�

__________________  
  .٣٤٩ : ٢ج  ١ط  ـ ٢٨ الحدبث ـ ١ الباب ـ كتاب الطهارة ـ جامع الأحادبث) ١(
  .٦ / ٥المائدة ) ٢(
  .٦ / ٥المائدة ) ٣(
  .٦ / ٥المائدة ) ٤(
  .٦ / ٥المائدة ) ٥(
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  :يشكل  فعلى هذا التصور
نه حالة فقدان للماء فيغني عنـه ان ذكر السفر �عتبار لأَ ) على سفر ( �نه لا وجه لذكر  :لاً أوّ 
ــاءً  (: قولــه  ــدُوا مَ ــمْ َ�ِ َ في مقابــل عــدم وجــدان المــاء هــو كونــه  بــل مقتضــى ذكــر الســفر )١( ) �

لجـــواز التـــيمم بنفســـه ولا ينبغـــي الشـــك في عـــدم كونـــه كـــذلك ، إلا ان يجعـــل ذكـــر الســـفر  موضـــوعاً 
  .وتوطئة لذكر عدم الوجدان على ان يكون عدم الوجدان نتيجة له وهو خلاف الظاهر اً تمهيد

صـغر مـن التخلـي وملامسـة النسـاء في القسـم نه لا وجه لذكر بعض حالات الحـدث الأَ ا :و�نياً 
( ل منهــا ، فــان التخلــي ينــدرج تحـــت وّ ة لان ذلــك مــذكور بنحــو اعـــم في القســم الأَ الثــاني مــن الآيــ

ت لا) القيــام إلى الصــلاة  ــتُمْ  (نــه مشــير إلى الحــدث الأصــغر وملامســة النســاء ينــدرج تحــ وَ�ِن كُن
فلا موجب لذكرهما في هذا القسم �لخصوص ، بل يكفي ذكر الاعذار الـتي هـي نقطـة  )٢( ) جُنبًُا
ـــ ـــتم مرضـــى أولم تجـــدوا مـــاءً ( القســـمين ، فكـــان المناســـب ان يقـــال في الشـــق الثـــاني  ز بـــينتميّ وان كن

  ).فتيمموا 
 لكن لا يتجه الاشكال في شـيء مـن الجهتـين لمـا اوضـحناه مـن الآيـة انمـا تتعـرض للتقسـيم بنحـو

  .آخر دون النحو المذكور ، وعلى ذاك النحو لا يرد شيء من الاشكالين
ل وهــو مـن قــام مــن النـوم للصــلاة وعــدم وّ انمــا يـرتبط �لقســم الأَ ) علــى سـفر ( فــلان  :امـا الاول 

ـنُ�م (: وجدان الماء انما يرتبط �لقسم الثاني المـذكور بقولـه  حَـدٌ م�
َ
وْ جَاءَ أ

َ
فلَـَمْ  (فـإن  )٣( ) أ

دُوا   في هذه ) أو (عطف علىٰ مدخول  )٤( ) َ�ِ
__________________  

  .٦ / ٥المائدة ) ١(
  .٦ / ٥المائدة ) ٢(
  .٦ / ٥المائدة ) ٣(
  .٦ / ٥المائدة ) ٤(
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رَْ�ٰ  (: الجملة لا على الجملة الشرطية الأولى في قوله    .فلا تكرار )١( ) وَ�نِ كُنتُم م�
هـو  فـلان المـراد �لقيـام إلى الصـلاة هـو القيـام مـن النـوم ، كمـا ان المـراد بكـو�م جنبـاً  :واما الثاني 

  .ملامسة النساء الاحتلام فلا يشمل ذلك حدث التخلي أو
نتُمْ  (: ونظير هذه الآية في �ليفها ومعناها قوله تعالى 

َ
لاةَ وَأ ينَ آمَنوُا لا َ�قْرَُ�وا ا�ص� ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

 ٰ ٰ َ�عْلمَُوا مَا َ�قُو�وُنَ وَلا جُنبًُا إلاِ� َ�برِِي سَِ�يلٍ حَ�� ٰ سَُ�رىَٰ حَ�� وْ َ�َ
َ
رَْ�ٰ أ  َ�غْ�سَِلُوا وَ�نِ كُنتُم م�
مُوا صَعِيدًا طَي�  دُوا مَاءً َ�تيََم� وْ لاَ�سْتُمُ ال��سَاءَ فلَمَْ َ�ِ

َ
نَ الغَْائطِِ أ نُ�م م� حَدٌ م�

َ
وْ جَاءَ أ

َ
 ) بًاسَفَرٍ أ

)٢(.  
نتُمْ سُـَ�رىَٰ  (فان القسم الاول منها �ظر إلى النوم أيضاً لان المراد بقوله 

َ
هـو السـكر  )٣( ) وَأ

  .)٤( من النوم كما في بعض الروا�ت الصحيحة
ل تحديـد توجـه الأمـر �لوضـوء والغسـل بشـرطين همـا وّ ان مفـاد الآيـة مـن القسـم الأَ  :الجهة الثانيـة 

عدم التضرر من استعمال الماء ، ووجدان الماء فينـتج ذلـك فسـادهما في حالـة الضـرر ، ويظهـر ذلـك 
  :مور لاحظة اُ بم

�لتـيمم لمـن كـان مريضـاً أو علـى سـفر لا  ان ما جاء في �اية هذا القسم منها مـن الأمـر :ل وّ الأَ 
يقصد بـه موضـوعية هـذين العنـوانين لجـواز التـيمم ، �ن يكـون مجـرد المـرض والسـفر موضـوعاً لكفايـة 

بــل . فيــه المــاء بكثــرة يتــوفر اً ســفر  ينفعــه ذلــك ، أو لا يضــره اســتعمال المــاء أو التــيمم ولــو كــان مرضــاً 
  ذكر المرض

__________________  
  .٦ / ٥المائدة ) ١(
  .٤٣ / ٤النساء ) ٢(
  .٤٣ / ٤النساء ) ٣(
  .٣٧٠ / ١كصحيحة زرارة لاحظ تفسير البرهان ) ٤(



٢٨٠ 

كما ان ذكـر . إنما هو لكونه عادة حالة تضرر �ستعمال الماء فيكون كناية عن التضرر �لاستعمال
انما هو �عتبار ان السفر في تلك الازمنة في مثل الجزيرة العربية كـان حالـة فقـدان للمـاء عـادة السفر 
  .)١(كناية عن هذا المعنى ولا موضوعية له كما ترهم بعض المفسرين  فهو

مــر �لوضـــوء والغســل لحالـــة ان ظـــاهر الآيــة بحســـب صــدرها وان كـــان يقتضــي عمـــوم الأَ  :الثــاني 
وَ�نِ كُنــتُم  (نــه يتحــدد بمقتضــى قولــه في �ايــة القســم الأول منهــا اء ، الا التضــرر �ســتعمال المــا

ٰ سَـفَرٍ  وْ َ�َ
َ
رَْ�ٰ أ مـأخوذاً في  لان التفصـيل قـاطع للشـركة وبـذلك يكـون عـدم الضـرر قيـداً  )٢( ) م�

  .موضوع الأمر �لوضوء والغسل
بـل هـو امـر مقـدمي لتحقـق المـأمور  نفسـياً  مر �لوضوء والغسل في الآية لـيس امـراً ان الأَ  :الثالث 

به الذي هو الصلاة مع الطهارة ، اما على أ�ما �نفسهما طهور أو لكو�ما محصلين للطهارة كما 
رُوا (: هو الاظهر على ما يشير اليه التعبـير عـن الغسـل بقولـه  ه�  (ومـا جـاء في ذيلهـا  )٣( ) فـَاط�

رَُ�مْ  ِ�ن يرُِ�دُ ِ�طَُه�
ٰ   ).٤( ) وَلَ

يعـني فسـادهما في هـذه الحالـة  مر �لوضوء والغسل بحالـة عـدم الضـررضوء هذا فتحديد الأَ  وعلى
أو قل عدم وفائهمـا بتحقـق  ـ وهو الصلاة مع الطهارة ـ نه يقتضي عدم وفائهما بتحقق المأمور بهلا

  .شرطه وهو الطهارة
ك في ســـائر ويلاحـــظ ان الغســـل المـــذكور في الآيـــة وان كـــان هـــو غســـل الجنابـــة لكـــن يجـــري ذلـــ

  الأغسال بلحاظ اتحاد هذا الغسل وغيره في الحكم ،
__________________  

  .١٢٩ و ١٢٨و  ١١٨:  ٥كصاحب المنار في تفسير المنار ) ١(
  .٤٣ / ٤النساء ) ٢(
  .٦ / ٥المائدة ) ٣(
  .٦ / ٥المائدة ) ٤(



٢٨١ 

  .ولذا ورد ان غسل الحيض والجنابة واحد
  .ينيّ الوضوء والغسل في حالة كو�ما ضرر وهكذا يظهر أن مقتضى الآية فساد 

وهناك تقرير آخر لدلالة الآية علـى هـذا المعـنى مبنـاه علـى القـول �ن المـراد بعـدم وجـدان المـاء في 
يـدل  ان التعبير بعدم وجدان الماء في حالة الضـرر: فيقال  ميسر ما يعم كونه مضراً أو غير الآية هو

ه الحالة شـرعاً ، ومقتضـى ذلـك عـدم صـحة الوضـوء والغسـل على ان وجود الماء كأن لم يكن في هذ
  .به فيها

فـلا يقـال  لكن المبنى المذكور ضيف لان اطلاق عام الوجـدان في مـورد المـرض غـير مناسـب عرفـاً 
  .واجد للماء كما هو واضح نه غيراضفة النهر على  مثلاً لمريض يضره استعمال الماء وهو

  :كر�ه بوجوه هذا وقد يعترض على التقرير الذي ذ 
ـنُ�م  (: ان ظاهرالآية ان قوله  :ل وّ الوجه الأَ  حَـدٌ م�

َ
وْ جَـاءَ أ

َ
ٰ سَفَرٍ أ وْ َ�َ

َ
رَْ�ٰ أ وَ�نِ كُنتُم م�

مُـوا صَـعِيدًا دُوا مَـاءً َ�تيََم� وْ لاَ�سْتُمُ ال��سَاءَ فلَمَْ َ�ِ
َ
نَ الغَْائطِِ أ جملـة واحـدة مسـتقلة عمـا  )١( ) م�

فلـو  . يكون مفادها اشتراط الامر �لتيمم في المريض والمسـافر أيضـاً بعـدم وجـدان المـاءقبلها ، وعليه 
  .للماء يجب عليه الوضوء والغسل كان المريض واجداً 

ا�دور وا�ـروح ومـا اشـبههما ممـّن بـه ( وقد ذهب إلى ذلك بعض علماء العامة ، ففي الخلاف 
فا�مـا قـالا  اً ول جميـع الفقهـاء الاّ طاووسـاً ومالكـمرض مخوف يجوز له التيمم مـع وجـود المـاء وهـو قـ

  يجب عليهما استعمال
__________________  

  .٦ / ٥المائدة ) ١(



٢٨٢ 

  .)١() الماء 
ير المــريض اذا وجــد المــاءاوفي بدايــة ا�تهــد لابــن رشــد نقــل عــن عطــاء   نــه لا يتــيمم المــريض ولا غــ

)٢(.  
دُوا مَاءً �مَْ  (في وجهه ان الضمير في  وقد ذكر   .يعود إلىٰ المريض والمسافر ايضاً  )٣( ) َ�ِ

  .ويؤيد ذلك عدة روا�ت من طرقنا تدل على تعين الغسل على المريض وان اصابه ما اصابه
(  ﷒ما رواه سليمان بن خالد وأبو بصير وعبدالله بـن سـليمان جميعـاً عـن أبي عبـد الله  :منها 

�ردة فتخــوف إن هــو اغتســل أن يصــيبه عنــت مــن الغســل كيــف نــه ســئل عــن رجــل كــان في أرض ا
شــديد الوجــع فاصــابته  ه كــان وجعــاً أنــوذكــر : قــال . يغتســل وان اصــابه مــا اصــابه: ؟ قــال  يصــنع

لهـم احملـوني : جنابة وهو في مكان �رد ، وكانت ليلـة شـديدة الـريح �ردة ، فـدعوت الغلمـة فقلـت 
، فحملــوني ووضــعوني علــى خشــبات ثم صــبوا  لــيس بــدّ  فقلــت. نخــاف عليــك: فاغســلوني ، فقــالوا 

  .)٤() الماء فغسلوني  عليَّ 
  .)٥(ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم 

  .نه لا يمكن الالتزام �لوجه المذكورا: لكن يرد على هذا الاعتراض 
ت نه مخالف لاجماع المسلمين ولا يعتد بخـلاف مـن ذكـر� ، كمـا هـو مخـالف للـروا�فلأَ  :لاً اما أوّ 

  الكثيرة التي دلت على عدم تعين الوضوء والغسل
__________________  

  .١٠٠مسألة  ١٥١:  ١الخلاف ) ١(
  . ه ١٤٠١ط  ٦٦:  ١بداية ا�تهد ) ٢(
  .٦ / ٥ المائدة) ٣(
ـــ ص ٣٢٦٢ / ١٨ح  / ٣ ج ٧لاحـــظ جـــامع الأحادبـــث كتـــاب الطهـــارة أبـــواب التـــيمم البـــاب ) ٥ ــــ ٤(  / ١٩و  ٥٠ ـ

  .٥١ص  ٣٢٦٣



٢٨٣ 

  :في حال المرض ، وهي مقدمة على تلك الروا�ت من جهتين 
  .تواتر هذه الروا�ت :إحداهما 

مــن  ﷒نـه قـد روى بعضـها المتـأخرون مـن رواة اصـحابنا عمـن بعـد الصـادق ا :والجهـة الاخـرى 
يبه الجنابـة وبـه في الرجـل تصـ ﷒ئمة ، كما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن الرضـا الأَ 

وقـد اوضـحنا في  )١() لا يغتسـل يتـيمم : ( قـال . قروح وجروح أو يكون يخاف على نفسه من الـبرد
ــأخرين مــن رواتنــا مــن اصــحاب الكــاظم والرضــا  ممــّن ألفــوا  ﷔بحــث تعــارض الادلــة وغــيره أن المت

وي عـــن الامـــام البـــاقر والصـــادق جوامـــع حديثيـــة كـــانوا ينظـــرون في أســـئلتهم للإمـــام المتـــاخر إلى مـــا ر 
  .فهي حاكمة على تلك الروا�ت ، ومقامنا من هذا القبيل ﷔

فلان هذا المعنى ليس ظاهراً من الآية أيضاً إذ لو اراد ذلك لم تكن حاجة بل لم يكـن  :وأما �نياً 
ــدُ  (وجــه لــذكر المــرض والســفر ومــا بعــدهما حيــث كــان يكفــي أن يقــول  ــمْ َ�ِ مُــوا فلََ وا مَــاءً َ�تيََم�

  .)٢( ) صَعِيدًا طَي�بًا
بنحــو  لاً مــر �لوضــوء والغســل أوّ مــر �لتــيمم في حالــة المــرض والســفر بعــد الأَ ان الأَ  :الوجــه الثــاني 

عام ليس مفاده عرفـاً الا عـدم لـزوم الوضـوء والغسـل في حصـول الطهـارة لا عـدم كفايتهمـا في ذلـك 
كـان   اً سـواء ــ والحرج ونحوهما عذار كالاضطرارمن الأَ  الالزامي بعذر د الحكمنه متى حدّ افيه  ، والسر

ــ كمـا  للشـركة غير مباشر كما إذا كان بنكتة كون التفصـيل قاطعـاً  أو تحديداً  مباشراً  التحديد تحديداً 
لا عـدم مطلوبيـة الشـيء في هـذه الحالـة ،  انتفـاء الالـزام في حالـة العـذر فـان المنسـاق عرفـاً  ــ في المقام

  فيقتضي عدم صحته واجزائه أصلاً ،
__________________  

ص  ٣٢٥٨ / ١٤، عـــن ابي الحســـن الرضـــا  ٣٢٥٧ / ١٣عـــن أبي عبـــد الله  ١٣المصـــدر الســـابق نفـــس الموضـــع ح ) ١(
٤٩.  

  .٦ / ٥المائدة ) ٢(



٢٨٤ 

فانــه لا ) فــاقرأ صــحيفة مــن القــرآن  احفــظ خطبــة مــن �ــج البلاغــة وان كــان عســراً ( فلــو قيــل مــثلاً 
  .ستفاد منه الا عدم الالزام بحفظ الخطبة في صورة تعسره لا عدم اجزائه كما هو واضحي

وهــو  ـــ خــذا موضــوعين للحكــم الثــانيوالمقــام مــن هــذا القبيــل لان المــرض وعــدم الوجــدان اللــذين اُ 
وعليــه  ـــ مـن الوضــوء والغسـل ـــ لوّ ا همـا مــن الاعــذار لعـدم الاتيــان بمتعلـق الامــر الأَ إنمّــ ــ مـر �لتــيممالأَ 

  .فيستفاد من الآية اجزاء الطهارة المائية لمن يضره الماء
ان مــا ذكــر انمــا يــتم فيمــا اذا كــان موضــوع الحكــم الثــاني عنــوان الحــرج والعســر : ويــرد علــى ذلــك 

ر أثــره المطلـــوب في حالــة العــذر ، وعنـــوان ل يــؤثّ وّ مـــر الأَ ونحوهمــا فيســتظهر مـــن الكــلام ان متعلــق الأَ 
يجـب عليـك لاسـتعادة نشـاطك ( ، ولذا لو قـال الطبيـب للمـريض  القبيل عرفاً الضرر ليس من هذا 

فانه لا يقتضـي ) ان تمشي كل يوم مقدار كيلومتر ، وان كان يضرك ذلك فاستعمل العلاج الخاص 
ثـر وكـذا في المقـام فمـن الجـائز ان يكـون الأَ  .ان المشي ينفعـه في اسـتعادة نشـاطه مـن حالـة تضـرره بـه

  .المطلوب من الطهارة المائية لا يحصل �ا في حالة المرض والتضرر أصلاً النفسي 
نــه لا يبعــد ان يكــون ذكــر المــريض في الآيــة بملاحظــة أن اســتعماله للمــاء حــرج ا :الوجــه الثالــث 

، وعليـه  به ، وكذلك يكون ذكر المسافر �عتبار كون تحصيل الماء �لنسبة اليه حرجياً  عليه لا مضرّ 
  .ذلك إخراج حالة الحرج في استعمال الماء أو في الوصول اليهفالمقصود ب

ـنْ حَـرَجٍ  (ويشهد لذلك تعليـل الترخـيص في التـيمم بقولـه  مَا يرُِ�دُ االلهُ ِ�جَْعَـلَ عَلـَيُْ�م م�
ُ�مْ  رَُ�مْ وَِ�تُِم� نعِْمَتَهُ عَليَْ ِ�ن يرُِ�دُ ِ�طَُه�

ٰ   .)١( ) وَلَ
__________________  

  .٦ / ٥ المائدة) ١(



٢٨٥ 

مــر �لوضــوء والغســل بعــدم البحــث ، مضــافاً إلى أن تحديـد الأَ  وعلـى هــذا فــلا تــرتبط الآيـة بمحــلّ 
ن تحديد الحكم بمثلهما لا يعني الا محدوديـة الالـزام دون عـدم الحرج لا يعني عدم صحتهما حينئذٍ لأَ 

  .صحة العمل كما تقدّم
  :ويرد عليه 

ج في اســتعمال المــاء خــلاف المتعــارف في الاســتعمالات ، ان كــون المــرض كنايــة عــن الحــر  :لاً أوّ 
  .فان المعهود فيها ان يكنى به عن الضرر

نه لا وجه للاستشهاد على ذلك بذيل الآية ، لان ذلك مرتبط �صـل جعـل الطهـارات ا :و�نياً 
ر �ـا لكـي فالمقصود به ان الله تعالى لم �م ـ كما تنبه له بعض المفسرين ـ الثلاث لا بخصوص التيمم

  .يحرج عباده ويشق عليهم وانما امر �ا لتطهيرهم
الآية الشريفة تدل على عدم وجوب الوضـوء والغسـل في  نه لو سلمنا انَّ اان يقال  :الوجه الرابع 

يترتــب عليهمــا أثرهمــا  نــه يكفــي في مشــروعيتهما إطــلاق ادلــة اســتحبا�ما وحينئــذٍ احــال المــرض الا 
  .)١(وهو الطهارة من الحدث 

  :ويرد عليه 
نــه لم يقــم دليــل علــى الاســتحباب النفســي للوضــوء والغســل فيمــا عــدا الوضــوء التجديــدي ا :لاً أوّ 

  .على ما أوضحناه في علم الفقه. والوضوء المشروع للحائض
ه نه لو فرض وجود الدليل على استحبا�ما النفسي فلا اطـلاق لـه �لنسـبة إلى مـن يضـرّ ا :و�نياً 

  .الاستحبابي �ما انما هو في الحصة التي يكون واجداً فيها لشرط الوجوب لا مطلقاً  الماء فان الامر
__________________  

  .٥٥٢:  ٢لاحظ مصباح الأصول ) ١(
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. ان مــا ذكــر انمــا يــتم فيمــا لــو كــان المســتفاد مــن الآيــة مجــرد تحديــد وجو�مــا بعــدم الضــرر : و�لثــاً 
مـــن  ـــ ا أ�مــا شــرطان للصـــلاة أو محصــلان لمـــا هــو شـــرطهاوامــا لــو كـــان المســتفاد منهـــا تحديــدهما بمـــ

  .على الفساد عند فقدان الحد المذكور فا�ا حينئذٍ تكون دليلاً  ـ الطهارة
فـلا محـل . نه لا اطلاق لدليل مشروعية الوضوء والغسل �لنسبة إلى من يضره الماءاوبذلك ظهر 

ســتفاد منهــا عــام للجاهــل �لضــرر أو حــتى يبحــث عــن أن الم) فيهمــا  لا ضــرر( للبحــث عــن اجــراء 
  .مختص �لعالم به

نهّ لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل �لنسبة إلى مـن كـان يضـره أفي  :البحث الثاني 
فســـادهما مطلقـــاً أو �لنســـبة إلى العـــالم بكو�مـــا ضـــرريين ) لا ضـــرر ( اســـتعمال المـــاء فهـــل يقتضـــي 

  ؟ فحسب أو لا يقتضي ذلك أصلا
ـــــى الصـــــحيح مـــــن : وتوضـــــيح ذلـــــك . يح هـــــو الوجـــــه الأخـــــيروالصـــــح ان الوضـــــوء والغســـــل عل

ب الطهــارة الحدثيــة كمــا  حكــام ، حيــث إن كــلا منهمــا جعــل في مــورده موضــوعاً موضــوعات الأَ  لترتــ
  .للحكم �لطهارة الخبثية قد جعل غسل البدن �لماء موضوعاً 

الحكــم بترتـــب الطهــارة الحدثيـــة لان مجـــرد ) لا ضــرر ( وعليــه فــلا يمكـــن نفــي صـــحتهما بقاعــدة 
عليهما ليس تسبيباً إلى الضرر ، كما لم يكـن الحكـم بترتـب الطهـارة الخبثيـة علـى غسـل المـاء �لبـدن 

نعـم بينهمـا فـرق مـن . تسبيباً إلى الضرر وان كـان اسـتعمال المـاء مضـراً ، فـان المقـامين مـن واد واحـد
لا يتوقـّـف علــى قصــد القربــة ، وترتــب الطهــارة  جهــة ان ترتــب الطهــارة الخبثيــة علــى اســتعمال المــاء

  .على استعماله في الوضوء والغسل مشروط بقصد القربة
لكن هذا الفرق ليس بفارق لان تحقّق قصـد القربـة �لوضـوء والغسـل لا يتوقـّف علـى وجـود أمـر 

  مر الغيريمر الاستحبابي أو الأَ من الأَ  ـ مولوي �ما
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 ــ مـر الغـيري خلافـاً لمـا هـو المشـهور بـين المتـأخرينالتقـرب �متثـال الأَ بنـاء علـى الصـحيح مـن امكـان 
اذ قــوام عباديــة العمــل . مــر النفســي �ــذه القاعــدة موجبــاً لفقــدان قصــد القربــةحــتى يكــون انتفــاء الأَ 

�ضــافتها اضــافة تذلليــة إلى الله تبــارك وتعــالى ، ويكفــي في تحقّــق هــذا المعــنى قصــد التوصــل �لوضــوء 
وهـي علـى المختـار نفــس  ــ الــتي هـي محبوبـة لـدى الشـارع المقــدس ــ لى الغايـة المترتبـة عليهمـاوالغسـل إ

الطهارة ، وأما بقية الغا�ت فهي في طولها ، كما يكفي أيضـاً أن يقصـد التوصـل إلى تلـك الغـا�ت 
  .الطولية كإ�حة الدخول في الصلاة والطواف

  .الاستحباب النفسي في مورد ثبوته �ملاً لسقوط ) لا ضرر ( يضاف إلى ذلك ان في اقتضاء 
ير مباشــر بمعــنى  يري علــى نحــو غــ ارتفــاع وجــوب  لاً نــه يوجــب أوّ أنعــم مقتضــاه انتفــاء وجو�مــا الغــ

ــ وهــي الصــلاة مــع الطهــارة المائيــة ـــ ذي المقدّمــة وكــان اســتعمال المــاء  راً فيمــا لم يكــن الشــخص متطهّــ ـ
غيري ، اذ على المشهور لا يمكن انتفـاء وجـوب المقدّمـة له ، فبذلك ينتفي الوجوب المقدمي ال مضراً 

ف مـع بقـاء وجـوب ذيهـا ، ونتيجـة ذلـك عـدم وجـوب الصـلاة مـع الطهـارة المائيـة مـا لم يتوضـأ المكلـّ
نه قـد حصـلت الطهـارة المائيـة فيجـب عليـه الصـلاة مـع الطهـارة المائيـة ، اذ اولكن اذا توضأ فحيث 

  .الضررليس ايجا�ا حينئذٍ تسبيباً إلى 
ــ في المقــام) قــده(وبمــا ذكــر� يمكــن ان يوجــه بعــض كلمــات الســيد الاســتاذ  مــع غــض النظــر عــن  ـ

  .)١( بعض المناقشات في عبارته ـ
__________________  

ــباح الأصــــول ) ١( ــه  ٥٥٢:  ٢لاحــــظ مصــ ـــرر إلاّ ان ( ففيــ ــة نفــــي الضـ ــاً �دلــ ــان وجوبــــه مرفوعــ ـــوء الضــــرري وان كــ فالوضـ
و لغايــة مســتحبة وتحصــل لــه الطهــارة مــن أالاتيــان �لوضــوء الضــرري بــداعي اســتحبابه النفســي  فصــحّ اســتحبابه �ق بحالــه 

  الحدث وبعد حصولها لا مانع من الصلاة معها
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لفسـاد الوضـوء والغسـل الضـرري مطلقـاً لا يتجـه )  رلا ضـر ( وعلى ما ذكر�ه مـن عـدم اقتضـاء 
مـن أن  )١(ا في صـورة الجهـل كمـا ذكـره جمـع عن إثبات فسادهم) لا ضرر ( ما قيل في توجيه قصور 

لمـورد  شاملاً ) لا ضرر ( ة الإسلامية ، فلا يكون مّ الا ىوارد في مقام الامتنان عل) لا ضرر ( دليل 
للامتنان ، والحكم ببطلان الطهارة المائية الضررية الصـادرة حـال الجهـل  يكون نفي الحكم فيه منافياً 

  .�لتيمم واعادة العبادات الواقعة معها مخالف للامتنانمر من هذا القبيل ، فان الأَ 
مــع امكــان المناقشــة في ورود الحــديث . ل عمــا ذكــر�هاذ لا حاجــة إلى ذلــك إلا علــى ســبيل التنــزّ 

  .في مقام الامتنان فتأمل
في ان حرمة الاضرار �لنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل المضـرين  :البحث الثالث 

  ؟ ل والعلم أو لافي حال الجه
إنــّه لم تثبــت حرمــة الإضــرار �لــنفس مطلقــاً وإنمــا الثابــت حرمتــه فيمــا يكــون مــن : لاً ويلاحــظ أوّ 

وعليــه  ـــ  بحــث الوضــوء مــن شــرح العــروةفيكمــا أوضــحنا ذلــك  ـــ قبيــل هــلاك الــنفس أو مــا يلحــق بــه
  .فالكلام في هذا البحث فيما اذا كان الضرر اللازم من الوضوء والغسل كذلك

  :ولتوضيح المقام لا بد من ايضاح امرين 
سباب والمسببات إلى الوضوء والغسل الضرري نسبة الأَ ) م الاضرار المحرّ ( ان نسبة  :ل وّ الأمر الأَ 

  .التوليدية كالالقاء والاحراق والرمي والقتل ونحو ذلك
__________________  

  .الخ... لحال في الغسل الضرري وكذا ا. لحصول شرطها وهي الطهارة بلا حاجة إلى الاعادة
  .وغيرها ٥٤٥: لاحظ مصباح الأصول ) ١(
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كمـا تعرضـنا لـه في مبحـث  ـ سباب والمسببات التوليدية احتمالات ثلاثةوفي متعلق الحرمة في الأَ 
  :مقدمة الحرام ـ 

وحيــث إن . ان يكــون مصــب الحرمــة إيجــاد المســبّب التوليــدي كــالحرق والضــرر :ل وّ الاحتمــال الأَ 
وجود المسبّب التوليدي مغاير مع وجـود سـببه كالالقـاء للاحـراق والوضـوء للاضـرار ، فيكـون ايجـاده 

 وعليـه فيكـون المحـرم مغـايراً . معـه لان الفـرق بـين الايجـاد والوجـود انمـا هـو بمجـرد الاعتبـار أيضاً مغايراً 
  .مع ما هوسبب له وجوداً 

لمكلفــين والمســبب التوليــدي كــالاحراق والاضــرار ان الاحكــام التكليفيــة تتعلــق �فعــال ا :لا يقــال 
لــيس بفعـــل للمكلـــف بـــل الاحـــراق أثــر النـــار بشـــرط المماســـة مـــع الجســم ، والضـــرر اثـــر المـــاء بشـــرط 

  .المماسة مع البدن
ق الحكـم التكليفـي �مـر كونـه اذ يكفـي في صـحة تعلـّ ن هذا أمر غـالبي ولـيس شـرطاً ا :فانه يقال 

  .للمكلف مع الواسطة مقدوراً 
ان يكــون مصـب الحرمــة السـبب التوليـدي وانمــا اخـذ العنـوان المســبّب عنـه مــرآة  :الاحتمـال الثـاني 

  .للسبب الذي يترتب عليه ، فيكون الالقاء والوضوء �نفسمهما متعلقين للحرمة
أن يكــون مصــب الحرمــة العنــوان الثــانوي المســمى �لمســبب التوليــدي مــأخوذاً  :الاحتمــال الثالــث 

ل الامـر الاعتبـاري كمـا �صّـ ه من قبيـل الاعتبـارات المتأصـلة ، فـانّ وضوعية لكن مع عدّ على نحو الم
يكــون في الاحكــام التكليفيــة والوضــعية فكــذلك يتحقــق في جملــة مــن الماهيــات الــتي هــي مــن قبيــل 

  .حكام ومتعلقا�ا كالغصبموضوعات الأَ 
  .في محلهل كما بيناه وّ ظهر من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأَ والأَ 
  .مفي حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرّ  :مر الثاني الأَ 
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  :وذلك يختلف بحسب الاحتمالات السابقة في مصب الحرمة 
 لا اتحــاد لــه بوجــه معهمــا ، فــإن كــان مضــراً  فيكــون متعلــق الحرمــة أمــراً  :ل وّ امــا علــى الاحتمــال الأَ 

برة فيهمــا ، وهــذا الاخــلال لا يتصــور في بصــحتهما فانمــا هــو مــن جهــة الاخــلال بقصــ ــ د القربــة المعت
 .علــى نحــو الجهــل المركــب أو الاطمئنــان لعدمــه أو الغفلــة عنــه أو نســيانه صــورة الجهــل بكونــه مضــراً 

ب امرمحبـوب عليـه وهــو الطهـارة: وأمـا مـع العلــم بـه أو مــا في حكمـه ففيـه جهتــان  وجهــة . جهـة ترتــ
يبعـــد تمشــــي قصـــد القربـــة اذا اتــــى �ـــا بــــداعي  المحـــرم ، ولاترتـــب امـــر مبغــــوض عليـــه وهـــو الاضــــرار 

  .ولىالتسبيب إلى الجهة الأُ 
ت عنــوان النهــي عــن فـالمحرّ  :وامــا علــى الاحتمــال الثــاني  م يكــون نفــس الوضــوء والغســل فيـدخل تحــ

  .مبغوض ذا�ً  نهّ لا اثر للتقرب بما هولأَ  ـ على المشهور ـ العبادة فيحكم �لفساد
فــان قلنــا �ن الوضـوء والغســل مـن قبيــل موضـوعات الاحكــام فقــط  :مــال الثالـث وامـا علــى الاحت

حكـام يـدخل في بحـث ، وعلى القول ��ما مـن قبيـل متعلقـات الأَ  ل حكماً وّ فيلحق �لاحتمال الأَ 
ب النهــي فــلا بــُ ــ دّ مــن الحكــم �لفســاد في اجتمــاع الأمــر والنهــي ، فــان قلنــا �لامتنــاع وتغليــب جان

ـــاع الفســـاد مطلقـــاً ، صـــورة العلـــم  ـــني علـــى القـــول �قتضـــاء القـــول �لامتن وأمـــا في صـــورة الجهـــل فمب
والمختـــار هــــو عـــدم الامتنــــاع ، وعلـــى القــــول بـــه فيفصــــل بـــين صــــورتي العلـــم والجهــــل كمـــا ســــبق في 

  .لوّ الاحتمال الأَ 
لا جعــل الحكــم ، اذا كــان يلــزم الضــرر لــو ) لا ضــرر ( نـّـه هــل يســتفاد مــن افي  :التنبيــه الخــامس 

ــ كمــا يســتفاد منــه نفــي الحكــم اذا كــان يلــزم الضــرر بوجــوده ـــ وجــوده ل وّ وعلــى التقــدير الأَ . ؟ أم لا ـ
  ؟ فهل هناك أمثلة فقهية تكون من هذا القبيل أم لا



٢٩١ 

�لكــبرى ) قــده(واقــر الســيد الاســتاذ  )١( الكــبرى والصــغرى معــاً ) قــده(وقــد انكــر المحقــق النــائيني 
كــان فيــه    لم نجــد مــورداً قــة فــا�ّ متحقّ  ن الصــغرى لهــذه الكــبرى غــير�: ( ولكنــه انكــر الصــغرى قــائلاً 

مــن بعــض الفقهــاء  ويظهــر )٢() حــتى يحكــم برفعــه وثبــوت الحكــم بقاعــدة لا ضــرر  عــدم الحكــم ضــرراً 
  .منهم السيد الطباطبائي في ملحقات العروة الالتزام �ما معاً كما سيجيء نقل كلامه

  :خرى في الصغرى ، فهنا مقامان والكلام �رة في الكبرى واُ 
حكام ا�عولـة لا �ظر إلى الأَ ) لا ضرر ( فتقريب انكار الكبرى ان حديث  :ل وّ أما في المقام الأَ 

 ف ، وعــدم الحكــم لــيس حكمــاً في الشــريعة المقدّســة ومقيــد لهــا بعــدم أدائهــا إلى الضــرر علــى المكلـّـ
فـان الا�حـة التكليفيـة  ــ يمكن جعل الحكم العدمينه لا اوليس المدعى . مجعولاً فلا يشمله الحديث

حكـــم عـــدمي ولـــيس عـــدم الحكـــم بحســـب الدقـــة لا�ـــا تنشـــأ مـــن قبـــل الشـــارع بعنـــوان إرخـــاء العنـــان 
يـة فا�ـا بمعـنى حـل عقـدة الحظـر ومرجعهـا ف ، وكـذلك الحلّ �لنسبة إلى كل من الفعـل والـترك للمكلـّ
نهّ لا يمكـن انشـاء عـدم الحكـم بـل هـو امـر أليس المدعى نه اإلى هدم الحكم التحريمي ا�عول ، كما 

ممكن كما في الحكم بعدم اشتغال الذمة ، وانما المقصود ان مجرد عدم جعل الحكم في مـورد قابـل لا 
  ).لا ضرر ( حتى يكون مرفوعاً بحديث  يمكن عده حكماً 

لشريعة محل منـع لان ان ما ذكر من نظر الحديث إلى الاحكام ا�عولة في ا: والجواب عن ذلك 
ـــ ـــ ل الضـــررمفـــاد الحـــديث هـــو عـــدم التســـبيب إلى تحمّ أي نفـــي وجـــود ضـــرر منتســـب إلى الشـــارع  ـ

  المقدس بما هو
__________________  

  .وما بعده ١١٩: تقريرات المحقق النائيني ) ١(
  .٣الباب . لاحظ جامع الأحاديث) ٢(



٢٩٢ 

ــ نمشــرع ومقــنّ  ــ الحكــم الــذي يلــزم منــه الضــرروهــذا المعــنى كمــا يصــدق في مــوارد جعــل  ـ ســواء كــان  ـ
أو غير الزامي كالترخيص في الدخول لمـن لـه حـق الاسـتطراق  ، وسواء كان الزامياً  أو تكليفياً  وضعياً 

بغير استئذان على نحو يوجب ذهاب حق التعيش الحـر �لنسـبة إلى صـاحب الـدار ، كمـا في قضـية 
لحكـم احيـا�ً فيعـدّ نفـس عـدم جعـل الحكـم فكذلك يصـدق في حالـة عـدم جعـل ا ـ سمرة بن جندب

  .ن بيده التشريع تسبيباً منه إلى الضررممّ 
اذا فـرض أن الشـارع منـع الزوجـة المعدمـة مـن الاكتسـاب اذا كـان علـى نحـو ينـافي حقــوق :  مـثلاً 

نفــس هــذا تســبيباً منــه إلى تضــررها ، أو  زوجهــا وفــرض عــدم جعــل وجــوب الانفــاق عليهــا ، فيعــدّ 
م إضـرار بعـض النـاس بـبعض نـّه حـرِّ أوكـذلك لـو فـرض . يش مع الكرامة �لنسبة اليهـاالتع سلب حقّ 

  .ل للسلطة مكافحة الاضرار والمنع عنه خارجاً وّ يخ اجرائياً  تكليفاً ولم يجعل حكماً 
تسبيباً منـه اليـه بعـد فـرض كمـال الشـريعة   ان عدم جعل الحكم المانع عن الضرر يعدّ : والحاصل 

ْ�مَلتُْ لَُ�مْ دِينَُ�مْ  (تعـالى  كما يـدل عليـه قولـه
َ
نـّه اويؤكـده الـروا�ت الدالـة علـى  )١( ) اْ�وَْمَ أ

� ايهــــا النــــاس مــــا مــــن شــــيء يقــــربكم مــــن الجنــــة (  ﷑وقولــــه  )٢(مــــا مــــن واقعــــة الا ولهــــا حكــــم 
ويباعـدكم مـن الجنـة الاّ وقـد  ويباعدكم من النار إلا وقد امرتكم به ، وما من شيء يقربكم من النار

  .التشريع عن غير الله تعالى حقّ  مضافاً إلى سلب )٣() �يتكم عنه 
وعليه فلا يقدح عدم صدق الحكم على مجرد عدم جعـل الحكـم بعـد صـدق التسـبيب إلىٰ تحمـل 

  .الضرر
__________________  

  .٣ / ٥المائدة ) ١(
  .٣٢ ـ ٣٠ / ١٤٣ ـ ١٣٣:  ١جامع احاديث الشيعة ) ٢(
:  ١٧ج  ١٢البـاب  ــ أبـواب مقـدما�ا ــ كتاب التجـارة ـ ورد ذلك في صحيحة أبي حمزة الثمالي المذكورة في الوسائل) ٣(

٢١٩٣٩ / ٤٥.  



٢٩٣ 

حـــــد عـــــدم القيـــــام لأَ  كمـــــا يعـــــدّ   �ن عـــــدم الحكـــــم في ذلـــــك يعـــــد حكمـــــاً : بـــــل يمكـــــن أن يقـــــال 
لأَ  مــع تســاويهما في الرتبــة توهينــاً  الشخصــين مــع القيــام للآخــر ــ ل ، وكــذلك يعــد عــدم التقييــد في وّ ل

  .الموضع القابل له اطلاقاً 
نـّه لم يوجـد هنـاك مـورد أأن هذه الكبرى منتجة وإن انكر� وجـود صـغرى لهـا ، بمعـنى : ويلاحظ 

وذلـك لأن نتيجـة كـون الكـبرى مثبتـة للحكـم هـي  ــ علـى ثبـوت الحكـم فيه دليلاً ) لا ضرر ( يكون 
 علـى ادلـة حرمـة الاضـرار �لغـير إذا كـان عـدم الاضـرار �لغـير ضـرراً ) لا ضـرر ( عدم حكومتهـا أي 

علــى المالـــك كمـــا اذا تصـــرف المالـــك في ملكـــه بمــا اوجـــب الاضـــرار بجـــاره ، لان مقتضـــاه علـــى هـــذا 
ــ التقــدير نفــي كــل مــن حرمــة الاضــرار �لغــير وجــواز التصــرف في الملــك ولى تســبيباً للضــرر لكــون الأُ  ـ

ــــــ الثــــــاني تســــــبيباً للضــــــرر �لنســــــبة إلىٰ الجــــــار�لنســــــبة إلى المالــــــك و  فيهمــــــا ) لا ضــــــرر ( فيتعــــــارض  ـ
وتصــل النوبــة إلى أدلــة حرمــة الاضــرار �لغــير فيحــرم بمقتضــاها تصــرف المالــك في ملكــه بمــا .ويســقط

لا ضـرر ( يضر بجاره ، فهذا مقدار من الانتاج للكبرى المـذكورة ، ولـو لم تثبـت هـذه الكـبرى لكـان 
الإضرار �لغير دون جـواز التصـرف في الملـك فتكـون حاكمـة علـى ادلـة حرمـة الاضـرار   �فياً لحرمة) 

  .كما �تي توضيح ذلك في التنبيه الآتي
  :فقد ذكر لها موردان  ـ وهو وجود صغرى لهذه الكبرى ـ :واما في المقام الثاني 

للضـــمان فيهـــا ،   الحكـــم بضـــمان التـــالف في غـــير المـــوارد الـــتي يكـــون هنـــاك ســـبب :ل وّ المـــورد الأَ 
 )١( وقـد عــدّ ). لا ضــرر ( كـالاتلاف واليـد العاديــة فـان دليـل الضــمان فيهـا نفــس أدلتـه دون قاعـدة 

  من موارد انحصار الدليل للضمان
__________________  

  .٢٢١و  ٢٢٠: لاحظ تقريرات المحقق النائيني ) ١(



٢٩٤ 

ســه حــتى أبــق عبــده أو فــتح حب مــا اذا حــبس الانســان حــتى فــات عملــه ، أو) لا ضــرر ( بقاعــدة 
علـــى  نـــه لـــولا الحكـــم �لضـــمان في مثـــل ذلـــك للـــزم الضـــرراشـــخص قفـــص طـــائر فطـــار ، بـــدعوى 

  .الشخص
ق النــائيني الحكــم �لضــمان فيهــا معلــلاً  عليــه فــان دلالتــه ) لا ضــرر ( بعــدم دلالــة  وقــد انكــر المحقــ

يــدل علــى الحكــم بتــدارك الضــرر عليــه تبتــني علــى القــول �ن المســتفاد منــه نفــي الضــرر غــير المتــدارك ف
أو مـن بيـت المـال  ــ ان كان هناك انسان صار سبباً لوقوع الضـرر ـ الواقع إما من قبل من سبب اليه

  .)٢(موافقته معه في ذلك ) قده(وبظهر من السيد الاستاذ  )١(ان لم يكن كذلك 
مسلك الفاضل التـوني نهّ لا وجه لانكار الضمان في ذلك فان ثبوته لا يبتني على الكن الظاهر 
 بـل يكفـي فيـه نفـس مـا دلّ  ــ الذي قد سبق ابطاله ـ من نفي الضرر غير المتدارك ـ في مفاد الحديث

يكــون كحــبس العبـــد  ـــ اذا كــان كســو�ً  ـــ علــى قاعــدة الاتــلاف لاندراجــه تحتهــا ، فــان حــبس الحـــرّ 
ن ضــامناً لعملــه ، كمــا ان حــبس لمنافعــه المقــدر وجودهــا لـدى العقــلاء فيكــو  والدابـة ونحوهمــا ، تفويتــاً 

ممـا يوجـب خـراب  ــ المفتوح لجهـة ـ يسيل الماء بق غلامه أوالانسان اذا أدى إلى أن تشرد دابته أو �
 كان قد اشعلها تحـت القـدر وكـان قـادراً   الدار والبستان ، أو يحترق ما في القدر أو ما في الدار بنارٍ 

  .لاءً للمال عق عليها كل ذلك ونحوه يكون اتلافاً 
�لمعــنى ) لا ضــرار ( في ذلــك بــل يفــي بجعــل الضــمان قاعــدة ) لا ضــرر ( ولا حاجــة إلى قاعــدة 

الوســيع الــذي ذكــر�ه الــذي هــو امضــاء للقاعــدة العقلائيــة لا�ــا تســتبطن تشــريع احكــام رادعــة عــن 
ن تحقيق الإضرار �لنسبة إلى الغير ، فالحكم �لضـمان علـى مـن أضـر ، مـن اوضـح اسـباب الـردع عـ

  الاضرار
__________________  

  .لاحظ المصدر السابق) ١(
  .٥٦٠:  ٢لاحظ مصباح الأصول ) ٢(



٢٩٥ 

في ) لا ضــرر ( نــه لا يــرد علــى اثبــات الضــمان بقاعــدة االصــادر مــن الحــابس ونحــوه وبــذلك يتضــح 
 ـــ المقتضــى لجعــل الضــمان ـــ رمــن ان الضــرر الــلازم علــى المتضــرّ ) قــده(المقـام مــا ذكــره الســيد الاســتاذ 

  مـن جهـة مقابلتـه ب) لا ضـرر ( لان  )١(معارض �لضرر المترتب على الحكم �لضمان على الحابس 
 لا اطلاق لها �لنسبة إلى نفي الضرر الذي يشـرعه القـانون مـن �ب مكافحـة الاضـرار) لا ضرار ( 
  .ـ كما سبق توضيحه في التنبيه الثاني ـ

فيمـا اذا ) لا حـرج ( و ) لا ضـرر ( اثبـات حـق الطـلاق للحـاكم الشـرعي بقاعـدة  :المورد الثاني 
ن صارت الزوجة محرومة عن حقـوق الزوجيـة خارجـاً ، مـع مطالبتهـا لهـا وعـدم طريـق لاسـتيفائها ، �

ــ ف عــن أدائهــالم يمكــن إجبــار الــزوج علــى الوفــاء �ــا ولــو بتعزيــره إن تخلَّــ وذلــك كمــا لــو كــان الــزوج  ـ
  .ـ ولم يكن طريق لإجبار الزوج على طلاقها أو غائباً  مفقوداً 

ــب الحــاكم الشــرعي �ن يطلقهــا وعلــى الحــاكم الاســتجابة لطلبهــا فيقــال حينئــذٍ � ن لهــا ان تطال
  .وعمدة النظر في المقام إلى خصوص حق الانفاق. وطلاقه �فذ

بقاعـدتي  لعـروة تمسـكاً وقد التزم بحق طلاق الحـاكم في الموضـوع السـيد الطباطبـائي في ملحقـات ا
وقد �قش المحقق النائيني في التمسك �ما . ةمضافاً إلى الروا�ت الخاصّ ) لا حرج ( و ) لا ضرر ( 

وجـود�ً كمــا �قـش في الـروا�ت الــتي اسـتدل �ــا ��ـا غـير معمــول �ـا وهــي  فإ�مـا لا يثبتـان حكمــاً 
  .من المتأخرين جمع آخر كما استبعد كلامه ـ وسيجيء تفصيل ذلك ـ معارضة بغيرها

  ونحن نجعل محل الكلام بعض فروض المسألة وهو ما لو امتنع الزوج
__________________  

  .٥٦١: المصدر السابق ) ١(



٢٩٦ 

  .عن اداء النفقة لزوجته ، ونبحث
 نه هل يمكن الحكم بثبوت حق الفسـخ للزوجـة بملاحظـة طبيعـة عقـد النكـاح في نفسـهافي  :�رة 

  ؟
  ).لا ضرر ، ولا ضرار ( بوت حق الفسخ أو الطلاق للحاكم بملاحظة في ث :واخرى 
  :ة ، فهنا أبحاث ثلاثة دلة الخاصّ في ثبوت ذلك بملاحظة الأَ  :و�لثة 

نــّـه هـــل يثبـــت حـــق الفســـخ للزوجـــة عنـــد عـــدم انفـــاق الـــزوج عليهـــا بمقتضـــى افي  :ل وّ البحـــث الأَ 
  ؟ أم لا ـ وجه ثبوت خيار الغبنكما ذكره جمع في  ـ تخلف الشرط الارتكازي الضمني

ب ثبوتــه  ان مــا تنشــئه المــرأة في عقــد النكــاح وان كــان هــو الزوجيــة الدائمــة الا ا�ــا مقيــدة : وتقريــ
ن يبــذل لهــا الــزوج النفقــة بحــدودها الشــرعيّة ، ولــيس للمنشــأ اطــلاق بســبب الشــرط الارتكــازي ، �

فـــان الزوجيـــة المنشـــأة بحســـب . ج �لنفقـــة�لنســـبة إلىٰ الزوجيـــة بعـــد فســـخها مـــن �حيـــة اخـــلال الـــزو 
طبعها احداث علقة خاصة بين الرجل والمرأة ، حقيقتها المشاركة في الحياة على نحو خـاص يشـتمل 

 ــ مضـافاً إلى الاسـتمتاع الجنسـي ــ ل مؤونتها اللازمةعلى نحو قيمومة للزوج �لنسبة إلى الزوجة وتكفّ 
ا�ُ  (: قـال الله تعـالى  نفَقُوا مِـنْ ا�ر�جَالُ قوَ�

َ
ٰ َ�عْضٍ وَ�مَِا أ لَ االلهُ َ�عْضَهُمْ َ�َ  ال��سَاءِ بِمَا فَض�

ونَ َ�َ
ْ�وَا�هِِمْ 

َ
  ). أ

عـن نفقتهـا لم يكـن  نـه مـتى عجـزاالعلماء مـن هـذه الآيـة  نه فهما )١( وقد جاء في تفسير القرطبي
. لمقصـود الـذي لاجلـه شـرع النكـاحعليها كان لها فسـخ العقـد لـزوال ا عليها واذا لم يكن قواماً  قواماً 

وقــد ورد في روايــة ضــعيفة عــن ســفيان بــن . بــذلك ومخالفــة ابي حنيفــة. ثم نقــل قــول الشــافعي ومالــك
  عيينة عن

__________________  
  .١٦٩:  ٥القرطبي ) ١(



٢٩٧ 

فالرجـــل ليســـت لـــه علـــى نفســـه ولايـــة اذا لم يكـــن لـــه مـــال ( نـــه قـــال افي حـــديث  ﷒ابي عبـــد الله 
  .)١() وليس له على عياله امر ولا �ي اذا لم يجر عليهم النفقة 

وليس المقصود الاستدلال �لآية والرواية ، بـل المقصـود ان المرتكـز الـذهني للزوجـة انشـاء الزوجيـة 
  .الدائمة بشرطها وشروطها والنفقة منها

النظـر عـن مخالفـة الـروا�ت الآتيـة لثبـوت خيـار الفسـخ للزوجـة في  مـع غـضّ  ــ عليـهراد ويمكن الايـ
  :بوجهين يمكن دفعهما  ـ صورة الاخلال �لنفقة

، فان قوام البيع �لمالين وقـوام النكـاح �لشخصـين حـتى  ان بين البيع والنكاح فرقاً  :ل وّ الوجه الأَ 
ت مهــر المثــل بــه أن المهــر لــيس مــن أركانــه ، ولــذا لــو اخــلّ  ــ يصــح العقــد ويثبــ ــع حيــث ان  ـ ففــي البي

النظر إلى المالين فيقتضي بحسب الشرط الارتكازي العقلائي عـدم نقصـان مـا انتقـل اليـه عمـا انتقـل 
ـ فيكون منشأ لخيـار  كما يقتضي عدم كو�ما معيبين ـ فيكون منشأ لخيار الغبن ـ عنه بحسب المالية

ويمكـــن ادعــــاء مثــــل هــــذا الشــــرط . الشــــؤون الراجعــــة إلى المــــالين وهكــــذا �لنســــبة إلى ســـائر ـــــ العيـــب
الارتكــازي في مــا يرجــع إلى الــزوجين في النكــاح ، �لنســبة إلى فقــدان العيــوب الــتي تختــل �ــا الحيــاة 

  .ق بذلكة ، وكذا �تي فيها خيار التدليس فيما يتعلّ دها الشارع بعيوب خاصّ الزوجية ، وقد حدّ 
ف الـــزوجين بـــل كـــان مـــن الاحكـــام الثابتـــة في الشـــريعة الاســـلامية ،  وامـــا مـــا لا يرجـــع إلى وصـــ

  .كوجوب إنفاق الزوج على الزوجة فلا يمكن عده من الشروط الارتكازية العقلائية
__________________  

و  ٣٣٥:  ١)  ... �ب ما يجب من حق الإمام على الرعيـة(  ١٠٣كتاب الحجة الباب  ـ الأصول ـ كتاب الكافي )١(
٦ / ٣٣٦.  



٢٩٨ 

ب في اهــل  ترك الزوجــان في تحصــيل النفقــة كمــا هــو الغالــ كيــف وفي بعــض ا�تمعــات البدويــة يشــ
 ـــ الريـف الـذين يكـون شـغلهم الزراعـة والفلاحـة وتربيــة المواشـي ، وكـذا في بعـض ا�تمعـات المتحضـرة

بـل نقـل عـن بعـض . مـن الـزوجين فيهـا شـغل كالطبابـة والتعلـيم ونحوهمـا الـتي يكـون لكـلّ  ــ كما يقال
  .ا�تمعات البدوية ان الزوجة هي التي تتكفل النفقة

  .وعلى هذا فلا يمكن عدّ الانفاق من الشروط الارتكازية للنكاح
عنـد  ف في صـورة نفـوذهان الشـرط الارتكـازي انمـا يـؤثر في تحقّـق الخيـار عنـد التخلـّ :الوجه الثـاني 

جعـل الخيـار عنـد  التصريح به فان مرجع اشتراط الانفاق على النحو الذي يقتضيه هذا التقريب هو
ولــو  التخلــف ، ومقتضــى مــا عللــوا بــه عــدم صــحة شــرط الخيــار في النكــاح عــدم صــحة جعــل الخيــار

في بحــث خيــار الشــرط ( قــال الشــيخ الأنصــاري  بتخلــف الوصــف أو الشــرط الا مــا دل عليــه الــنصّ 
ـــه لتوقـــف ارتفاعـــه شـــرعاً علـــى الطـــلاق وعـــدم  .)١()  ذكـــر عـــدم دخولـــه في النكـــاح اتفاقـــاً  بعـــد ولعلّ

  .مشروعية التعامل فيه
وقـد يحكـم بـبطلان اصـل النكــاح الـذي جعـل فيـه شـرط الخيــار ، وقـد علـل ذلـك السـيد الاســتاذ 

ينــافي قصــد الــزواج  شــرط الخيــار يرجــع إلى تحديـد الزوجيــة بمــا قبــل الفســخ لا محالـة ، وهــو �نّ ) قـده(
الـــدائم أو المؤجـــل إلى أجـــل معلـــوم ، وهـــذا بخـــلاف ســـائر الشـــروط الفاســـدة فإ�ـــا بحســـب الارتكـــاز 

ــق  العــرفي لا ترجــع في خصــوص النكــاح إلى جعــل الخيــار علــى تقــدير التخلــف ، وانمــا ترجــع إلى تعلي
  .)٢( الالتزام بترتب الآ�ر على وجود الشرط وفسادها لا يسري إلى العقد

__________________  
  .٢٣٣: لاحظ المكاسب ) ١(
  .٣٨٥٥مسألة  ٦٣٨:  ٢) ره ( العروة الوثقى مع تعليقة الخوئي ) ٢(



٢٩٩ 

 ارتكاز�ً  نه لا يعتبر في �ثير الشرط الارتكازي ان يكون شرطاً � :ل وّ ويمكن الجواب عن الوجه الأَ 
في عقـد النكـاح  ملحوظـاً  اق كان أمـراً لدى جميع ا�تمعات والملل والنحل ، ولا اشكال في أن الإنف

في ا�تمـع الإسـلامي وا�تمــع العـربي قبـل الإســلام ، بـل قــد اختلـف فقهـاء الخاصــة والعامـة في كــون 
وسـوف يظهـر ارتكازيـة هـذا  )١(اليسار من الامور الدخيلة في الكفاءة وعدمه على قـولين مشـهورين 

  .الشرط مما �تي في جواب الوجه الثاني
تخلـف الوصـف والشـرط في النكـاح وانمـا  �نه لا اجماع علـى عـدم ثبـوت خيـار :الوجه الثاني وعن 

قام الاجماع على عدم صحة اشتراط الخيار فيـه ، كيـف وقـد التـزم بثبـوت خيـار الفسـخ للزوجـة عنـد 
الاعســار أو انكشــافه جمــع مــن فقهــاء الفــريقين ، ولــذلك لــو قــدّر قيــام الاجمــاع المــذكور أيضــاً فــلا 

  .ي الشك في عدم شموله للمقامغنبي
ط الزوجـة علـى تجـدّد عجـز الـزوج عـن النفقـة هـل تتسـلّ  لـو: اما فقهاؤ� فقـال المحقـق في الشـرائع 

لا بنفسـه ولا �لحـاكم ( بقولـه  )٢( نه لـيس لهـا ذلـك ، وعقبـه في الجـواهراالفسخ فيه روايتان اشهرهما 
في بحــث اعتبــار اليســار في الكفــاءة عــن  )٣(لمختلــف ونقــل العلامــة في ا ).نــه المشــهور اوفي المســالك 

والأولى ان يقال ان اليسار ليس بشرط في صحة العقـد ، وانمـا للمـرأة الخيـار : ( نه قال اس دريابن ا
  ثم... ) لها  بنفقتها وليس العقد �طلاً بل الخيار اذا لم يكن موسراً 

__________________  
واخــتلاف فقهــاء العامــة في المغــني . ١٤٤:  ٦والحــدائق ط الأولىٰ  ١٠٣:  ٣٠هر فقهائنــا في الجــوا فلاحــظ اخــتلا) ١(

  .٢٧٢و  ٢٧١:  ٤والخلاف للشيخ الطوسي  ٣٧٧و  ٣٧٦:  ٧لابن قدامة 
  .١٠٥:  ٣٠، جواهر الكلام  ٣٠٠:  ٢الشرائع ) ٢(
  .٥٧٦: كتاب النكاح ) ٣(



٣٠٠ 

و نكحـت المـرأة ابتـداء لفقـير عالمـة بـذلك واما اعتبار اليسار فل... وهو الوجه عندي ( قال العلامّة 
 نعـم أثبتنـا لهـا الخيـار دفعـاً (  ـ إلى ان قال ـ )لم يصح  ولو كانت الكفاءة شرطاً  صح نكاحها اجماعاً 

عنهـــا ، ولا  للضـــرر عنهـــا ودفعـــا للمشـــقة اللاحقـــة �ـــا بســـبب احتياجهـــا مـــع فقـــره إلى مؤونـــة يعجـــز
).  الخيار كان ذلك من اعظم الضرر عليها وهـو منفـي اجماعـاً ج بغيره ، فلو لم يجعل لها يمكنها التزوّ 

ــ بعــد نقــل قــول المشــهور مــن عــدم خيــار للزوجــة في الفســخ )١( وذكــر في مســألة الاعســار المتــأخر (  ـ
قال ابن الجنيد �لخيار لرواية عن الصادق ولاشتماله علـى الضـرر إذ لا يمكنهـا الانفـاق فلـو لم يجعـل 

ق ئوقد توقف العلامّة نفسه في هذه المسألة وقـد نقـل في الحـدا) المنفي �لاجماع لها الخيار لزم الحرج 
ان الســيد الســند في شــرح النــافع مــال إلى قــول ابــن الجنيــد مــن ثبــوت حــق الفســخ كمــا نقــل عــن  )٢(

  .نه لا اجماع في المقام بين الخاصة على عدم الخيار للزوجةا: والغرض . فظاهر المسالك التوقّ 
ان الرجــل اذا منــع امرأتــه النفقــة لعســرته وعــدم مــا ينفقــه (  )٣( مــة ففــي المغــني لابــن قدامــةوامــا العا

فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه ، وروي نحو ذلك عـن عمـر وعلـي وأبي هريـرة وبـه قـال سـعيد 
الـرحمن  بن المسيب والحسن ، وعمر ابن عبد العزيـز وربيعـة وحمـاد ، ومالـك ، ويحـيى القطـان ، وعبـد

ثـور ، وذهـب عطـاء والزهـري ، وابـن شـبرمة  بن مهدي ، والشافعي ، وإسحاق ، وابـو عبيـد ، وابـو
  ... ).، وابو حنيفة ، وصاحباه إلى ا�ا لا تملك فراقه بذلك ولكن يرفع يده عنها لتكتسب 

__________________  
  .٥٨٢المصدر السابق ) ١(
  .٧٨ ـ ٧٧:  ٢٤الحدائق ) ٢(
  .٢٤٤:  ٩المغني ) ٣(



٣٠١ 

ق بينهمــا واليــه عــن نفقــة امراتــه واختــارت فراقــه فــرّ  ان الــزوج اذا اعســر: (  )١( وفي نيــل الاوطــار
 ﷒ ذهب جمهور العلماء على ما حكاه في فتح الباري ، وحكاه صاحب البحر عن الامـام علـيّ 

، ومالـك ، واحمـد بـن ، وعمر ، وابي هريرة ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، وحماد وربيعـة 
نــّـه يلـــزم المـــرأة الصـــبر أ ، وحكـــى صـــاحب الفـــتح عـــن الكـــوفيين يىحنبـــل ، والشـــافعي ، والامـــام يحـــ

وحكــاه في البحــر عــن عطــاء ، والزهــري ، والثــوري ، والقاسميــة ، وابي حنيفــة واصــحابه وأحــد قــولي 
  ).الشافعي 

ثم ان  )٢( أيضــاً في كتــاب المحلــى وتعــرض لنقــل اقــوال الصــحابة والتــابعين وفقهــاء العامــة ابــن حــزم
؟ ففـي  نه هل للزوجة طلـب الفسـخ أو الطـلاق أو هـي مخـيرة بينهمـااالقائلين �ذا القول اختلفوا في 

كل موضع يثبت لهـا الفسـخ لاجـل (  )٤(ثلاثة وفي المغني  نقل للعامة في ذلك أقوالاً  )٣( وطارنيل الأَ 
فـرّق بينهمـا فهـو فسـخ لا رجعـة لـه فيـه و�ـذا قـال الشـافعي فـاذا ... النفقـة لم يجـز الا بحكـم الحـاكم 

  ... ).تطليقة وهو احق �ا ان أيسر في عد�ا  هو: وابن المنذر ، وقال مالك 
تخلــف الشــرط الضــمني الارتكــازي والصــريح في  نــه لا اجمــاع هنــاك في عــدم خيــارافظهــر بــذلك 

ن الشــرط المرتكــز هــو ان كــن القــول �عقــد النكــاح ، لكنــه مخــالف للــروا�ت الآتيــة ، ومــع ذلــك يم
فبــــنفس الــــزوج ، فــــلا مخالفــــة لمفــــاد  يكــــون الخيــــار لهــــا �لرجــــوع إلى الحــــاكم وفســــخه ، وان لم يتيســــر

  الروا�ت
__________________  

  .١٣٤ ـ ١٣٣:  ٧نيل الاوطار ) ١(
  .٩٥ـ  ٩٤ / ١٠ج ) ٢(
  .١٣٥:  ٧نيل الاوطار ) ٣(
  .٢٤٩ ـ ٢٤٨:  ٩المغني ) ٤(



٣٠٢ 

وعلى تقـدير منـع ذلـك ، فالوجـه في عـدم الحـاق النكـاح عنـد الإعسـار بخيـار الغـبن في . المشار اليها
  .استحقاق الفسخ انما هو الروا�ت الواردة في الموضوع

لا ضـرر ( نه هل يثبت حق الفسـخ للزوجـة أو حـق الطـلاق للحـاكم بقاعـدة افي  :البحث الثاني 
  ؟ )ولا ضرار 

  :، فلإثبات ذلك �ا تقريبان ) قاعدة لا ضرر ( اما 
مــا يماثــل التقريــب الــذي يــذكر لإثبــات خيــار الغــبن في صــورة عــدم اقــدام المغبــون  :ل وّ التقريــب الأَ 
ــ علــى الضــرر إن حكــم الشــارع �ســتمرار الزوجيــة حــتى بعــد فســخ الزوجــة لهــا مــن : وهــو ان يقــال  ـ

  .ر على الزوجة فهو منفيضر  ـ عن هذا الحكم �للزوم المعبرَّ  ـ جهة حرما�ا من حقها
ب يكــون التمســك ب نــه ابــه لنفــي الحكــم لا لإثباتــه ، كمــا  تمســكاً ) لا ضــرر (   وعلــى هــذا التقريــ

ير الشــرط الارتكــازي ونحــو ذلــك ــ انمــا يتجــه في فــرض انكــار ارتكازيــة الشــرط أو �ثــ كمــا يظهــر ممــا  ـ
  .ـ سبق في التنبيه السابق

مـن ان الضــرر المتوجـه علـى الزوجــة ) قـده(ي شـيخنا الحلــِّوقـد يعـترض علــى هـذا التقريـب بمــا عـن 
ـــزوج بحقوقهـــا لـــيس مســـبباً  عـــن نفـــس لـــزوم النكـــاح لينتفـــي �لحـــديث  توليـــد�ً  في حـــال عـــدم قيـــام ال

  .)١(المذكور اذ من المعلوم ان اختيار الزوج دخيل في البين 
ائيني مـن أن الضـرر المنفـي لشيخه المحقـق النـ وفاقاً ) قده(وهذا الاعتراض مبني على ما ذهب اليه 

حيــث ينطبــق عليــه  عنــوان توليــدي لــنفس الحكــم الشــرعي ، كالاضــرار فيكــون الحكــم الشــرعي منفيــاً 
  وقد مرت مناقشة هذا المبنى في محله وذكر� ان الصحيح في تخريج ما ذهب اليه. الاضرار

__________________  
  .٢٠٧: بحوث فقهية ) ١(



٣٠٣ 

ان مفــاده نفــي التســبيب الشــرعي إلى تحمــل  نفــي الحكــم الضــرري هــوالمشــهور مــن تفســير الحــديث ب
  .ضرر من الغير

وعلى هذا فيمكن التمسك به في المقام حيث يفـرض سـقوط الحكـم �لانفـاق لعـدم قـدرة الـزوج 
، إذ يصـدق علـى جعـل لـزوم الزوجيـة وبقائهـا  أو ثبوته في حقه مع عدم عمله على وفقه ولو إجباراً 

  .ضرر من قبل الشارع فينتفي بلا ضررنهّ تسبيب إلى الأ
لولا دلالة الروا�ت على خلافـه ، حيـث إ�ـا تـدل علـى  وبذلك يظهر ان هذا التقريب أيضاً �مّ 

  .عن الولي الإجباري وهو الحاكم دّ ان يكون صادراً ان ازالة الطلاق لا بُ 
زالــة عقــد الزوجيـــة نــه يلــزم مــن عــدم جعــل ســلطنة لغــير الــزوج علــى الطــلاق واا :التقريــب الثــاني 

  .وجود هذا الحق للحاكم) لا ضرر ( تسبيب الشارع إلى ضرر الزوجة ، فيستكشف من 
ب يكــون التمســك ب . بــه في اثبــات وجــود حكــم شــرعي اســتدلالاً ) لا ضــرر (   وعلــى هــذا التقريــ

ـــنى تمســـك الســـيد الطباطبـــائي �ـــذه القاعـــدة وب  بـــل علـــى هـــذا. لهـــذا المـــدعى) لا حـــرج (   وعليـــه يبت
في اثبـــات حـــق الفســـخ للزوجـــة ، وكـــذا اســـتدلال ابـــن ) لا ضـــرر (   الاســـاس يبتـــنى تمســـك العلامـــة ب

مـة بـل وكـذا تمسـك الشـيخ والعلا. لهذا المدعى فانه ليس نظرهم إلى دفـع اللـزوم) لا حرج (   الجنيد ب
  .لإثبات خيار الغبن الذي هو من الحقوق القابلة للارث) لا ضرر (   وغيرهما ب

ل واضــح لان وّ ، فــان الامــر في الأ ثباتــه بــه فرقــاً او ) لا ضــرر (   ان بــين رفــع الحكــم ب:  ويلاحــظ
ولكنـه لـيس  .  الحكم الموجب للضرر وهو ما يتوهّم بسبب عمـوم أو اطـلاق أو غيرهمـاالمفروض تعينّ 

ل غالبـاً لامكـان رفـع الضـرر بجعـ كذلك في الثـاني لأن الحكـم الـذي يـراد استكشـافه لا يكـون متعينـاً 
  عدة



٣٠٤ 

في خيـار الغـبن فـلا يمكـن استكشـاف حكـم ) قـده(احكام ، كما أشار إلى ذلك الشـيخ الانصـاري 
  .معين منها الاّ بمؤونة زائدة

ففــي المقـــام يـــدور الامـــر بـــين ان يكـــون الحكـــم ا�عـــول لرفـــع الضـــرر عـــن الزوجـــة هـــو ثبـــوت حـــق 
لاق ، وبـين ان يكـون ثبـوت هـذا الطلاق للحاكم عند وجود الشرائط التي منها مطالبـة الزوجـة �لطـ

وبـين الطـلاق والفسـخ فـرق فإنـه علـى تقـدير . الحق لـنفس الزوجـة وبـين ثبـوت حـق الفسـخ لأحـدهما
الطــلاق قــد يكــون الطــلاق رجعيــاً فيكــون للــزوج الرجــوع في اثنــاء العــدة اذا تمكــن مــن الانفــاق وهــذا 

  .بخلاف الفسخ
  . احد هذه الاحكام بحاجة إلى مزيد بيانوتعينّ 

ـــب ثبـــوت حـــق الطـــلاق � ن المســـتفاد مـــن الادلـــة العامـــة هـــو ان وظيفـــة الـــزوج احـــد ويمكـــن تقري
مـــرين امـــا إمســـاك �لمعــــروف أو تســـريح �حســـان ، ويشـــهد لــــه �لخصـــوص معتـــبرة جميـــل ، عــــن الأَ 

اذا كساها مـا يـواري : أصحابنا ، أو عن عنبسة بن مصعب ، وسورة بن كليب ، عن احدهما قال 
  .)١() قها ما يقيم صلبها اقامت معه والاّ طلّ  عور�ا ويطعمها

واذا امتنــع الــزوج مــن الطــلاق ولــو بمراجعــة الحــاكم الشــرعي يكــون الحــاكم هــو المتصــدي للطــلاق 
  .نه ولي الممتنعلا

نـه يطلقهـا الـولي ولـو �جبـاره علـى ذلـك ، وإن لم يكـن لهـا اويشهد لذلك ما ورد في المفقود مـن 
  ذلك ما ورد في ان حقوك )٢(ولي طلقها السلطان 

__________________  
ولاحـظ ان الكـافي الموجـود  ٥١٠ / ٢١ج  ٤الحـديث  ــ ١البـاب  ـ أبواب النفقات. كتاب النكاح ـ لاحظ الوسائل) ١(

  ).منه ( عند� يختلف مع ما نقله الشيخ عنه في سند الرواية لكن لا يسع المقام بيان ذلك 
  .١٥٨ / ٢٢ج  ٥الحديث  ٢٣الباب . أبواب أقسام الطلاق وأحكامه. كتاب الطلاق. لاحظ المصدر السابق) ٢(



٣٠٥ 

الطــلاق لا يكــون بيــد الزوجــة مطلقــاً ولــو بجعــل الــزوج ، ففــي معتــبرة محمّــد بــن قــيس عــن ابي جعفــر 
: قـال . مـاع والطـلاقنه قضى في رجل تزوج امرأة واصدقته هي واشترطت عليه ان بيدها الجا ﷒

هلـه ، فقضـى أن عليـه الصـداق وبيـده الجمـاع والطـلاق وذلـك ليسـت � ة ووليـت حقـاً خالفت السنَّ 
  .)١( ةالسنّ 

فمن ذلك وغيره يعلم ان الحكم بعدم كون الطلاق بيد الزوجـة لـيس مـن �ب الـلا اقتضـاء ، بـل 
و حـق الطـلاق للحـاكم بقاعـدة هذا ما يتعلق �ثبات حـق الفسـخ للزوجـة أ. من �ب اقتضاء العدم

  ).لا ضرر ( 
اً قـال تعـالى واما اثبات حق الطلاق للحاكم بقاعدة لاضرار فيخـتص �لـزوج الـذي يكـون مضـارّ 

ــدُوا (:  ارًا ِ�َعْتَ  لا( مــا ســبق في شــرح مقطــع : ووجــه اســتفادته منهــا  )٢( ) وَلا ُ�مْسِــكُوهُن� ِ�َ
ق في المنــع عــن الاضــرار حــدو�ً نــه يســتفاد منــه ان للحــاكم امــن ) ضــرار  ب  الشــرعي الحــ وبقــاءً �نســ
الوسائل الممكنة ، وهو في المقام بعـد سلسـلة مـن الاجـراءات طـلاق الزوجـة ، فيكـون حكـم  وأخفّ 

بقلعها ، وعلى هذا فتثبـت للحـاكم  ﷑ طلاق الزوجة حكم نخلة سمرة بن جندب التي امر النبيّ 
ا من شؤون الولايـة التنفيذيـة ، وقـد أشـير إلى هـذا التقريـب فيمـا عـن شـيخنا الحلـي هذه السلطة لا�

  .)٣() قده(
  :في حكم المسألة على ضوء الروا�ت الواردة في المقام ، وهي روا�ت عديدة  :البحث الثالث 

  ما رواه الصدوق ، عن ربعي بن عبد الله ، والفضيل بن يسار ، :فمنها 
__________________  

  .٢٨٩ / ٢١ج  ١الحديث  ـ ٢٩الباب . أبواب المهور. لاحظ الوسائل كتاب النكاح) ١(
  .٢٣١ / ٢البقرة ) ٢(
  .٢١٠ ـ ٢٠٩: بحوث فقهية ) ٣(



٣٠٦ 

ا آتاَهُ االلهُ  (: في قوله تعالى  ﷒جميعاً ، عن ابي عبد الله   )١( ) وَمَن قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقُهُ فلَيْنُفِقْ ِ�م�
وللصـدوق سـند صـحيح إلى كــل . ان انفـق عليهـا مـا يقـيم ظهرهـا مــع كسـوة والاّ فـرق بينهمـا: قـال 

مـــا يقـــيم ( نـــه قـــال اوقـــد رواه الشـــيخ بســـند فيـــه محمّـــد بـــن ســـنان ، عنهمـــا إلا . منهمـــا في المشـــيخة
  .)٢() صلبها 

عـــت ا� سم: مـــا رواه الصــدوق بســـنده المعتـــبر عـــن عاصـــم بـــن حميـــد عـــن ابي بصـــير قـــال  :ومنهـــا 
من كانت عنده امرأة فلم يكسـها مـا يـواري عور�ـا ويطعمهـا مـا يقـيم صـلبها  : ( يقول  ﷒جعفر 

  ).ق بينهما على الامام ان يفرّ  كان حقاً 
قلـت لابي عبـد الله : عـن روح بـن عبـد الـرحيم قـال  ــ بسـند مخـدوش ــ مـا نقلـه في الكـافي :ومنها 
ا آتاَهُ االلهُ  (:  وجـلّ  قولـه عـزّ :  ﷒ اذا انفـق عليهـا : ( قـال  ) وَمَن قدُِرَ عَليَهِْ رِزْقُهُ فلَيْنُفِقْ ِ�م�

  ).ما يقيم ظهرها مع كسوة والا فرق بينهما 
من الصدوق والكليني يفتون بـذلك كمـا افـتى بـه بعـض آخـر مـن فقهائنـا ، فقـد  والظاهر ان كلاً 
قيـــل �ن الحـــاكم يبينهـــا وهـــذا القـــول نقلـــه الســـيد ( نـــه افي عـــداد اقـــوال علمائنـــا  )٣(ذكـــر في الحـــدائق 

نـه نقـل عـن بعـض علمائنـا انقل المحقق الشيخ فخر الـدين عـن المصـنف : السند في شرح النافع قال 
  ).�ن الحاكم يبينها  قولاً 

  :من كلام المحقق النائيني المناقشة في الاستدلال �ا بوجهين  ويظهر
__________________  

  .٧ / ٦٥ الطلاق) ١(
  .٥٠٩ / ٢١ج  ١الحديث  ١٠الباب  ـ أبواب النفقات ـ كتاب النكاح. لئلاحظ الوسا) ٢(
  .ط الحجر ١٤١ص  ٦ج ) ٣(



٣٠٧ 

وذلك لان قدماء� بـين مـن قـال بلـزوم صـبرها وبـين مـن قـال �ن  )١( ا�ا غير معمول �ا :ل وّ الأَ 
جه لدعوى الاعراض عنها ، بل توقـف نه لا و امما ذكر�  لكن قد ظهر. لها فسخ العقد كابن الجنيد

مــن توقــف في الموضــوع قــد يكــون لعــدم الاطــلاع علــى صــحة ســند مــا صــح منهــا كمــا اشــار اليــه 
  .)٢(صاحب الحدائق 

( والعلـوي ) تصبر امرأة المفقود حتى �تيها يقين بموته أو طلاقـه ( معارضتها بمثل النبوي  :الثاني 
  .)٣(ونحو ذلك ) هذه امرأة ابتليت فلتصبر 

ولعله يشير بنحو ذلك إلى ما رواه الشيخ عن محمّد بن علي بن محبوب ، عـن بنـان بـن محمّـد ، 
يرة ، عــن الســكوني ، عــن جعفــر ، عــن أبيــه  قــال في  ﷒ ان عليــاً  ﷔عــن ابيــه ، عــن ابــن المغــ

  .)٤() لا تتزوج امراته حتى يبلغها موته أو طلاقه أو لحوقه �هل الشرك : المفقود 
فلأن في سـندها ) اما رواية السكوني : ( لكن لا يمكن الاعتماد على شيء من الاخبار الثلاثة 

  بنان بن محمّد وهو عبد الله بن محمّد بن عيسى
__________________  

مرة �لصبر ، ومن الغريب ما أورده السيد الاستاذ على ذلك من ان الروا�ت الآ ٢٢١: ق النائيني تقريرات المحق) ٢و  ١(
فـان نظـر المحقـق النـائيني إلى النبـوي والعلـوي )  ٥٦١:  ٢لاحظ مصـباح الأصـول ( واردة فيما إذا امتنع الزوج من الموافقة 

  .ن الموافقةالآتيين وهما واردان في المفقود ولا يرتبطان بمن امتنع ع
علـــى نقلـــه  شـــيخنا الشـــهيد الثـــاني في المســـالك التوقـــف أيضـــاً حيـــث اقتصـــر ط الحجـــر وظـــاهر ١٤١ / ٦قـــال في ج ) ٣(

برين اللــذين قـدمناهما دلــيلاً اأن الظــاهر  الأقـوال وادلتهــا ولم يــرجح شــيئاً في البـين إلا حة الخــ لابــن الجنيــد  نــه لم يقــف علـى صــ
نه اخـذها مـن التهـذيب فا�ـا فيـه ضـعيفة وإلاّ فهـي افانه إنما نقل رواية ربعي والفضيل عارية عن وصفها �لصحة والظاهر 
حيحة أبي بصــير فلــم يتعــرض لهــا والظــاهر  حيحة وأمــا صــ حة هــاتين الــروايتين لمــا عــدل  نــه لــوافي الفقيــه صــ وقــف علــى صــ

  .علمته من سبطه في شرح النافع عنهما بناء على عادته وطريقته كما
  .٢٨٢٦٦ / ١٥٨ ـ ١٥٧ / ٢٢الوسائل ) ٤(



٣٠٨ 

  .)١(شعري ولم تثبت و�قته الأَ 
تعـــذر البحـــث عنـــه مـــن  لـــو: ( فلـــم يتعـــرض لهمـــا الا الشـــهيد الثـــاني حيـــث قـــال  :لان وّ وامـــا الأَ 

يظهـر حالـه بوجـه   عليها الصبر إلى ان يحكم بموتـه شـرعاً ، أوالحاكم اما لعدمه أو لقصور يده تعينّ 
...  ﷒وعـن علـي ...  ﷑من الوجوه لاصالة بقاء الزوجية ، وعليـه يحمـل مـا روي عـن النـبي 

وقد ذكـر السـيد الطباطبـاثي في مقـام  )٢() ومن العامة من أوجب ذلك مطلقاً عملاً �اتين الروايتين 
  .)٣(نه لا عامل �ا مع ان الاولين عاميان االجواب عن هذه الروا�ت الثلاث 

نــه لا اعتبــار لهمــا ســنداً حــتى عنــد العامــة وان كــا� مــوافقين لفتــاوى اهــل الــرأي وبعــض اوالظــاهر 
  .الظاهرية كما تقدم

فأمــا الحــديث الــذي رووه عــن ( للاســتدلال بــه  متعرضــاً  )٤( ففــي المغــني لابــن قدامــة :امــا النبــوي 
  ).فلم يثبت ولم يذكره اصحاب السنن  ﷑النبي 

ومــا رووه عــن علــي ( نقلــه عــن الحكــم ، وحمــاد ، عــن علــي  ففيــه أيضــاً بعــد ذكــر :وامــا العلــوي 
  )فيرويه الحكم وحماد مرسلاً والمسند عنه مثل قولنا 

__________________  
ت ) ١( ألته عــن المفقــود فقــال إن علمــ تىٰ �تيهــا موتــه او  ي ارضٍ نــه فهــأنعــم في موثقــة سماعــة قــال ســ في منتظــرة لــه ابــداً حــ

ولكــن موردهـا خصــوص المفقــود الـذي يعلــم حياتــه ولا )  ٢٦٢١٤حــديث  ٥٠٦ص  ٢٠ الوسـائل ج.. ( �تيهـا طــلاق 
 علـى المـرأة وإن لم يكـن للمفقـود مـالٌ  مانع من العمل �ا في موردها وجعلهـا مخصصـة لـتلكم الـروا�ت والحكـم بلـزوم الصـبر

  .ليها منه ولا ولي ينفق عليها من مال نفسهينفق ع
  .٢٩٠ص  ٣٢لاحظ الجواهر ط الحديث ) ٢(
  .٢٧٠ملحقات العروة ص ) ٣(
  .١٣٥ص  ٩ج ) ٤(



٣٠٩ 

نـه قـد روى الجوزجـاني وغـيره �سـنادهم عـن علـي في امـرأة المفقـود اوغرضه �لمسند عنه مـا ذكـره مـن 
ـــع ســـنين ثم يطلقهـــا ولي زوجهـــا ، وتعتـــد بعـــد ذلـــ ك أربعـــة اشـــهر وعشـــراً فـــان جـــاء زوجهـــا تعتـــد أرب

  . بين الصداق وبين امراتهالمفقود بعد ذلك خيرِّ 
اخـبر� محمّـد بـن عبيـد : قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق : (  )١(وقال الزيلعي 

حــتى هــي امــرأة ابتليــت فلتصــبر : قــال في امــرأة المفقــود  ان عليــاً : الله العرزمــي عــن الحكــم بــن عتيبــة 
ان عليــاً قــال مثــل مــا : اخــبر� معمــر عــن ابــن ابي ليلــى عــن الحكــم . �تيهــا مــوت أو طــلاق انتهــى

  .انتهى. على ا�ا تنتظره أبداً  بلغني ان ابن مسعود وافق علياً : اخبر� ابن جريح قال . سبق
وروي أن الصــــحابة ( عــــن ابــــن شهرآشــــوب في المناقــــب  )٢(ونقــــل المحــــدث النــــوري في المســــتدرك 
هــي : حكــم ��ــا لا تتــزوج حــتى يجــيء موتــه وقــال  ﷒اختلفــوا في امــرأة المفقــود فــذكروا ان عليــاً 

تــتربص اربـع ســنين ثم يطلقهــا ولي زوجهـا ثم تــتربص اربعــة أشــهر : وقـال عمــر . امـراة ابتليــت فلتصــبر
  .)ثم رجع إلى قول علي . وعشراً 

  .وعلى اي حال فلا حجية للنبوي ولا للعلوي
نـّه علـى أفظهر أن الصحيح هو الاعتماد على مـا يـدل علـى ان الحـاكم يفـرق بينهمـا ، والظـاهر 

لصــاحب الحــدائق حيــث فصــل بينهمــا  نحــو الطــلاق ، ولا فــرق بــين كونــه موســراً أو معســراً ، خلافــاً 
  .رينخأفحمل هذه الروا�ت على الموسر ووافقه بعض المت

__________________  
  .٤٧٣ص  ٣نصب الراية ج ) ١(
  .١٨٤٣٠ / ٣٣٧:  ١٥المستدرك للنوري ) ٢(



٣١٠ 

  :في تعارض الضررين  :التنبيه السادس 
رغـم عـدم  ولذلك صور عديدة تعرض لها بعض الاصوليين في المقام ونحن نتعرض لتحقيقها تبعـاً 

  :ية ثلاث ارتباط بعضها �ذه القاعدة ، وهي ترجع إلى صور أصل
لــه مــن الوقــوع في  دّ مــا اذا دار أمــر شــخص بــين ضــررين �لنســبة اليــه بحيــث لا بــُ :ولى الصــورة الأُ 

نــه امــا ان يكــون بفعــل نفــس المتضــرر او احــدهما ، ومنشــأ حــدوث هــذه الحالــة أحــد عوامــل ثلاثــة لا
علـى  ــ بعامل طبيعي أو بفعل شخص آخر والفروض الثلالـة تختلـف بعـض الشـيء في حكـم المسـألة

ويتصورجميعها فيما اذا وقـع شـخص مـن السـطح ودار امـره بـين ان يقـع  ـ ما سيتضح خلال تحقيقها
على أحد شيئين يسـتوجب تلفـه ، أو ادخـل شـخص راس بعـيره في قـدر ثم تعـذر اخراجـه الا بتلـف 

  .احدهما
  :ولهذه الصور كما ذكر فروع ثلاثة 

  .حينان يدور الامر بين ضررين مبا :ل وّ الفرع الأَ 
والحكـــم التكليفـــي في هـــذه الحالـــة واضـــح اذ المفـــروض ا�حـــة ارتكـــاب كـــل مـــن الضـــررين تكليفـــاً 

  . المكلف عقلاً في ارتكاب ايهما شاءفيبقى كل منهما على ا�حته بلا اشكال فنتيجة ذلك تخيرّ 
نفـس قه فيما كان العامـل في هـذا الاضـطرار فلا معنى لتحقّ  ـ وهو الضمان ـ واما الحكم الوضعي

آخــر فــاذا كــان الضــرران متســاويين ، او كــا�  المكلــف أو جهــة طبيعيــة وامــا اذا كــان العامــل شخصــاً 
مختلفين ولكن ارتكب المضطر اخفهما فانه لا اشكال في ضمان الغير لمـا ارتكبـه المضـطر بخصوصـه 

  .تسبيباً ن وقوعه في ذلك يستند إلى الغير ، وموضوع الضمان اعم من تحقيق الضرر مباشرة أو لأَ 
  :هما فها هنا وجوه أشدّ  واما اذا كان الضرران مختلفين وارتكب المضطر



٣١١ 

 ــــ حســـب الفـــرض ــــ إلى ان الغـــير قـــد ســـبب إلى الضـــرر شـــد نظـــراً ان يضـــمن الضـــرر الأَ  :ل وّ الأَ 
خــف ليكــون ضــامناً لــه ، فيكــون ضــامناً لــه لمــا وقــع لا شــد دون الأَ والضــرر الواقــع انمــا هــو الضــرر الأَ 

  .محالة
الغـــير انمـــا ســـبب إلى وقـــوع المضـــطر في  إلى انّ  ان يضـــمن الجـــامع بـــين الضـــررين ؛ نظـــراً  :لثـــاني ا

  .هشد �ختيار منه لا بتسبيب من الغير فيكون ضامناً ا�ّ احدهما ، وانما كان وقوعه في الأَ 
احتملـــه  نـــه اذا كـــان المضـــطر عالمـــاً �شـــدية أحـــد الضـــررين مـــن الآخـــر ، أواان يقـــال  :الثالـــث 

شـدية احـد الضـررين أو به عقلاءً فانه لا يضمنه الغير أصلاً ، واما اذا كـان جـاهلاً � تمالاً معتداً اح
احتمله احتمالاً ضعيفاً لا يجب الاعتناء به عقلاءً ، فان حكمه حكم صورة التساوي ويكون الغير 

  .ضامناً لما ارتكبه المضطر منهما
و�لـذات انمـا هـو أحـد الضـررين ،  لاً الغـير أوّ  وهذا الوجه هو الصـحيح وذلـك لان مـا سـبب اليـه

خــف فيمــا اذا كــان المضــطر عالمــاً ولكــن هــذا العنــوان الانتزاعــي انمــا ينطبــق عقــلاءً علــى خصــوص الأَ 
إلى  شــد مســتنداً بــه ، فــلا يكــون ارتكــاب الأَ  لهــا احتمــالاً معتــداً  �شــدية احــد الضــررين ، أو محــتملاً 
ون ضامناً له ، وهـذا بخـلاف مـا اذا كـان جـاهلاً �ـا أو محـتملاً تسبيب الغير في هذه الحالة لكي يك

كمـا .. فان العنوان الانتزاتي في هذه الحالة ينطبق على ما ارتكبه المضطر منهما  لها احتمالاً ضعيفاً 
  .فيكون ضامناً لذلك ـ في حالة تساوي المحتملين

�لضــمان في مــورد التســبيب إلى  وتوضــيح هــذا المعــنى بحاجــة إلى الرجــوع إلى كيفيــة تطبيــق الحكــم
ان التســــبيب إلى أحــــد : احــــد الضــــررين ، لكــــي يتضــــح تخــــريج هــــذا الوجــــه في ضــــوء ذلــــك فنقــــول 

  الضررين لا يستوجب الضمان �ذا العنوان لان عنوان الأحد عنوان انتزاعي جامع بين الضررين ،



٣١٢ 

لا  ـــ معينــاً  ضــررٍ  ضــررٍ  والحكــم �لضــمان في كــل ضــرر انمــا يقتضــي ثبــوت الضــمان �لنســبة إلى كــل
ن العام ينحـل بحسـب الافـراد المعينـة دون المنتزعـة ، ولا سـبيل ـ لأَ  الاصل الجامع بين ضررين أو اكثر

إلى الالتزام بثبوت الضمان �لنسبة إلى كلا الضررين كمـا هـو واضـح ، ولا �لنسـبة إلى واحـد منهمـا 
ح ، وعلـى يين واحد منهمـا تـرجيح مـن غـير مـرجّ سواء ، فتع حد اليهما على حدّ لأن نسبة الأَ  معيناً 

  .بيق الحكم �لضمان على ذلكطيعرض الا�ام في كيفية ت: ضوء هذا 
وكلمـــا طـــرأ الا�ـــام في متعلـــق الحكـــم أو موضـــوعه مـــن �حيـــة التطبيـــق ، فانـــه تـــدعو الحاجـــة إلى 

  هـذا الخطـاب بخطاب متمم يطبق الماهية على شيء معين ليرتفع الا�ام بذلك ، ونحن نعبر عـن 
وانمـا يعـرض الا�ـام في مرحلـة الجعـل . له عن سائر انحاء متمم الجعـل تمييزاً ) متمم الجعل التطبيقي ( 

  :في أحد موردين 
وذلـك  ــ علـى المختـار فيهـا ــ الماهيات الاعتبارية بنحو عـام كالصـلاة والحـج والزكـاة :ل وّ المورد الأَ 

آخـر  في تطبيقه من توسـط اعتبـار دّ قهراً ، بل لا بُ  خاصّ  لان المعنى الاعتباري لا ينطبق على شيء
ينطبـــق عليـــه قهـــراً ،  يعـــين عمـــلاً خاصـــاً  ، مـــثلاً مجـــرد وجـــود الســـلام والتحيـــة في عـــرف اجتمـــاعي لا

يتعــين انطباقــه عليـه كمــا هــو  خاصـاً  في القــانون المــالي لدولـة لا يعــين نقــداً ) الـدينار ( وهكـذا وجــود 
بيـق الماهيــة الاعتباريـة ممـّن بيــده الامـر ، وذلـك قــد يختلـف مـن ديــن إلى واضـح ، بـل ذلــك منـوط بتط

علـــى مـــا هـــو ملحـــوظ في هـــذه ... ديـــن أو مـــن مجتمـــع إلى مجتمـــع ، أو مـــن دولـــة إلى دولـــة وهكـــذا 
  .مثلةالأَ 

) �لــذات أو �لانحــلال مــن خطــاب واحــد ( ان تكــون هنــاك خطــا�ت متعــددة  :المــورد الثــاني 
  ـ مشترك بينها ـ نجزه مشروط بشرطت وفعلية كل واحد أو
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  :�لنسبة إلى موضوعها ، ففي هذه الحالة تعرض الحاجة إلى متمم الجعل مع توفر شرطين 
�لنسـبة إلى احـد الموضـوعات لا �لنسـبة إلى كـل واحـد  ان يتحقق المعنى ا�عـول شـرطاً  :احدهما 

  .قهراً  منها لكي يصير الحكم �لنسبة اليها فعلياً أو منجزاً 
ان لا يمكن الالتزام بعدم فعليـة شـيء مـن الحكمـين أو تنجـزه للعلـم بتحقـق مـلاك الحكـم  :الثاني 

  .�لنسبة إلى احد الموضوعين
منهما مشـروط بتحقـق  لان كلاً  ـ ابتداءً  ـ أو منجزاً  الحكمين فعلياً  دلكن كيف يمكن صيرورة اح

يكــون شــيء  إلى شــيء منهمــا ، فــلا الشــرط �لنســبة إلى خصــوص متعلقــه ولم يتحقــق ذلــك �لنســبة
  .في هذه الحالة دون عناية زائدة منجزاً  أو منهما فعلياً 

وحينئــذ . حــد الانتزاعــي علــى واحــد بخصوصــهخــر يطبــق الأَ آان ينشــأ هنــا خطــاب : وحــل ذلــك 
ــ ينحــلّ   أومنجــزاً  موضــوع تنجــزه فعليــاً  حــد علــى موضــوعه أوق الأَ الاشــكال ويصــير الحكــم الــذي طبّ

  .قهراً 
حد على كل منهمـا بشـرط ق الأَ نه متى كان الطرفان متساويين يطبّ افية تطبيق ذلك وضابطه وكي

علـى اخـتلاف بـين المـوارد بحسـب  ــ حد على ذي المزيةعدم تحقّق الآخر واذا كا� مختلفين فيطبق الأَ 
  .ـ تناسبا�ا لها

  .ولهذا المورد تطبيقات كثيرة متعددة خلال المباحث الاصولية والفقهية
وكــل شــيء ، اضــطر اليــه ابــن ادم ( في مــورد قاعــدة الاضــطرار وهــي مــا ورد في الحــديث  :نهــا م

فــاذا فرضــنا اضــطرار المكلــف �لنســبة إلىٰ أحــد محــرمين لم يــوثر الاضــطرار ابتــداءً في ) فقــد احلــه الله 
لكـن حلية شيء منهما ، إذ خطاب الحلية إلى كل محرم محرم فـان الجـامع بـين محـرمين لـيس بمحـرم ، 

  حيث لا
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ير الاضــطرار في رفــع الحرمــة لحجــة  حــد الجــامع ، وهــو لــيس نــه قــد تعلــق �لأَ ايمكــن الالتــزام بعــدم �ثــ
 دّ حالها فـلا بـُعلى  ، ولم يتعلق بشيء من الطرفين فتبقى حرمة كل منهما حلالاً  لكي يصير ـ بمحرم

بمعونة قاعدة الاضطرار وبموجـب هـذا تى رفع حرمته أمن تعيين المضطر اليه بمتمم الجعل التطبيقي ليت
مــا ارتكبــه المضــطر بشــرط عــدم ســبق  المــتمم يكــون المضــطر اليــه في مــورد التســاوي احتمــالاً ومحــتملاً 

  .ارتكاب الآخر او مقارنته ا�ه
ضــعف احتمــالاً ، وعلــى هــذا لا والأَ  خــف محــتملاً وفي مــورد التفــاوت يكــون المضــطر اليــه هــو الأَ 

كمـا يظهـر مـن كلمـات الاصـوليين في  ــ وى بحجة الاضـطرار إلى احـدهماقالاشد أو يجوز اتكاب الأَ 
 ــ تنبيهات بحث الاشتغال في الكلام على الاضطرار إلى بعض غير معـين مـن اطـراف العلـم الاجمـالي

شـــد في هـــذه الحالـــة  واضـــح عقـــلاءً وانمـــا مثـــل ارتكـــاب الأَ  شـــد لـــيس بمضـــطر اليـــه كمـــا هـــولان الأَ 
  .خر مكروهضطر إلى أحد شيئين احدهما محرم والآكارتكاب الحرام فيما ا

في �ب تزاحم الخطابين من جهة قصور القـدرة عـن الجمـع بـين امتثالهمـا بنـاء علـى أخـذ  :ومنها 
القــدرة الثابتــة في موضــوع الحكــم في مرحلــة الانشــاء ، فانــه حيــث لا تتــوفر هــذه القــدرة �لنســبة إلى  

للـزوم فـوت الملاكـين  ـأيضـاً  ــ توجـه شـيء مـن الخطـابين كـل مـن المتعلقـين ، فـلا يمكـن الحكـم بعـدم
 دّ ادة أو بجهة اخرى بعـد كـون القـدرة عقليـة لا شـرعية دخيلـة في المـلاك ، فـلا بـُالمعلومين �طلاق الم

، فـاذا كـا� متسـاويين اعتـبرت  من اعتبار هذه القدرة لواحد منهما معيناً ليصير احد الحكمين فعليـاً 
برت القـدرة قــدرة علــى الاهــم . خــرشـرط عــدم الاتيــان �لآالقـدرة لكــل منهمــا ب واذا كـا� مختلفــين اعتــ

  .هموعلى المهم أيضاً على تقدير ترك الأَ 
  من أخذ القدرة التامة في موضوع ـ في هذا الباب ـ وبناء على المختار
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الجزائـي  الحكم الجزائي في مرحلة تنجز الخطاب ، ففي مورد المتساويين يحكم بكون الموضوع للحكم
د العقوبـة ولا حاجـة إلى مرين فيكـون العقـاب عليـه أيضـاً لعـدم موافقـة العقـلاء علـى تعـدّ هو احد الأَ 

هم ، وعلـى اعتبار القدرة لكل واحد منهما مشروطا ، واما في المختلفين فتعتبر القدرة قدرة على الأَ 
  .همالمهم على تقدير ترك الأَ 

  .ـ ولا يناسب ذكره في المقام ـ غير ذلك مما ذكر�ه في محله :ومنها 
مقامنــا هــذا حيــث ان التســبيب انمــا هــو إلى احــد الضــررين : وممــا ينــدرج تحــت هــذا المــورد الثــاني 

  .بينما الحكم �لضمان منصب على التسبيب إلى كل ضرر من الاضرار معيناً 
التطبيقـي ، فـاذا  حـد بمـتمم الجعـل فكيفية تخريج الحكم �لضمان على ضوء ما ذكر� ان يعـين الأَ 

ــ كــان الضــرران متســاويين احتمــالاً ومحــتملاً  او مــا هــو في حكــم التســاوي كمــا لــو كــان التفــاوت في  ـ
 فينطبـق الاحـد المسـبّب اليـه علـى مـا ارتكبـه المضـطر ـ مستوى من القلة والضعف لا يعتنى به عقلاءً 

بـــه امـــا احتمـــالاً  معتـــداً  ختلافـــاً وامـــا اذا كـــا� مختلفـــين ا. كـــان ويكـــون المســـبّب ضـــامناً لـــه  منهمـــا ا�ً 
ف عما في حكمه فان الاحد حينئذٍ ينطبـق علـى الاخـف والاضـ مع علم المضطر بذلك او أومحتملاً 

شـد فـان ارتكابـه فيكون هـو الـذي سـبب اليـه الغـير فـان ارتكبـه المضـطر ضـمنه الغـير واذا ارتكـب الأَ 
  .عليه عقلاءً فلا يوجب ضما�ً  ا�ه لا يستند إلى تسبيب الغير

  .ل والثانيوّ وبما ذكر� يظهر النظر في الوجه الأَ 
شــد ، الا ان وكــان الضــرر الواقــع هــو الأَ  ن الغــير وان كــان قــد ســبب إلى الضــررفــلأَ  :ل وّ امــا الأَ 

ــق الضــرر الــذي ســبب اليــه الغــير لــيس هــو الأشــد لينــتج ضــمانه ا�ه ، وانمــا هــو أحــد الأَ  مــرين المنطب
، بـــل مـــا أصـــلاً  إلى الغـــير خـــف ، فـــلا يكـــون الأشـــد مســـتنداً علـــى الأَ  بمعونـــة مـــتمم الجعـــل التطبيقـــي

  سبب اليه الغير لم
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ف إلى ارتكـاب احـد محـرمين كشـرب الـنجس والخمـر ، يقع خارجاً ، وذلك نظير ما لو اضطر المكلـّ
فارتكـــب الاشـــد حيــث لا ترتفـــع عقوبتـــه عنــه لعـــدم كونـــه  ـــ كـــالخمر في المثـــال ـــ وكــان احـــدهما اشـــدّ 

  .إلى احد الامرين وهذا واضح اً اليه عقلاءً وإن كان مضطر  مضطراً 
احـد الأمـرين وان كـان قـد سـبب اليـه الغـير ، الا ان الضـمان لا يتعلـق بـه كمـا  نّ فلأَ  :واما الثاني 

من تطبيقـه علـى معـين بمـتمم الجعـل لكـي يتحقـق موضـوع  دّ  ، فلا بُ عرفت وانما يتعلق �لضرر المعينّ 
  .ذلك الحكم �لضمان في إثر

  .ان يدور الامر بين ضرر مباح وآخر محرم :الفرع الثاني 
وفي هذه الحالـة يكـون الحكـم التكليفـي بعـد عـروض الاضـطرار إلى ارتكـاب احـد الضـررين نفـس 

يكـون مباحـاً كـذلك  فمـا كـان مباحـاً أولاً  ــ لوّ كمـا في الفـرع الأَ  ـ الحكم المفروض قبل عروض ذلك
ولا ترتفــع الحرمــة أو تنجزهــا . يبقــى علــى حرمتــه بعــد ذلــك ن محرمــاً بعــد الاضــطرار ، كمــا أن مــا كــا
  :ر في احدى حالتين �لاضطرار فان الاضطرار انما يؤثّ 

  .ان يتعلق �مر محرم :ولى الأُ 
  .ان يتعلق �حد امرين وينطبق علىٰ المحرم بمتمم الجعل التطبيقي :الثانية 

ليس  ـ حتى فيما كان الامران جميعاً محرمين ـ مرينوالمقام ليس من قبيل الحالة الأولى لان احد الأَ 
لان  ؛، ولا مــــن قبيــــل الحالــــة الثانيـــــة  خــــر حرامـــــاً والآ عمــــا اذا كـــــان احــــدهما حــــلالاً  بمحــــرم فضــــلاً 

اخـف مـن  نـه لا ينطبـق علـى الحـرام الـذي يكـون طرفـه حرامـاً االاضطرار وان تعلق �حد الامـرين الا 
عمـا اذا كـان طرفـه مباحـاً كمـا في المقـام  ـ فضـلاً  لوّ ذكر�ه في الفرع الأَ كما اتضح مما  ـ ل حرمةوّ الأَ 

، فالمضــطر اليــه هنــا بمقتضــى مــتمم الجعــل انمــا هــو خصــوص المبــاح ، ولا مــبرر لارتكــاب الحــرام في 
  .ذلك
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واضــح فانــه اذا كــان الغــير هــو الســبب للوقــوع في الضــرر وارتكــب  فهــو: وامــا الحكــم الوضــعي 
نــه المضــطر اليــه بمــتمم الجعــل التطبيقــي وامــا اذا ارتكــب لمبــاح كــان الغــير ضــامناً لــه لاالمضــطر الضــرر ا

  .نه لم يسبب اليه الغيرالمضطر الضرر المحرم فلا يكون ضامناً له لا
  .مر بين ضررين محرمينان يدور الأَ  :الفرع الثالث 

ارتكـاب الآخـر سـابقاً يكون المضطر اليه في حالة التساوي ونحوه كل منهما بشرط عدم  وحينئذٍ 
واضـعف احتمـالاً ، وذلـك بمؤونـة مـتمم الجعـل  ، وفي حالة التفاوت ما كـان اخـف محـتملاً  أو مقار�ً 

  .لوّ التطبيقي على ما سبق شرحه في الفرع الأَ 
بنـاء علـى ان مقتضـى قاعـدة  ــ اليـه وعليه فبالنسبة إلى الحكم التكليفي ترتفع الحرمـة عـن المضـطر

واما ان قلنا �ن مفادها رفع تنجزها على ما قربناه في محله فتبقـى  ـ ة المضطر اليهالاضطرار رفع حرم
  .ستحق العقاب بمخالفتها إلا اذا كان الاضطرار بسوء الاختيارالحرمة ولكن لا يُ 

( مــــرين فــــاذا كــــان الضــــرر بتســــبيب الغــــير فينطبــــق احــــد الأَ : وامــــا �لنســــبة إلى الحكــــم الوضــــعي 
لمضـطر اليـه بمـتمم الجعـل التطبيقــي فيكـون الغـير ضـامناً لـه لـو ارتكبـه المضــطر ، علـى ا) المسـبّب اليـه 

يره كــان يرتكــب مــا هــو أقــوى محــتملاً  ب غــ لعــدم تســبيبه اليــه ضــامناً  فــلا يكــون الغــير وامــا لــو ارتكــ
  .عقلاءً كما عرفت توضيحه

لمعـروف مـا اذا ان يـدور امـر الضـررين بشخصـين عكـس الصـورة الأولى ، ومثالـه ا :ة الثانيـة ر الصو 
ـــح دخـــل رأس دابــّـ ة شـــخص في قـــدر شـــخص آخـــر ولم يمكـــن تخليصـــها منـــه الا بكســـر القـــدر او ذب

  .الدابة
ير نفســاً محترمــة كالعبــد المســلم أو مــا بحكمــه فــان  ويخــرج عــن محــل البحــث مــا اذا كــان مــال الغــ

  بين اشخاص ويتعين فيه الضرر حينئذٍ يكون دائراً 
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  .نفس العبدعلى  اتلاف المال الآخرتحفظاً 
  :الصورة أيضاً فروع ثلاثة ولهذه 

  .ما اذا كان ذلك بفعل احد المالكين :ل وّ الفرع الأَ 
ان الحكـم فيــه وجــوب اتـلاف مالــه وتخلــيص مـال الآخــر مقدمــة ) قــده(ســتاذ وقـد ذكــر السـيد الأَ 

نـه مـتى لا لرده على مالكه لقاعدة اليـد ولا يجـوز اتـلاف مـال الغـير ودفـع مثلـه او قيمتـه إلى مالكـه ،
 هـا ولا تصــل النوبــة إلى المثـل أو القيمــة والانتقــال إلى المثـل والقيمــة انمــا هــوالعــين وجــب ردّ  امكـن ردّ 
  .)١(ر العين بعد تعذّ 

نـه امـا ان �ذن لـه مالـك المـال الآخـر �يقـاع الضـرر المـادي علـىٰ مالـه ولـو ا: والتحقيق أن يقـال 
  .بشرط الضمان أو لا �ذن له في ذلك

ولى وهـــو مــا اذا كـــان الأُ . يلحــق هـــذا الفــرع مـــن �حيــة الحكــم التكليفـــي �لصــورة: ل وّ لأَ فعلــى ا
مـن ملاحظـة ان اتـلاف كـل مـن المـالين هـل هـو في  دّ الضرر يدور بين مالين لشخص واحد ، فلا بـُ

والاخـر محـرم ولـو مـن جهـة صـدق الاسـراف  حنفسه عمل مباح فيتخير ، أو ان اتـلاف احـدهما مبـا 
تعــين اختيــار المبــاح ، أو ان اتــلاف كــل منهمــا محــرم فيجــوز ارتكــاب المضــطر اليــه منهمــا ونحــوه ، في

واضـعف احتمـالاً كمـا  وهو في المتساويين مـا اختـاره المضـطر ، وفي المختلفـين مـا كـان اخـف محـتملاً 
  ؟ سبق بيانه

نقيصــة وعلــى الثــاني حيــث لا �ذن مالــك المــال الآخــر �يقــاع الضــرر علــى مالــه ويطالــب بــدفع ال
  .الحاصلة من الحالة الطارئة على ماله بسبب محل الآخر
  من ايقاع الضرر دّ فان كان ايقاع الضرر على مال نفسه مباحاً فلا بُ 

__________________  
  .٥٦٣:  ٢لاحظ مصباح الأصول ) ١(



٣١٩ 

لـدفع عليه دون مال الغير وذلك لا من جهة قاعدة اليـد فانـه ربمـا لا يكـون تحـت يـده ، بـل مقدمـة 
ب الطــارئ علــى مــال الآخــر ، ولا يجــوز ايقــاع الضــرر الــذي يتوقــّف عليــه التخلــيص بمــال الغــير  العيــ

  .نه تصرف في مال الغير بغير اذنهلا
فيندرج في �ب تـزاحم الحكمـين ويلحقـه احكـام  واما ان كان ايقاع الضرر على مال نفسه محرماً 

  .هذا الباب
  .ث غير المالكينان يكون بفعل شخص �ل :الفرع الثاني 

ان في مثلــه يتخــير في اتــلاف مــال أيهمــا شــاء ويضــمن مثلــه أو ) قــده(وقــد ذكــر الســيد الاســتاذ 
قيمتــه لمالكــه اذ بعــد تعــذر إيصــال كــلا المــالين لمالكهمــا فعليــه ايصــال احــدهما بخصوصــه ، والآخــر 

اذا كـان التصـرف في  الا. بماليته من المثـل أو القيمـة ، لعـدم امكـان الـتحفظ علـى كلتـا الخصوصـيتين
  .)١(في نظر العرف فيجب عليه اتلاف الآخر  احدهما اكثر عدوا�ً 

في ذلـك مطلقـاً بحسـب  نه لا وجه للحكم بجواز ايقـاع الضـرر في احـد المـالين مخـيراً الكن الظاهر 
  .بحكم العقل ، بل عليه استئذان كل من المالكين في التصرف في ماله الوظيفة العملية ولو

لـــه في ذلــــك احـــدهما دون الآخــــر فيتعـــين ايقـــاع الضــــرر علـــى مالــــه وان كانـــت ا�حتــــه  فـــان اذن
  .من بذله له دّ رش فلا بُ مثله أو الأَ  مشروطة �عطاء قيمته أو

  .هما شاءعلى أيّ  وان اذن له كل منهما فلا مانع له من هذه الجهة في ايقاع الضرر
طارئــة الموجبــة لــنقص مالــه ، فــلا محالــة يقــع وامــا ان لم �ذن لــه كــل منهمــا وطالبــه برفــع الحالــة ال

نــه لــيس لــه االنــزاع إلى الحــاكم الشــرعي ، والظــاهر  جنــبي فيرجــع في حــلّ النــزاع بينهمــا وبــين هــذا الأَ 
  يقاع الضرر على مال�الامر 

__________________  
  ... ).لاّ اذا كان إ( لكن لم يذكر فيه قوله  ٥٦٣:  ٢ومثله في مصباح الأصول . ٣٤٦: لاحظ الدراسات ) ١(



٣٢٠ 

احدهما بلا مـرجح ، بـل يرجـع إلى القرعـة لا�ـا مـرجح عقلائـي حيـث لا مـرجح عنـد تـزاحم الحقـوق 
منهمــا يرغــب في ارجـاع نفــس مالـه اليــه علـى مــا كانــت  والرغبـات كمــا في المقـام اذ المفــروض ان كـلا

  .ولية وقد اوضحنا ذلك في رسالة القرعةعليه من الحالة الأَ 
ل بثبـوت الاختيـار للجـاني في ايقـاع الضــرر علـى مـال كـل منهمـا اراد وضـمانه ، فلــيس وامـا القـو 

له وجه يعتمد عليه وربما يكون له غـرض خـاص في اتـلاف مـال احـد المـالكين كمـا اذا كانـت البقـرة 
  .وتعلق غرض شخصي منه بذبحها في المثال حلو�ً 

  .الزلزلة ونحوهاان يكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي ك :الفرع الثالث 
لا يريد احدهما تخليص ماله كما لو قال صاحب القدر اني لا احتاج ) �رة : ( وفي هذه الحالة 

ـــ وهـــو البقـــرة ولكـــن الآخـــر أراد تخلـــيص مالـــه إلى القـــدر فعـــلاً  ـــ ـ ول ان �ذن للثـــاني في فلـــلأَ  وحينئـــذٍ  ـ
 لــك فــلا يبعــد ان يجوزتكليفــاً لم �ذن لــه في ذ اتــلاف مالــه مــع الضــمان فيســتقر الضــمان عليــه ، ولــو

  .لمن يريد تخليص ماله ان يوقع الضرر في مال الآخر مع بذل الغرامة له
اذا تراضــى الطرفــان في  وحينئــذٍ . يريــد كــل منهمــا تخلــيص مالــه عــن هــذه الحالــة الطارئــة :واخــرى 

فالصـلح خـير ،  ــ علـى وجـه القرعـة ولـو ـ طريق رفعها �يقاع الضرر على احد المالين مع بذل غرامته
وللحـاكم بمالـه مـن . وان لم يتراضيا بذلك فيحصل بينهما تخاصم لا بد لرفعه من الرجـوع إلى الحـاكم

ــع الخصــومة بينهمــا �يقــاع الضــرر علــى أحــد المــالين ، لكــن في ايقاعــه علــى  الســلطنة والولايــة ان يرف
  :جعلي  من مرجح طبيعي أو دّ واحد معين منهما لا بُ 

ـ من حيث زوال المالية أو تنقيصها من  اذا كان ايقاع الضرر على أحد المالين أقلفيما  :ل وّ والأَ 
للخسارة التي يتحملهـا  فيتعين عليه في هذه الحالة اختيار أخف الضررين تقليلاً  ـ ايقاعه على الآخر

  على ما ـ المتخاصمان



٣٢١ 

لبقـرة الحيـة والمذبوحـة عشـرة نه لو أمر بذبح البقرة فـان التفـاوت بـين ااكما إذا فرض  ـ سيجيء بيانه
مـر بكسـر القـدر دون ذبـح لـه مـن الأَ  دّ د�نير ، ولو أمر بكسر القدر فالخسارة خمسة د�نير ، فلا بُ 

  .البقرة
�ـا مرجـع عقلائـي حيـث هو الرجوع إلى القرعة في صـورة تسـاويهما مـن حيـث الماليـة لأَ  :والثاني 

  .لا مرجح كما أشر� اليه سابقاً 
 ــ بحسـب النظـر البـدوي ـ تحمل الخسارة الحاصلة من ايقاع الضرر على أحد المالينثم إن فيمن ي
  :احتمالات ثلاثة 

  .وربما ينسب هذا الوجه إلى المشهور. الطبيعية لتهأن يتحملها من رجع ماله إلى حا :ل وّ الأَ 
ا هـو فـداء انمـ ــ �تلاف عـين مـال الآخـر أو صـفته ـ ان ايقاع الضرر على مال الغير: والوجه فيه 

  .لماله وتخليص له فتكون الخسارة عليه
وهذا مخدوش لان الحالة الطارئة الناشثة من عامـل طبيعـي قـد طـرأت علـى كـل مـن المـالين ، فلـم 
يبــق شــيء منهمــا علــى حالتــه الطبيعيــة وبــذلك نقصــت قيمــة كــل واحــد منهمــا ، والمفــروض ان كــلا 

الناشـــئة مــن عــلاج هـــذه الحالــة الطبيعيـــة إلى  مــن المــالكين يطالـــب بتخلــيص مالــه ، فتوجـــه الخســارة
  .فيها ليس له اي وجه خصوص من خلص ماله بلا مشاركة للآخر

نه مقتضـى قاعـدة العـدل والانصـاف ، فانـه لا انه يتحملها كل منهما على سواء بتوهم ا :الثاني 
بمقـدار ماليتهمـا ولا بمـا يعتبر في إجرائها التساوي في جميـع الجهـات ، فتكـون العـبرة بـذات المـالين لا 

ــ ففــي روايــة النــوفلي عــن الســكوني. تكــون الحالــة الطارئــة مقتضــية لحصــوله مــن الخســارة الــتي تجعــل  ـ
 دينــارين فاســتودعه اخــر دينــاراً  عــن الصــادق عــن ابيــه في رجــل اســتودع رجــلاً  ـــ مؤيــدة لتلــك القاعــدة

  ، قال يعطى صاحب الدينارين ديناراً . فضاع دينار منها
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الآخر بينهما نصفين مع ان احتمال كون التالف من مال صاحب الدينارين واحتمال كونـه  ويقسم
فـرض  فيمـا لـو: ل ضـعف الثـاني ، ويتضـح ذلـك وّ من مال صاحب الدينار لـيس علـى سـواء بـل الأَ 

وتلـف احـدهما عنــد  واحـداً  اسـتودع تسـعة وتسـعين درهمـاً لـدى رجــل واسـتودع الآخـر درهمـاً  ان رجـلاً 
ومـن الثـاني ) �لمائـة  ٩٩( ل بنسـبة وّ وتفريط فان احتمال كون التـالف مـن الأَ  دون تعدّ  الودعي من

  ).�لمائة  ١( بنسبة 
برة ســنداً فــان النــوفلي لم يوثــق ولا عــبرة بكونــه  والجــواب عــن ذلــك مضــافاً إلى ان الروايــة غــير معتــ

ي الحكـــــم ضـــــانمـــــا تقت ان قاعـــــدة العـــــدل والانصـــــاف: مـــــن رواة اخباركامـــــل الـــــز�رات لابـــــن قولويـــــه 
لا مـع عـدم التسـاوي كمـا في  �لتساوي في الخسارة مع التساوي في جميع الجهـات احتمـالاً ومحـتملاً 

وثلـث وصـاحب الـدرهم ثلثـي الـدرهم   مورد الرواية ، فان المناسب ان يعطى صاحب الـدرهمين درهمـاً 
  .كما اوضحناه في محله وسيجيء ما يقتضيه قانون العدل في المقام

ســواء في صــورة تســاري الضــررين ، وفي صــورة عــدم  ان يتحملهــا كــل منهمــا علــى حــدّ  :الــث الث
وعلـل تقسـيم الضـرر بينهمـا ) قـده(وقد اختاره السيد الاسـتاذ . التساوي يتحملها كل واحد �لنسبة

نـه يؤيـدها مـا ورد فـيمن تلـف عنـده درهـم ا: بقاعدة العدل والانصاف الثابتة عند العقـلاء وأضـاف 
مــن الحكــم �عطــاء درهــم  واحــداً  عنــده درهمــين ومــن اودع عنــده درهمــاً  دعبــين ان يكــون ممــّن او مــردد 

ونصـــف لصـــاحب الـــدرهمين ونصـــف درهـــم لصـــاحب الـــدرهم الواحـــد فانـــه لا يســـتقيم إلا علـــى مـــا 
  .)١() ذكر�ه من قاعدة العدل والانصاف 

  :وفي هذا التقريب جهات من البحث 
__________________  

  .أحال إلىٰ ما تقدّم في بحث القطع)  ٥٦٤:  ٢وفي مصباح الأصول (  ٣٤٧: الدراسات  لاحظ) ١(
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ــ الأُ  ١ جعــل مقتضــى قاعــدة العــدل والانصــاف في مــورد تلــف الــدرهم في يــد  نــه لا يصــحّ ا :ولى ـ
الــودعي التنصــيف ، ولم يســتقر علــى الحكــم �لتنصــيف بنــاء مــن العقــلاء بــل مقتضــى العــدل عنــدهم 

كمـا أشـر� اليـه  ــ وثلـث درهـم واعطـاء صـاحب الـدرهم ثلثـي الـدرهم اعطاء صاحب الـدرهمين درهمـاً 
تمامية سندها ، انما تشتمل علـى حكـم  ا الرواية فهي على تقديروام ـ هنا وفصلناه في مبحث القطع
  .نه غير �م من جهة عدم ثبوت و�قة النوفلي كما مراتعبدي غير موافق للقاعدة مع 

: لا �تي في المقـام فانـه قـال  ــ في مبحـث القطـع ـ ان ما ذكره هو في تقريب القاعدة :الثانية  ـ ٢
علــى  ـــ  الموافقــة القطعيــة في الجملــة مــع المخالفــة القطعيــة كــذلكان هــذه القاعــدة مبنيــة علــى تقــديم

ــ في تمــام المــال فانــه لــو أعطــى تمــام المــال ـــ الموافقــة الاحتماليــة ــ في هــذه المــوارد ـ لاحــدهما القرعــة مــثلاً  ـ
احتمــل وصــول تمــام المــال إلى مالكــه ، ويحتمــل عــدم وصــول شــيء منــه اليــه بخــلاف التنصــيف فانــه 

ولا يصــل اليــه بعضــه الآخــر كــذلك ، فيكــون التنصــيف  المــال إلى مالكــه جزمــاً يعلــم وصــول بعــض 
مقدمة لوصول بعض المال إلى مالكه ، ويكون من قبيل صرف مقدار من المال مقدمة لايصـاله إلى 

  .)١( نه من �ب المقدّمة الوجودية والمقام من قبيل المقدّمة العلميةامالكه الغائب حسبة ، الا 
نـــه في المقـــام واضـــح ، اذ لـــيس ، هنـــا مـــال مـــردد بـــين الشخصـــين حـــتى يكـــون ووجـــه عـــدم جر�

التقســـيم �لنســـبة مقدمـــة لايصـــاله إلى مالكـــه مـــن �ب المقدّمـــة العلميـــة بـــل الكـــلام في ان الخســـارة 
الواقعـــة علـــى احـــد المـــالين لا بـُـــدّ وأن تقســـم بينهمـــا �لنســـبة ، فهــــذا غـــير داخـــل في القاعـــدة علــــى 

  التقريب الذي ذكره
__________________  

  .٦٢:  ٢لاحظ مصباح الأصول ) ١(



٣٢٤ 

  .لها
نه بنفسه قد انكر ثبـوت القاعـدة في محـل آخـر و�قـش في التقريـب الـذي سـبق عنـه ا :الثالثة  ـ ٣

�مـة اذ لم يثبـت بنـاء ولا سـيرة مـن العقـلاء علـى ذلـك حـتى  ان القاعدة في نفسها غـير( حيث قال 
 الا اذا تصـالحا وتراضـيا علـى التقسـيم علـى وجـه التنصـيف فانـه أمـرتكون ممضاة لدى الشارع اللهم 

إلى مـا يسـمى بقاعـدة  آخر ، وإلاّ فجر�ن السيرة على ذلـك �لتعبـد مـن العقـلاء أو الشـارع اسـتناداً 
ـــير حســـن اذ لم يقـــم اي دليـــل علـــى جـــواز ايصـــال  اً العـــدل والانصـــاف لا أســـاس لـــه ، وان كـــان التعب

مالكــه مقدمــة للعلــم بوصــول المقــدار الآخــر إلى المالــك ، نعــم في المقدّمــة  مقــدار مــن المــال إلى غــير
الوجودية ثبت ذلك حسبة واما العلمية فكلا ، فقياس احدى المقدمتين �لاخـرى قيـاس مـع الفـارق 

  .)١() الظاهر كما لايحفى 
  :والصحيح في تقريب المدعى ان يقال 

في ماليـة كـل واحـد منهمـا  لين لما أوجبـت نقصـاً ان الحالة الطارئة بسبب طبيعي على كل من الما
، اذ ليست قيمة البقرة بعد دخول رأسها في القدر متساوية مع قيمتها بدون ذلك ولا القدر الـذي 

ممكــن  فيــه راس البقــرة تســاوي قيمتــه لــو لم يكــن كــذلك وارجــاع كــل منهمــا إلى حالتــه الطبيعيــة غــير
�لنسبة إلى الآخر والمفـروض لـزوم ايقاعـه علـى مـا هـو اقـل وارجاع أحدهما اليها يستلزم ايقاع الضرر 

عـن الحـالتين غـير الطبيعيتــين  يكـون النقصـان الموجــب لـزوال ماليتـه أو نقصـانه مســبباً  قيمـة ، فحينئـذٍ 
  .الطارئتين على كل منهما

مـن ملاحظـة ان الخسـارة الحاصـلة �يـة نسـبة معلولـة لحصـول تلـك الحالـة في القـدر و�يـة  دّ فلا بُ 
نسبة معلولة لحصولها في البقرة ، وبحكم العقلاء يكون ثلثا الخسارة على صاحب البقرة وثلثهـا علـى 

  صاحب القدر ، على ما
__________________  

  .١٤٧: كتاب الخمس  ـ لاحظ مستند العروة) ١(



٣٢٥ 

شـرة د�نــير فرضـناه سـابقاً مـن ان التفـاوت بــين البقـرة في حالتهـا الطبيعيـة وبـين البقــرة المذبوحـة هـو ع
والتفاوت بين القدر على حاله الطبيعي والقدر المكسور خمسة د�نير ، فالحالة الطارئـة عليهمـا الـتي 
تـــدعو إلى ايجـــاد مـــا يوجـــب الخســـارة الماليـــة �دنى مســـتو��ا الممكنـــة يقتضـــي تقســـيم الخســـارة علـــى 

  .المالين بملاحظة النسبة بين الضررين لو فرض وقوع الضرر مع كل منهما
ت علــى الغنيمـة بعــد حصــولها  ض المحققـين في مســألة ان المؤونــة الـتي أنفقــ ونظـير المقــام مـا قالــه بعــ

قـال �ن تقـديم الخمـس علـى المـؤن مخـالف  ؟ بحفظ ورعي وجمع وغيرها هل تقدّم على الخمس أم لا
لــك يشــبه وربمــا أورد عليــه �نــه لم يعلــم في قواعــد الفقــه قاعــدة تســمى بقاعــدة العــدل وانمــا ذ. للعــدل

الاستحسان الذي هو من مبادئ فقه الحنفية ، وقد اجيب عنه �ن قاعدة العـدل مـن اعظـم قواعـد 
إِن� االلهَ  (: الفقه وان لم تكن معنونة في ابوابه كسائر القواعد ويستدل لها من الكتـاب بقولـه تعـالى 

ُ�رُ باِلعَْدْلِ وَالإحِْسَـانِ 
ْ
ن مؤونـة المملـوك علـى مالكـه ومـن ولا ريـب ان مـن العـدل ان تكـو  )١( ) يأَ

  .البغي ان تحمل مؤونته على غير مالكه
ــت عليــه الآ�ت الشــريفة كقولــه اوالظــاهر   (: نــه لا ينبغــي الاشــكال في أصــل القاعــدة كمــا دل

ن َ�كُْمُوا بِالعَْدْلِ 
َ
عْدِلَ  (: وقوله تعالىٰ  )٢( ) وَ�ِذَا حَكَمْتُم َ�ْ�َ ا��اسِ أ

َ
ِ�رْتُ لأ

ُ
 )٣( ) بَ�نَُْ�مُ وَأ

الا ان البحــث يقـــع في أساســـه وضـــابطه الكلـــي وقـــد أوضـــحنا بعـــض القـــول فيـــه في بعـــض المباحـــث 
  .الاصولية

  فيما اذا دار الامر بين تضرر شخص والاضرار �لغير :الصورة الثالثة 
__________________  

  .٩٠ / ١٦النحل ) ١(
  .٥٨ / ٤النساء ) ٢(
  .١٥ / ٤٢الشورى ) ٣(



٣٢٦ 

وقــد طــرح المحقــق النــائيني البحــث في هــذه  ـــ مــثلاً  ـــ يضــر بجــاره التصــرف في ملكــه تصــرفاً مــن جهــة 
أو فيمــا لم يلــزم مــن ) لا ضــرر ( الصــورة حــول ان قاعــدة الســلطنة هــل هــي محكومــة مطلقــاً بقاعــدة 

واما اذا لزم فلا تكـون محكومـة لهـا بـل تكـون قاعـدة السـلطنة هـي المرجـع  ؟ عدم السلطنة ضرر عليه
بجـــاره كمـــا ســـيأتي عـــن الشـــيخ  عليـــه ولـــو كـــان مضـــراً  وربمـــا يعـــد منـــع المالـــك أي تصـــرف ضـــرراً  .)١(

  .الانصاري ، وهو غير �م
المالك وما اذا لزم منـه فـوت على  كان فينبغي تعميم البحث لما اذا لزم من عدم تصرفه ضررٌ   وا�ً 

  .مصلحة بل الاعم من ذلك ايضاً 
  .الاهمية لكثرة الابتلاء �ا وسعة حدودهاوالتعرض لهذه المسألة في غاية 

ومنشـأ تفصـيل القـول فيهـا في كلمـات المتـأخرين في الفقـه مـا ذكـره الفاضـل السـبزواري في كتــاب 
الكفايــة ، حيــث نقــل عــن الاصــحاب جــواز تصــرفات المالــك في ملكــه مطلقــاً ثم �مــل فيــه وصــار  

ن مــذهب الاصــحاب ان مــا ذكـــر في المعــروف مــ(  )٢() قــده(للبحــث عنــدهم ، قــال  كلامــه مــورداً 
الحــريم للبئــر والعــين والحــائط والــدار مخصــوص بمــا اذا كــان الاحيــاء في المــوات فيخــتص الحــريم �لمــوات 
واما الاملاك فلا يعتبر الحريم فيها لأن الاملاك متعارضة وكل واحد من الملاك مسـلط علـى مالـه لـه 

قريب منها وان نقص مـاء  ملكه وان كان لجاره بئر في بئراً  التصرف فيه كيف شاء قالوا فله أن يحفر
لم يمنـــع عنـــه ولا  في ملكـــه �لوعـــة وفســـد بئـــر الجـــار حفـــر حـــتى لـــو: قـــالوا . الأولى وان ذلـــك مكـــروه

  أو أو خا�ً  ضمان عليه ، ومثله ما لو أعد داره المحفوف �لمسكن حماماً 
__________________  

  .٢٢٤: لاحظ تقربرات متن رسالة لا ضرر ) ١(
  ).تذنيب (  ٢٤١: الكفاية ) ٢(



٣٢٧ 

  .طاحونة أو حانوت حداد أو قصار لان له التصرف في ملكه كيف شاء
إلى مــا تضــمنته الاخبــار المــذكورة  فاحشــاً نظــراً  ويشــكل هــذا الحكــم في صــورة تضــرر الجــار تضــرراً 

م خصوصـاً مـا من نفي الضرر والاضرار وهو الحديث المعمول به من الخاصة والعامة المستفيض بيـنه
وفي المسالك نعم له منع مـا يضـر . خبار المذكورة من نفي الاضرار الواقع في ملك المضارتضمنته الأَ 

  .ي إلى ضرر الحائط ونحو ذلكبحائطه من البئر والشجر ولو لمرور اصلها اليه والضرر المؤدّ 
فتـــاح و�قـــش فيـــه وفصـــل القـــول فيـــه صـــاحب م )١(وقـــد تعـــرض لهـــذا الكـــلام صـــاحب الـــر�ض 

  .)٣( في الرسائل) قده(نصاري وأشار إلى كلامهما الشيخ الأَ  )٢( الكرامة
  :للشيخ الانصاري  لصاحب الجواهر وكلاماً  ونحن نقتصر على نقل كلامين في الموضوع كلاماً 

. و�لجملـــة فـــالغرض ان المســـألة لم يكـــن فيهـــا اجمـــاع محقـــق علـــى جهـــة الاطـــلاق(  )٤(قـــال الاول 
ير ، مـثلاً بتوليديــة فـيمكن ان يقـال بمنــ ب عليـه الضــرر في مـال الغــ ع التصـرف في مالــه علـى وجــه يترتـ

واتلاف له يتولد من فعله فعل في مال الغـير ، لا  فعله ، بحيث يكون له فعل وتصرف في مال الغير
ا يحتاج اليه وغلبة ظنه �لسراية ، وقاعدة مع ز�دته بفعله عمّ  تلف خاصة بلا فعل منه ، وخصوصاً 

  .التسلط على المال لا تقتضي جواز ذلك ، ولا رفع الضمان الحاصل بتوليد فعله
__________________  

  .٣٢٠:  ٢الر�ض ) ١(
  .٢٣ ـ ٢٢:  ٧مفتاح الكرامة ) ٢(
  .٥٣٩ ـ ٥٣٨:  ٢الرسائل ) ٣(
  .٥٢:  ٣٨وط الحديث  ١٨٥:  ٦الجواهر ط القديم ) ٤(



٣٢٨ 

لـذلك  فيـه علـى الوجـه المزبـور وان حصـل الضـرر مقـار�ً لو كان تصرفه في مالـه لا توليـد ) نعم ( 
  ).لم يمنع منه 

الاوفق �لقواعد تقدّم المالك لان حجـر المالـك في التصـرف في مالـه : ( قال الشيخ الانصاري و
  ).ضرر يعارض بذلك ضرر الغير فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة ونفي الحرج 

  :القول فيه لا بد من ذكر أمور  ولتوضيح
نه هل هناك ما يـدل علـى جـواز تصـرفات المالـك في ملكـه مطلقـاً لكـي نحتـاج افي  :ل وّ مر الأَ الأَ 

  ؟ عليه أم لا في رفع اليد عنه لما يدل على خلافه ويكون مقدماً 
  :وما يمكن ان يستدلّ به وجهان 

وقد وصفه في مفتـاح ) والهم الناس مسلطون على ام(  ﷑ما ينسب إلى النبي  :ل وّ الوجه الأَ 
بــل هــو متــواتر وأخبــار الاضــرار علــى ضــعف : وقــال ) المعمــول عليــه بــين المســلمين ( الكرامــة �نــه 

واطلاقـه  )١() الاضـرار ( بعضها وعدم مكافئتها لهذه الادلة يحمل علـى مـا اذا كـان لا غـرض لـه إلا 
  .بجاره راً ضّ تصرف ولو كان م يدل على ان للمالك ان يتصرف في ماله �يّ 

  :ويمكن المناقشة فيه من جهتين 
نـــه خـــبر ضـــعيف غـــير مجبـــور بعمـــل الاصـــحاب فانـــه لم يـــرد في جوامعنـــا الحديثيـــة الا في  ا :ولى الأُ 

وربمـــا يوجـــد في بعـــض  )٣(وامـــا في الكتـــب الفقهيـــة فقـــد ذكـــره الشـــيخ في الخـــلاف  )٢( كتـــاب البحـــار
  مصنفات العلامة ولعل صاحب

__________________  
  .٢٢ / ٧: مفتاح الكرامة ) ١(
  .٧ / ٢٧٢:  ٢بحار الانوار ) ٢(
  .٢٩٠ذيل المسألة  ١٧٧ ـ ١٧٦:  ٣الخلاف ) ٣(



٣٢٩ 

عوالي اللآلي قد اخذه منها ويوجد في كلام المحقق الثاني غـيره التعبـير بمضـمونه مـن دون الاشـارة إلى 
ب الحــديث للعامــة فالظــاهر ا في كتــبهم المشــهورة ، كمــا يعلــم نــه غــير موجــود انــه روايــة ، وامــا في كتــ

جـــوده في و  بملاحظـــة المعجـــم المفهـــرس لألفـــاظ الحـــديث النبـــوي ومفتـــاح كنـــوز الســـنة ، نعـــم لا يبعـــد
  .بعض كتبهم الحديثية غير المعروفة ، فما وصفه به في مفتاح الكرامة لا يخلو عن المبلغة

في تصــرفاته في اموالــه بحيــث  ان مفــاد هــذا الكــلام لــيس ازيــد مــن عــدم محجوريــة المالــك :الثانيــة 
يحتاج إلى استئذان من غيره ، وليس في مقام بيان الجواز التكليفي والوضعي �لنسـبة إلى جميـع انـواع 
التصرفات حتى في حال الاضرار �لغير ولو شك في كونه في مقام البيان من هـذه الجهـة مضـافاً إلى 

  .الاصول الجهة الاخرى فلا ، أصل يحكم بذلك كما قرر في علم
لاحــــد بملكيــــة �مــــة ينــــدمج فيــــه جــــواز مطلــــق  ان يقــــال ان اعتبــــار شــــيء مملوكــــاً  :الوجــــه الثــــاني 

مشـتملة  ــ كالملكيـة ــ حكـام الوضـعية، على ما هو التحقيق مـن ان الأَ  التصرفات فيه تكليفاً ووضعاً 
ء ان المنـدمج في على نحـو الانـدماج علـى مـا يناسـبها مـن الأحكـام التكليفيـة ، والمرتكـز لـدى العقـلا

مـن قولــه  ﷒الملكيـة مطلـق جــواز التصـرفات كمــا يشـير إلى ذلـك مــا جـاء عــن بعـض مخـالفي هــود 
ْ�وَاِ�َا مَا �شََاءُ  (: تعالى 

َ
ن َ�فْعَلَ ِ� أ

َ
وْ أ
َ
كَ مَا َ�عْبدُُ آباَؤُناَ أ ن َ�ْ�ُ

َ
ُ�رُكَ أ

ْ
صَلاتكَُ تأَ

َ
  .)١(الخ  ) ... أ

ينــدمج في اعتبــار الملكيــة التامــة لــيس جــواز مطلــق التصــرفات بــل هــو جــواز ان مــا : ويــرد عليــه 
  يؤكد ذلك ما ذكره بعض كما ـ التصرفات في الجملة

__________________  
  .٨٧ / ١١هود ) ١(
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  .)١(اهل القانون 
نـــه لــو فــرض وجــود اطـــلاق لــدليل ســلطنة المالـــك �لنســبة إلى التصــرفات الـــتي افي  :مــر الثــاني الأَ 

ير يكـون مقـدماً يصدق   عليها ا�ا اضرار �لنسـبة إلى جـاره ، فهـل مـا يـدل علـى حرمـة الاضـرار �لغـ
؟ لاســيما فيمــا إذا فــرض أن مــن عــدم التصــرف المفــروض يلــزم ضــرر علــى  علــى الاطــلاق المفــروض

  ؟ المالك
__________________  

بعـد ) تحت عنـوان الملـك التـام  ٣١ص  ١ج ( ففي مصادر الحق في الفقه الاسلامي للدكتور عبد الرزاق السنهوري ) ١(
 الملــك التــام مــن شــأنه أن يتصــرف بــه المالــك تصــرفاً : ( تي مــن مرشــد الحــيران عرفتــه علــى الوجــه الآ ١١أن نقــل ان المــادة 

ــاً  ــتغلالاً  مطلقــــاً فيمــــا يملكــــه عينــ ــا بجميــــع  ومنفعــــة واســ ــا ويتصــــرف في عينهــ ــا ونتاجهــ ــة وبغلتهــــا وثمارهــ ــع �لعــــين المملوكــ فينتفــ
ــ قـال بعـد  واستنتج منـه ان عناصـر حـق الملـك في الفقـه الاسـلامي كمـا عـن الفقـه الغـربي ثلاثـة عـددها) التصرفات الجائزة 

وب عدم الاضرار �لجار وقـد ورد حق مقيد بوج وليس حق المادة مطلقاً كما توهم عبارة مرشد الحيران ، بل هو: ( ذلك 
يران ذا�ــا فنصّـ للمالـك ان يتصــرف كيــف شـاء في خــالص ملكــه ( علــى ان  ٥٧ت المــادة هـذا القيــد في نصــوص مرشـد الحــ

 ٥٩وعرفـت المـادة )  فاحشـاً  �لجـار ضـرراً  اً فيـه فيعلـي حائطـه ويبـني مـا يريـده مـا لم يكـن تصـرفه مضـرّ  حـقّ  الذي ليس للغير
يمنـع الحـوائج الأصـلية أي المنـافع المقصـودة مـن البنـاء ، وامـا  ما يكون سـبباً لـوهن البنـاء أو هدمـه أو( ه الضرر الفاحش �ن

: حكـم الضـرر الفـاحش فقالـت  ٦٠نت المـادة وبيّ ) ما يمنع المنافع التي ليست من الحوائج الاصلية فليست بضرر فاحش 
  .أو حاد�ً  يزال الضرر الفاحش سواء كان قديماً 

ت عنــوان  ٣٤١في مــادة )  ٥٥٧ص  ٨ج ( الوســيط  وقــال في ، الأمثلــة كثــيرة علــى ) أعمــال ســلبية مــن المالــك ( تحــ
 ـــ ١: مثلـة عمـال السـلبية الــتي تقتضـي مـن المالــك حـتى يقــوم بمـا للملكيـة مــن وظيفـة اجتماعيــة وذكـر في عـداد بعــض الأَ الأَ 

ب مـن جـاره ان  فاحشـاً  ضـرراً �لجـار  يجب على المالك أن يمتنع عن استعمال ملكه بحيـث يضـرّ  واذا جـاز للمالـك أن يطلـ
 ــ ١( مـدني  ٨٠٧يتحمل مضار الجوار المألوفة فليس له أن يحمله المضار غير المألوفة للجوار ، وفي هذا المعنى تقول المادّة 

الجـوار  في مضـارّ  ولـيس للجـار ان يرجـع علـى جـاره ــ ٢ .بملـك الجـار يضـرّ  في استعماله حقه إلى حـدّ  على المالك إلا يغلو
اذا تجـاوزت الحـد المـألوف علـى أن يراعـي في ذلـك العـرف  المألوفة التي لا يمكن تجنبهـا وإنمـا لـه ان يطلـب ازالـة هـذه المضـارّ 

  ).الخ ما ذكره . ..صت له وطبيعة العقارات وموقع كل منها �لنسبة إلى الآخر ، والغرض الذي خصّ 
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مقدمة علـى اطـلاق دليـل السـلطنة ) لا ضرار ( كمقطع   فيمكن أن يقال ان أدلة حرمة الاضرار
الاضـرار مـن العنـاوين الثانويـة ومـا يـدل علـى الحرمـة �لعنـوان  وإن كان بينهمـا عمـوم مـن وجـه ، لأنّ 

  .الثانوي مقدم على ما يدل على الجواز �لعنوان الأولي
  :ولكن قد يمنع من صحة التمسك به في المقام �حد تقريرين 

) لا ضــرر ( نــه فيمــا اذا كــان تــرك الاضــرار �لغــير ضــرراً علــى المالــك يكــون قولــه ا :ل الأوّ التقريــر 
نه متقدم �لحكومة التضييقية على كل حكـم ولـو كـان حكمـاً على دليل حرمة الاضرار ، لا حاكماً 

  .�لعنوان الثانوي
  :ويمكن الجواب عنه بوجهين 

مـن جهـة ان معـنى حكومتـه عليـه ) لا ضـرار  (علـى ) لا ضـرر ( نه لا يعقـل حكومـة ا :أحدهما 
حلية الاضرار وارتفاع الحرمة وحيث ان كلا من الحرمة وانتفائها ضرري ، فان في وجود الحرمة ضـرراً 

نه حاكم على الاحكام اكما ) لا ضرر ( على الجار ، وقد سبق ان  على المالك وفي انتفائها ضرراً 
نــه يلــزم منــه عدميــة ، فيســتحيل حكومتــه عليهمــا لاالوجوديــة فكــذلك هــو حــاكم علــى الأحكــام ال

  .مرجح ترجيح بلا ارتفاع النقيضين وحكومته على احدهما
الـــدال علـــى نفـــي اســـتحقاق ) لا ضـــرر ( لاً ان في قضـــية سمـــرة بـــن جنـــدب لـــوحظ أوّ  :و�نيهمـــا 

ليـه ب عالاسـتطراق ، ثم رتـّ دخول سمرة في دار الانصاري بلا اسـتئذان وعـدم ترتـب ذلـك علـى حـقّ 
بملاحظــة ان الـــدخول بغــير اســتئذان مــن غـــير حــق اضــرار بحـــق  ـــ حريــة الاضــرار بعــد تحقّـــق صــغراها

فلا يكون حاكما عليـه لكـن في ) لا ضرر ( في الرتبة المتأخرة عن ) لا ضرار (   وعليه ف ـ الأنصاري
  .لهذا الوجه �مّ 

  اطلاقمن عدم ) قده(السيد الاستاذ  مما يظهر من كلا :التقرير الثاني 
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  :وذلك �حد وجهين  )١(يشمل به مثل المقام ) لا ضرر ( لقوله 
علـــى المالـــك ، ومقتضـــى  ولى عـــدم حرمـــة التصـــرف لكونـــه ضـــرراً ان مقتضـــى الفقـــرة الأُ  :احـــدهما 
حرمــة الاضــرار �لغــير علــى مــا تقــدّم بيانــه ، فيقــع التعــارض بــين ) لا ضــرار ( وهــي  ـــ الفقــرة الثانيــة

  .يمكن العمل �حدى الفقرتينالصدر والذيل فلا 
حكـام الوجوديـة كحرمـة الاضـرار المفـادة حـاكم علـى الأَ ) لا ضـرر ( نه ان قلنا �ن ا: ويرد عليه 

نـه لا معارضـة بـين الـدليل الحـاكم والمحكـوم ، فقط فلا معارضة بـين الصـدر والـذيل لا) لا ضرار (   ب
وان قلنــا �نــه . بكونــه محكومــاً ) ضــرار لا ( ونتيجــة ذلــك الحكــم بجــواز التصــرف المفــروض لســقوط 

) لا ضـرر ( نـه لا يعقـل حكومـة احكـام الوجوديـة والعدميـة كمـا هـو المختـار فحيـث حاكم على الأَ 
في المقام على ما تقدّم فلا مانع من التمسك �لفقرة الثانية ، وقد وافق هـو علـى ) لا ضرار ( على 

نـه لم يجـد مثـالاً يثبـت انـه ذكـر اإلا  ــ حكـام العدميـةمـن حكومـة لا ضـرر �لنسـبة إلى الا ــ هذا المبـنى
ومــا ذكــر� لا يقتضــي ) لا ضــرار ( فيــه حكــم بواســطة لا ضــرر بنفــي الحكــم الــوارد مــن جهــة قاعــدة 

لســان النفــي لا لســان الإثبــات بــل  هــو) لا ضــرار ( حــتى يقــال �ن لســان  اثبــات حكــم بــلا ضــرر
  .بلا حاكم عليه) لا ضرار ( إبقاء 

ــاني والوجــه  مــورد  ولا ذيــلاً ، لكونــه وارداً  لا يشــمل المقــام لا صــدراً ) لا ضــرر ( ان حــديث  :الث
للامتنان ومن المعلوم ان حرمـة  يكون شموله له منافياً  الامتنان على الامة الاسلامية فلا يشمل مورداً 

لامتنــان التصــرف في الملــك بمــا يضــر �لجــار مخــالف للامتنــان علــى المالــك ، والترخــيص فيــه خــلاف ا
نـه اوبمـا ذكـر�ه يظهـر ( ثم قـال ). لا ضـرر ( لحـديث  على الجار ، فلا يكون شـيء منهمـا مشـمولاً 

  فيما كان ترك التصرف) لا ضرر ( لا يمكن التمسك بحديث 
__________________  

  .٥٦٦ / ٢لاحظ مصباح الأصول ) ١(
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عـــن الانتفـــاع بملكـــه أيضـــاً مخـــالف  لان منـــع المالـــك. عليـــه لفـــوات المنفعـــة وان لم يكـــن ضـــرراً  موجبـــاً 
في المقـام ) لا ضـرر ( فـلا يمكـن التمسـك بحـديث ) لا ضـرر ( لحديث  للامتنان فلا يكون مشمولاً 

  .أصلاً بل لا بدُّ من الرجوع إلى غيره
فــان كــان هنــاك عمــوم أو اطـــلاق دل علــى جــواز تصــرف المالـــك في ملكــه حــتى في مثــل المقـــام 

ــبراءة عــن ف ، والا فيرجــع إلى الأَ يؤخــذ بــه ويحكــم بجــواز التصــر  صــل العملــي وهــو في المقــام اصــالة ال
  .الحرمة فيحكم بجواز التصرف

 علـى الغــير وبمـا ذكـر�ه ظهـر الحكـم فيمـا اذا كـان التصـرف في مـال الغـير موجبـاً للضـرر( ثم قـال 
 ث حـديالمتصرف ، فيجري فيه الكلام السـابق مـن عـدم جـواز الرجـوع إلىعلى  وتركه موجباً للضرر

مـورد الامتنـان فيرجـع إلى عمـوم ادلـة حرمـة التصـرف في مـال الغـير كقولـه  ، لكونه وارداً ) لا ضرر ( 
ب نفســه (  ﷒ يره مــن ادلــة حرمــة التصــرف في مــال الغــير ويحكــم ) لا يحــل مــال امــرئ الا بطيــ وغــ

  .بحرمة التصرف
  :عليه  ويرد

ـــ الامتنـــان في هـــذا الحـــديث في الجملـــةملاحظـــة جهـــة  ان المســـلم انمـــا هـــو : لاً أوّ  ولـــو علـــى نحـــو  ـ
لـه بصـورة الامتنـان ، فانـه لـيس في شـيء مـن ادلتهـا  صاً لا على نحو العلّة حتى يكون مخصّ  ـ الحكمة

وقضية سمرة بن جندب انمـا تـدل علـى ان النـبي . خذ �لاطلاقما يدل على ذلك أو ما يمنع عن الأَ 
ه �لصـرامة الـتي تقتضـيها مرحلـة القضـاء تمييز الحقوق وايصـال ذي الحـق إلى حقّـ كان بصدد  ﷑

  .أو التنفيذ
عن شمول كل مـن حرمـة الاضـرار وجـوازه ، ) لا ضرر ( ان البيان المذكور يقتضي قصور  : و�نياً 

حـاكم عليـه كمـا  بـلا) لا ضـرار ( فيبقـى ) لا ضـرار ( نـه لا يصـلح للحكومـة علـى ، اونتيجة ذلك 
، ومعه لا وجه للرجوع إلى ما دل على جواز التصرف في ماله لو فرض شموله للمقـام ،  لاً ذكر�ه أوّ 

  لان الجواز هنا
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  .جواز اقتضائي فلا ينافي ما دل على الحرمة ، كما لا وجه للرجوع إلى البراءة ايضاً 
لـة الدالـة علـى حرمـة فيمكن الرجوع إلى غيره مـن الاد) لا ضرار ( نه على تقدير قصور ا : و�لثاً 

ير ، فــان الاضــرار �لغــير امــا ان يكــون �لتصــرف الحقيقــي في مالــه ولــو علــى نحــو التوليــد ،   مــال الغــ
كوهن الحائط بسر�ن الرطوبة ، واما ان يكـون �لتصـرف الحكمـي فيـه كمـا لـو بـنى معمـل د�غـة أو 

، وفي كلتـا الصـورتين يكــون  حـدادة في منطقـة سـكنية ممـا يوجــب عـدم قابليـة الـدور ا�ــاورة للسـكنى
المالك بعملـه هـذا قـد ألغـى احـترام مـال الغـير وان نـوقش في صـدق التصـرف الـذي هـو بمعـنى التغيـير 
ير ، فيــأتي في المقــام مــا يــدل علــى حرمــة مــال الغــير بــدون تقييــده  والتبــديل خصوصــاً في القســم الاخــ

وحرمـة : ( وقولـه ) عن طيب نفسـه  لا يحل مال امرئ مسلم الا: ( كما في قوله . بعنوان التصرف
  ).ماله كحرمة دمه 

  .ولا يعارضها أيضاً ما دل على جواز التصرف في ماله كما لا تجري اصالة البراءة كما تقدم
نــه اذا لــزم مــن تــرك التصــرف ضــرر علــى المالــك فترتفــع انــه هــل يمكــن ادعــاء افي  :مــر الثالــث الأَ 

  ؟ لا حرمة الاضرار بقاعده رفع المضطر اليه أم
  :الظاهر هو الثاني لوجهين 

ان وصول مطلق الضرر علـى المالـك لا يوجـب صـدق الاضـطرار علـى الاضـرار �لغـير ،  :ل وّ الأَ 
بل مفهوم الاضطرار يختص بمـا اذا وقـع الشـخص في الضـيق ولا مهـرب لـه إلا ارتكـاب المحـرم ، مثـل 

  .تي تجوز ارتكاب المحرماتنه يختص بمورد الضرورة الاهلاك النفس وما يلحق به ، أو قل 
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  .فاذا وصل إلى هذا الحد فلا اشكال في الجواز التكليفي
علــى الامــة  ظــاهر في كــون الرفـع امتنــا�ً ) عــن امـتي ( ان حــديث الرفــع بقرينـة قولــه  :الوجـه الثــاني 

  .فلا يصلح لرفع ما يكون في رفعه خلاف المنة �لنسبة إلى بعض الامة
ب الضــرر  :الامــر الرابــع  في ان دليــل الحــرج هــل يقتضــي جــواز التصــرف في مــال الــنفس بمــا يوجــ

  ؟ المالي على الغير أم لا
نــه يقتضــي ذلــك لان حجــر المالــك عــن الانتفــاع بمــا لــه حــرج عليــه ، فيرتفــع بــدليل ا: فقــد يقــال 

  .نفي الحرج
  :ويرد عليه 

ل عادة لا مطلق الكلفـة ، والا لاقتضـى ان الحرج المنفي إنما هو بمعنى المشقة التي لا تتحم :لاً أوّ 
ومــن المعلــوم ان منــع المالــك عــن التصــرف في مالــه خصوصــاً اذا كــان فيــه . ارتفــاع مطلــق التكــاليف

  .عليه مطلقاً بل قد يكون وقد لا يكون إضرار فاحش �لغير لا يكون حرجياً 
ـــاً  ر فـــان جـــواز التصـــرف إن اجـــراء لا حـــرج �لنســـبة اليـــه معـــارض �جرائـــه في �حيـــة الجـــا : و�ني

للمالك في ماله على نحـو يوجـب الضـرر الفـاحش في مـال الجـار حرجـي عليـه ، كمـا اوضـحنا ذلـك 
  .في بحث التقية

  .حرمة الاضرار �لغير وان كان التصرف في مال نفسه. وبما ذكر� يظهر ان مقتضى القواعد
للضــــرر الــــذي يحــــرم ايقاعــــه علــــى نفســــه  نعــــم ، إذا كــــان عــــدم التصــــرف الخــــاص في مالــــه مولــــداً 

مــــن  دّ فالظـــاهر عــــدم الحرمــــة مــــن جهـــة صــــدق الاضــــطرار لــــو كــــان ، والا تزاحمـــت الحرمتــــان فــــلا بـُـــ
  .والمهمّ  همّ ملاحظة الأَ 

  وفي كل مورد حكمنا �لترخيص التكليفي ، فان كان الضرر عليه مما
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نـّه في مقـام الامتنـان أو اما لا) لا ضرر ( يكون له ضمان فيحكم �لضمان ولا يمكن رفعه بحديث 
( هـذا تمـام الكـلام في قاعـدة . لا يرفـع مثـل ذلـك) لا ضرر ( لان الحكم �لضمان بطبعه ضرري و 

  ).لا ضرر 
  .والحمد � رب العالمين



٣٣٧ 

 فهرس الكتاب

  .Error! Bookmark not defined   ...................................   :تمهيد 
  .Error! Bookmark not defined   .................    وفيه بحثان،  الفصل الأول

 Error! Bookmark not    وتحقيقها) لا ضرر ( ل في ذكر قضا� وّ البحث الأَ 
defined.  

  .Error! Bookmark not defined    ـ قضية سمرة بن جندب ١
  ١٣    :عن زرارة نقلت بصورتين ) رواية ابن بكير ( 
  ١٣    ما نقله الكليني في �ب الضرار: لصورة الأولى ا

  ١٥    ما نقله الصدوق في الفقيه:الصورة الثانية 
 Error! Bookmark not    عنه فقد أوردها الكليني ايضاً ) رواية ابن مسكان ( 

defined.  
  .Error! Bookmark not defined   : رواه المشايخ الثلاثة :  الشفعةـ حديث  ٢
  .Error! Bookmark not defined   ـ رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيىٰ  ١

 Error! Bookmark not   ـ رواه الشيخ في التهذيب �سناده عن محمّد بن يحيىٰ  ٢
defined.  

  .Error! Bookmark not defined   ـ رواه الصدوق �سناده عن عقبة بن خالد  ٣

 Error! Bookmark not   : تحقيق الكلام في هذا الرواية يقع ضمن جهات 
defined.  

  .Error! Bookmark not defined   في سندها : الجهة الأولىٰ 

  .Error! Bookmark not defined   في التجبار ضعف سندها : الجهة الثانية 

  .Error! Bookmark not defined   وهي عمدة ركز عليه في كلما�م :  الجهة الثالثة



٣٣٨ 

 Error! Bookmark   : تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان 
not defined.  

ضـرار في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا :  لوّ لبحث الأَ ا
  .Error! Bookmark not defined    :وفيه نقطتان 
   ) وقال لا ضرر ولاضرار ( في جملة ) قال ( في تعيين فاعل : ولى النقطة الأُ 

Error! Bookmark not defined.  
روايــة ( وبــين ) لا ضــرر ولاضــرار ( ي البحــث هــل ان الجمــع بــين روايــة ينبغــ: النقطــة الثانيــة 

  .Error! Bookmark not defined   من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي ) الشفعة 

    الظهور وفيه قولان عنهل هناك قرائن خارجيّة توجب رفع اليد  : البحث الثاني
Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه

 Error! Bookmark not    ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته : لوّ الوجه الأَ 
defined.  

عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حـديث عبـادة بـن الصـامت وبـين حـديث عقبـة بـن خالــد 
   Error! Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark   : في اعتبار حديث عبادة وعدمه ، وفيه أمور : ولىٰ الجهة الأُ 
not defined.  

    نه لو ثبت و�قة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات و�قة غيرهأ : لوّ الأَ الأمر 
Error! Bookmark not defined.  

 !Error    ن هذا الحديث لم تثبت صحنه حتىٰ عن العامة الذين رووهأ:  الثانيالأمر 
Bookmark not defined.  

 !Error    ٩من معروفة أقضية النبي  )قده(شيخ الشريعة  ن ما ذكرهأ:  الثالثالأمر 
Bookmark not defined.  

   في اللمقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد : الجهة الثانية 
Error! Bookmark not defined.  

نه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضـية امن  )قده(ا افاده المحقق النائيني م:  الوجه الثاني
  .Error! Bookmark not defined    أُخرى

  .Error! Bookmark not defined    ١الرد على ما ذكر المحقق النائيني 

 Error! Bookmark not    ٩انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضا�ه :  لاً وّ أ
defined.  
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   قبة بن خالد قد روى جميع أقضية النبي مبني على أن ع) ره(إن ما ذكره :  �نياً 
Error! Bookmark not defined.  

 !Error   قضاءاً لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص ) لا ضرر ( أن كون :  و�لثاً 
Bookmark not defined.  

    ١وأوضحه السيد الاستاذ  )قده(ليه المحقق النائنني إر ما أشا:  الوجه الثالث
Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined   ليه المحقق النائيني يلاحظ على ما أشار ا

   إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة �عتبار تناسب الجملة الثانية :  أولاً 
Error! Bookmark not defined.  

هـو نفـي الحكـم ) لا ضـرر ( إن مراجع الوجه المذكور إلى انه لماّ كـان المختـار في معـنىٰ :  �نياً 
   Error! Bookmark not defined.  
   في قضية سمرة مثلاً بمعنى نفي الحكم ) لا ضرر ( انه لو فرضنا ان قوله :  ثاً �ل

Error! Bookmark not defined.  
 مـن أن الـترابط بـين لا ضـرر وبـين جعـل حـق الشـفعة ١ه المحقق النائيني ما أفاد:  الوجه الرابع

  .Error! Bookmark not defined    بلحاظين
  ٤٨   بطلان كلا اللحاظين 

 Error! Bookmark   فلأن الضرر اذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة :  لوّ أما الأَ 
not defined.  

 Error! Bookmark not   فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي :  ما الثانيأو 
defined.  

   ان ما ذكر منعدم علّية ترتب الضرر �ن تمام الموضوع للحكم : ويلاحظ عليه أوّلاً 
Error! Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not   ظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة إن لحا: و�نياً 
defined.  
 !Error   حكمة للحكم بثبوت الشفعة ) لا ضرر ولا ضرار ( ان اعتبار : اً و�لث

Bookmark not defined.  
 Error! Bookmark   رواه الكليني عن محمّد بن يحيى :  حديث منع فضل الماء ـ ٣

not defined.  
  ٥٣   الكلام في هذا الحديث في جهات 

 Error! Bookmark   في سنده ، وهو ضعيف على غرار ما تقدم : ولى الجهة الأُ 
not defined.  

  .Error! Bookmark not defined   في شرح مفادها اجمالاً : لثانية الجهة ا

  لا يمنع فضل ماء ليمنع به: (  ٩المراد من قوله 
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  ٥٣   : وجوه ) فضل كلأ 
ت طائفــة مــنهم �تي إلى المــاء إن الأَعــراب لمـّـا كــانوا ينزلــون إلى المــاء :  الأولالوجـه  لأ كانــ والكــ
  .Error! Bookmark not defined    لحاجتها

    هم منعهم الله من الكلأإن المراد أن اصحاب الماء لو منعوا فضل مائِ :  الثانيالوجه 
Error! Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark    ه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاةنن المراد أإ:  الثالثالوجه 
not defined.  

 Error! Bookmark    نه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاةأن المراد إ:  الرابعالوجه 
not defined.  
   ) لا ضرر ولاضرار ( النهي عن منع فضل الماء بقوله  في ارتباط:  الجهة الثالثة

Error! Bookmark not defined.  
( هناك وجهـان ذكـرت كقـرائن خارجيـّة علـى عـدم ارتبـاط بـين حـديث منـع فضـل المـاء وقولـه 

  .Error! Bookmark not defined   ) لا ضرر ولا ضرار 

  .Error! Bookmark not defined   ) قده(ما ذكره العلامّة شيخ الشريعة :  أولهما

  .Error! Bookmark not defined   ) قده(ما أفاده المحقق النائيني :  �نيهما

   : فهناك وجهان آخران قد يستدلّ �ما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما 
Error! Bookmark not defined.  

 !Error    ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روا�ت الخاصة:  لوّ الوجه الأَ 
Bookmark not defined.  

( ث منـع فضـل المـاء �بى عـن الالتـزام �لـترابط بينـه وبـين قلـه إن مضـمون حـدي:  الوجه الثاني
  .Error! Bookmark not defined    وذلك من جهتين) لا ضرر ولاضرار 

 Error! Bookmark   إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعدّ ضرراً :  ولىالأُ 
not defined.  

 Error! Bookmark not   ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعاً :  الثانية
defined.  

 !Error   ورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام ا :حديث هدم الحائط  ـ ٤
Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined   : الكلام في يقع في جهات 

  وهو ـ كما ذكر� ـ كتاب دعائم الإسلام للقاضي: في مصدره : ولىٰ الجهة الأُ 
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 Error! Bookmark   نعمان بن محمّد بن علماء الاسماعيلية ، خدم المهدي �� 
not defined.  

وهـــو ضــعيف مــن جهـــة الارســال ومــن جهـــة عـــدم و�قـــة المؤلـــف : في ســنده : الجهــة الثانيــة 
   Error! Bookmark not defined.  

ه صـدره مـن عـدم وجـوب اعـادة بنـاء الجــدار لا اشكال فيما تشمن: في مفاده :  الجهة الثالثة
   Error! Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not   يمكن الجواب علىٰ ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين 
defined.  

 Error! Bookmark    لك من هدم جدارهنه لا غرابة في الحكم بمنع الماا:  الوجه الأول
not defined.  
هو مـا اذا كـان الجـدار مـورداً لحـق  ٧نه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الامام ا:  الوجه الثاني

  .Error! Bookmark not defined   الجار 
رواه في كنـــز العمـــال عـــن جـــامع عبـــد الـــرزاق الصـــنعاني :  ة العـــين المشـــتركةـحـــديث قسمـــ ــــ ٥
   Error! Bookmark not defined.  
 !Error   رواه ابو داود في المراسيل عن واسع بن حبان  :ابي لبابة حديث عذق  ـ ٦

Bookmark not defined.  
أورده عبـد الـرزاق الصـنعاني  :الطريق المسـلوك  حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحدّ  ـ ٧
   Error! Bookmark not defined.  
ـــ ٨ أورده في كنـــز العمـــال عـــن أبي نعـــيم عـــن صـــفوان بـــن سليــــم  :ارب النخـــل حـــديث مشـــ ـ
   Error! Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark   ) ضرار  لا ضرر ولا( في تحقيق لفظ الحديث :  البحث الثاني
not defined.  

  ٧٣   يقع الكلام فيه في مقامات 
    :الحديث وفيه أمران في آخر ) في الإسلام ( في تحقيق ز�دة :  لوّ المقام الأَ 

Error! Bookmark not defined.  
 Error! Bookmark not    دة في المصادرفي تحقيق وجود هذه الز�:  لوّ مر الأَ الأ

defined.  
  .Error! Bookmark not defined   : يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات 

 !Error   ليس بصحيح ) هقد(ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة : ولى الملاحظة الأُ 
Bookmark not defined.  

مـــن عـــدم معلوميـــة مصـــدر ابـــن الأثـــير لـــيس في محلـــه ) قـــده(ان مـــا ذكـــره : الملاحظـــة الثانيـــة 
   Error! Bookmark not defined.  
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 !Error   ان حصر مصدر الز�دة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح :  الملاحظة الثالثة
Bookmark not defined.  

 !Error   : في كتابين ) في الإسلام ( مع ز�دة ) لا ضرر ولاضرار ( يوجد حديث 
Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined   الفقيه :  احدهما

  .Error! Bookmark not defined   عوالي اللآلي :  و�نيهما

) في الإسـلام ( ان مـا ذكـره بعـض الاعـاظم مـن التشـكيك في وجـود ز�دة :  الملاحظة الرابعة
  .Error! Bookmark not defined   محل نظر من وجهين 

لى وقوع يقوم حجة ع ار لاان مجرد امكان تخريج ز�دة كلمة خطأ على اساس التكر :  لوّ الأَ 
  .Error! Bookmark not defined    الخطأ

    جود هذه الز�دةفي الاحتجاج �ذا الحديث و ) قده(مقتضى كلا الصدوق :  الثاني
Error! Bookmark not defined.  

 ؟ ر ام لاـعلـى وجـه معتبــفي تحقيـق اعتبــار هـذه الـز�دة وهــل ا�ـا �بتـة في الخــبر :  مـر الثـانيالأ
   Error! Bookmark not defined.  
  ٨٤   : ستدلال للوجه الأَوّل من ثبوها واعتبارها بوجوه الا

وي في كتــــب الحــــديث ان حــــديث لا ضــــرر ولا ضــــرار مــــع هــــذه الاضــــافة مــــر :  لوّ الوجــــه الأَ 
  .Error! Bookmark not defined    للفريقين

  .Error! Bookmark not defined   الرد على هذا الوجه 

ى العامــــة انــــه لم يــــذكر مــــع الــــز�دة في كتــــب اصــــحابنا الا في مقــــام الاحتجــــاج بــــه علــــ:  لاً أوّ 
   Error! Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not   ان تكرار الخبر مع الز�دة مرسلاً من قبل الفقهاء :  �نياً 
defined.  
 !Error    ان هذا الحديث مع الز�دة مروي في الفقيه بصيغة جزمية:  انيثالوجه ال

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined   الصحيح في الجواب على الوجه الثاني 

 Error! Bookmark   قيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة أن التح:  لاً وّ أ
not defined.  

   للخبر وجزمه به حجة على ثبوته ) قده(انه لو كان تصحيح الصدوق :  �نياً 
Error! Bookmark not defined.  

 !Error   ان هذا الحديث أي لا ضرر والضرار في الإسلام ـ أورده الصدوق :  �لثاً 
Bookmark not defined.  

  هذا الخبر مع هذه الز�دة وان كانان : أن يقال :  الوجه الثالث



٣٤٣ 

 Error! Bookmark not   ضعيفاً سنداً إلا انه منجبر ضعفه يعمل الأَصحاب به 
defined.  

 Error! Bookmark not   : يمكن ان يناقش هذا الوجه ـ بعد تسليم الكبرى ـ 
defined.  

 Error! Bookmark not   الضعيف  �ن هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر:  لاً وّ أ
defined.  
) لا ضـرر ولا ضـرار في الإسـلام ( انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضاً على حـديث : اً �ني
   ٨٨  

مــن كتــب العامــة وأورده ) لا ضــرر ولا ضــرار في الإســلام ( نقــل حــديث ) قــده(ان الصــدوق 
  ٩٢   احتجاجاً عليهم وذلك لقرينتين 

  ٩٢   انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة : الأُولى 

ان ســـائل الـــروا�ت الـــتي نقلهـــا في هـــذا المقطـــع مـــن كلامـــه ، انمـــا نقلهـــا عـــن العامـــة : الثانيـــة 
   ٩٢  

  ٩٣    في آخر الحديث) على المؤمن ( في تحقيق ز�دة :  المقام الثاني
  ٩٣    :تزام �مرين لالقول بثبوت هذه الز�دة يتوقّف على الا

  ٩٣    ة رواية ابن مسكان في نفسهاحجي:  لوّ الأَ 
  ٩٣    الز�دةـ علىٰ ما لا يتضمن تلك  بعد حجيتها ـ هاتقديم:  الثاني

  ٩٣   فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة :  لمر الأوّ اما الأَ 

  ٩٣   وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين 
  ٩٣    الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلكوجود :  لوّ الوجه الأَ 

ة قـد ر إن اصل هذه القضية الـتي ذكـرت في روايـة ابـن مسـكان عـن زرا ان يقال:  الوجه الثاني
  ٩٤    ثبتت أيضاً برواية ابن بكير عن زرارة

  ٩٤   الرد على الوجه الثاني 

ن روايتـا ابـن بكـير انه اذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمو :  أولاً 
  ٩٤   وأبي عبيدة 

  ٩٤   ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الز�دة :  و�نياً 

ة المتضمنة للز�دة ـ على تقـدير حجيتهـا ـ علـى مـا لا وهو تقديم هذه الرواي:  مر الثانيوأما الأَ 
  ٩٥   يتضمن الز�دة 

  ٩٥   تحقيق الكلام في هذه الامر يستدعي البحث في مقامين 



٣٤٤ 

  ٩٥    في ثبوت الاصل المذكر وهو بحث مهم جداً :  لوّ المقام الأَ 
  ٩٥    يما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الاصلف:  المقام الثاني

  ٩٥   ن مقتضى القاعدة الاولية هو اعمال قواعد المتعارضين فيلاحظ إ:  لوّ أما المقام الأَ 

الاصــــل الثــــانوي المقتضــــي لتقــــديم جانــــب الــــز�دة علــــى جانــــب النقيصــــة كقاعــــدة عامــــة فيــــه 
  ٩٦   احتمالان 

  ٩٦   أن يكون صغرى للقاعدة العاة للترجيح الصدوري :  لوّ الاحتمال الأَ 

  ٩٦   بناءً على تفسير القاعدة �ذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين 

ان احتمــال الغفلــة في جانــب الــز�دة أبعــد مــن احتمالهــا في جانــب : ل أن يقــا:  لالوجــه الأوّ 
  ٩٦   النقيصة 

  ٩٦   الرد على هذا الوجه 

ــــ:  لاً أوّ  ــــيرجح احتمــــال عــــدم الغفلــــة في جان ب الــــز�دة �ن الأَمــــر لا يــــدور بــــين الغفلتــــين ، ل
   ٩٦  

إن أبعديـــة الغفلـــة في جانـــب الـــز�دة لا :  و�نيـــاً  �نـــه لـــو فـــرض دوران الأمـــر بـــين الغفلتـــين فـــ
  ٩٧   يقتضي إلا ارججية احتمال الغفلة جانب النقصية 

  ٩٧    إن الز�دة ليس لها تقسير الا الغفلة: ان يقال :  الوجه الثاني
  ٩٧   : الرد على هذا الوجه 

  ٩٧   ان سبب الز�دة لا تنحصر �لغفلة :  لاً أوّ 

ــــب الآخــــر :  و�نيــــاً  إنــّــه لا عــــبرة بمجــــرد ز�دة المحــــتملات في أحــــد الجــــانبين �لنســــبة إلىٰ الجان
   ٩٨  

لــــو ســــلمنا أرجحيــــة احتمــــال وقــــوع النقيصــــة مــــن احتمــــال وقــــوع الــــز�دة إلا أنــــه لا :  و�لثــــاً 
  ٩٨   يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن 

أن يكـون أصـلاً موضـعياً يـرجح جانـب الـز�دة : في تفسير الاصـل المـذكور :  الاحتمال الثاني
  ٩٨   على جانب النقيصة 

  ٩٩   : ة الاستظهار المذكور ـ الرد على هذا الاحتمال ـ على تقدير تمامي



٣٤٥ 

إنـه لم يثبـت هنــاك أصـل عقلائـي في خصــوص المقـام يقتضـي البنــاء علـىٰ صـحة الزيـــادة :  أولاً 
   ٩٩  

  ٩٩   من كون ذلك مسلماً عند الكل في غير محله ) قده(ان ما ذكر :  و�نياً 

يقتضــيه الموقــف بعــد عــدم تماميــة الاصــل المــذكور ، ففيــه وجهـــان  وهــو فيمــا وأمــا المقــام الثــاني
   ١٠٠  

أن من لاحـظ روايـة ابـن : يرجح ثبوت الز�دة في هذه الحالة أيضاً بتقريب أن :  لوّ الوجه الأَ 
  ١٠٠    وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان) على مؤمن ( المتضمنة لز�دة مسكان 

  ١٠١    في رواية ابن مسكان رجح عدم ثبوت الز�دة ، ويخرج ورودهاأن ي:  الوجه الثاني
  ١٠١   رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات 

  ١٠١   قرب الاسناد في رواية ابن بكير :  ولىالأُ 

  ١٠١   تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان :  الثانية

  ١٠٢   ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير اعظم شأ�ً وأجل : الثالثة

  ١٠٣   ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان :  الرابعة

) لا ضـرر ولا ضـرار ( لم ترد في سائر موارد نقـل حـديث ) على مؤمن ( ان ز�دة :  الخامسة
   ١٠٤  

ــق بمــتن الحــديث ممــا :  المقــام الثالــث  لا( في تحقيــق حــال القســم الثــاني منــه وهــو لفــظ : يتعل
  ١٠٤   ) ضرار 
  ١٠٩   ......................................   لفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديثا

  ١١٠   هنا ثلاثة مقامات 
  ١١٠   وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة ) ض ر ر ( في مفاد ماد :  لوّ المقام الأَ 

  ١١٤    مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار في:  المقام الثاني

هنــاك اتجاهــان رئيســيان يبتــني أحــدهما علــى تعــدد المعــنى والآخــر علــى وحدتــه في تفســير صــيغ 
  ١١٨   المفاعلة 



٣٤٦ 

هــو الــذي ســلكه علمــاء الصــرف حيــث جعلــوا لهيئــة �ب المفاعلــة عــدة :  وّلأمــا الاتجــاه الأَ 
  ١١٨   معان 

  ١١٩    :فيضم عدة مسالك : الاتجاه الثاني وأما 

 لـمـا اختـاره جمـع مـن المحققـين مـن أن هيئـة المفاعلـة تقتضـي السـعي إلى الفعـ:  لوّ المسلك الأَ 
   ١١٩  

  ١٢٠   : ويلاحظ على هذا المسلك 

  ١٢٠    �لنقض لاً وّ أ

  ١٢٠   : وفيه أمران : �لحل  و�نياً 

: ن المبدأ الذي يكون احد جزئي المعنى في المشتق �لمعنى الاعم علـى قسـمين ا:  لوّ الامر الأَ 
  ١٢١    دأ الجلي ، والمبدأ الخفيبالم

نـّـه لا يتجلــى غالبــاً إلا في بعــض المشــتقات أوجــب ذلــك أن المبــدأ الخفــي بمــا ا:  الامــر الثــاني
  ١٢٢    الخلط بينه وبين مفاد الهيئة

مـــن أن هيئـــة المفاعلـــة معناهـــا تعديـــة المـــادة  ١اختـــاره المحقـــق الاصـــفهاني مـــا :  المســـلك الثـــاني
  ١٢٤   واسراؤها إلى الغير 

  ١٢٤   : ويلاحظ على هذا المسلك 

  ١٢٥   إن ما ذكره من الفرق بين المزيد وا�رد غير واضح :  لاً أوّ 

  ١٢٦   ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة :  و�نياً 

  ١٢٦    المحقق الطهراني من أن معنى �ب المفاعلة هو معنى ا�رد عن ما:  المسلك الثالث
ان الـدلالات الـتي تنضـم : هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهـي  ما:  المسلك الرابع

  ١٢٩    ة هذا البابئإلى اصل المادة في �ب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هي
  ١٣١   يث ـ مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر ـ عند اللغويين تفسير الضرار في الحدو 

  ١٣١    و فعل الواحد والضرار فعل الاثنينان الضرر ه: الوجه الأَوّل 
  ١٣١    داء الفعل والضرار الجزاء عليهان الضرر ابت:  الوجه الثاني



٣٤٧ 

  ١٣٢    به أنت والضرار أن تضره عوتنتفما تضر به ان الضرر :  الوجه الثالث
  ١٣٢    ضرار بمعنىٰ الضرر بعينهان يكون ال:  الوجه الرابع

  ١٣٣   : ئة التركيبة ، وفيه بحثان في مفاد الهي: المقام الثالث 
 :ن ـسلك المختـار في تحقيـق معـنى الحـديث ، ويحتـوي علـى تشريعيـفي بيان الم:  لوّ البحث الأَ 

   ١٣٣  
  ١٣٤   تحريم الاضرار تحريماً مولو�ً :  لوّ الأَ 

  ١٣٤   تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم :  والثاني

  ١٣٤   هناك وجهين لتوضيح ذلك 

ي تحقــــق الطبيعــــة خارجــــاً في مقــــام التعبــــير عــــن موقــــف شــــرعي هــــو أن نفــــ:  الوجــــه الاجمــــالي
   ١٣٤  

، وهــذه الصــيغة ) همــا الضــرر والضــرار ( يث يمثــل نفيــاً لمفهــومين ان الحــد:  الوجــه التفصــيلي
  ١٣٥   تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد 

: في مرحلتـان ) المـذكور في الوجـه التفصـيلي ( تحقيق معنى الحديث على ضوء الضـابط العـام 
   ١٣٦  

  ١٣٦    ى الكلام �لعوامل المختلفة�ثر محتو : ولى المرحلة الأُ 
  ١٣٨   : جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأمَر والنهي 

  ١٣٨   طبيعة تكوينية ذات آ�ر خارجية ان يكون مصب الحكم :  لوّ الموضع الأَ  ـ ١

  ١٤١   ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آ�ر وضعية :  الموضع الثاني ـ ٢

  ١٤٣   ان يكون مصب الحكم موضوعاً لحكم شرعي خاص :  الموضع الثالث ـ ٣

  ١٤٤   ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مامور �ا :  الموضع الرابع ـ ٤



٣٤٨ 

  ١٤٥   ب الحكم حصة من ماهية منهي عنها ان يكون مص:  الموضع الخامس ـ ٥

  ١٤٥   ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها :  الموضع السادس ـ ٦

  ١٤٧   : عنى الحديث توضيح م: المرحلة الثانية 
  ١٤٧   فهو يندرج في الموضع السادس ) لا ضرر ( من الحديث وهو :  لوّ اما المقطع الأَ 

  ١٤٩   فانه يندرج في الموضع الأَوّل ) لا ضرار ( من الحديث وهو :  المقطع الثانى

ان النفي الوارد في الحديث يدل علـى التسـبيب إلى عـدم تحقّـق هـذا العمـل وذلـك مـن خـلال 
  ١٥٠   ثلاثة امور 

  ١٥٠    م التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمةجعل الحك:  لوّ مر الأَ الأَ 
  ١٥٠    ذ وسائل مانعة عن تحققه خارجاً تشريع اتخا:  الأمر الثاني
 ع الاضـرار مـن قبيـل جعـل حـق الشـفعة لرفـع الشـركةحكام رافعة لموضـتشريع ا:  الأمر الثالث

   ١٥١  
  ١٥٣   لابد من ملاحظة عدة جهات ) قده(لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة 

فقـد يشـكل مـا ذكـره الشـيخ مـن ظهورهـا في نفـي : ـ مـن ظهـور نفـس الفقـرة ـ  الجهـة الأولى
  ١٥٣   الحكم الضرري 

ســير مــع ذلـك التف) المبحــوث عنهـا ( وهــي مـدى تناســب معـاني نظــائر الفقـرة : الجهـة الثانيـة 
  ١٥٤   المذكور 

  ١٥٦   ) لا ضرر ( وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق :  الجهة الثالثة

  ١٥٨   وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي :  الجهة الرابعة

  ١٦٠    لك الاخرى في تفسير الحديثافي استعراض المس البحث الثاني
  ١٦٠   : وهي مسالك خمسة 

  ينفي الحكم الضرري وذلك) لا ضرر (  تفسير:  لوّ المسلك الأَ 



٣٤٩ 

  ١٦٠   ذكره المحقق النائيني بتقريب 

  ١٦٢    ان يكون المراد �لحديث النهي عن الضرر والاضرار:  المسلك الثاني
  ١٦٣   : وي فيه ابحاث تفسير ـ لا ضرر ـ �لنهي المول

  ١٦٣   : في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أمرين :  لوّ البحث الأَ 

  ١٦٣   كيفية ارادة النهي من هذا التركيب :  الأول

  ١٦٤   في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي :  الثاني

  ١٦٥    يحهفي تعيين مسلك شيخ الشريعة وترج:  البحث الثاني
  ١٦٥   يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه 

  ١٦٦   في الحديث ما يظهر من مجموع كلامه من تعين ارادة النهي :  لوّ الوجه الأَ 

  ١٦٨   الرد على هذا الوجه 

ؤثر في تقويــة هــذا الاحتمــال :  لاً أوّ  مــا تقــدّم مــن ان شــيوع ارادة النهــي مــن هــذا التركيــب لا يــ
   ١٦٨  

  ١٦٨   ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع �لمستوى المدعى :  اً و�ني

) في الإســلام ( وهــو مــا يتعــذر ارادة النهــي منهــا ـ فهــو مــا اقتـــرن بكلمــة :  لوّ امــا القســم الأَ 
   ١٦٨  

وهو ما لا يكون ظاهراً في التحريم ـ فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهيـة :  اما القسم الثاني
  ١٦٩   اعتبارية 

  ١٧٠    ادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهنتب:  الوجه الثاني
ت الثابــت مـــن صــدور هـــذا ( ه مـــا ذكــره بعـــد ذلــك بقولـــ : الوجــه الثالــث مضــافاً إلى مــا عرفـــ

  ١٧١    ثيالحد
  .Error! Bookmark not defined   الرد على هذا الوجه 

  ١٧١   ان هذه الز�دة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان : أوّلاً 
ــم منافاتـــه مـــع ارادة نفــــي التســـبيب  انـــه:  و�نيـــاً  ــادة فـــا� لا نسلــ علـــى تقـــدير ثبـــوت هـــذه الزيــ

   ١٧١  

  على ان قوله صلّى الله عليه( ما ذكره بقوله :  الوجه الرابع



٣٥٠ 

  ١٧١   ) انك رجل مضار : وآله لسمرة 

  ١٧١   الرد على هذا الوجه 

  ١٧١   القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان  ان: أوّلاً 
  ١٧٢   ) لا ضرر ( لا من ) لا ضرار ( ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من :  و�نياً 

  ١٧٢    على فهم معنى النهي من الحديثاهل اللغة اتفاق :  الوجه الخامس
  ١٧٢   في هذا الوجه ملاحظتان 

  ١٧٢   في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة :  ولىالأُ 

  ١٧٦   ان الاحتجاج بقول اهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقوالهم : الثانية 

 نـعــــن صــــاحب العناويــــ )قــــده(ة ـنقلــــه شــــيخ الشريعــــمــــا :  الوجــــه الســــادس والســــابع والثــــامن
   ١٧٦  

ان : ( ى ضـــوء مــا ذكـــره في موضــع آخـــر حيــث قـــال مـــا يمكــن ان يقـــال علــ:  الوجــه التاســع
  ١٧٧   ) التخصيصات الكثيرة التي يدَّعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون 

  ٩١٧٨    النهي في مناقشة مسلك:  البحث الثالث
  ١٨٢    عم ، وينحل إلى وجوه ثلاثةهي �لأَ في تفسير النفي �لن:  البحث الرابع
  ١٨٢    يو هي التحريمي المول�لحديث الن ان يراد: الوجه الأَوّل 
  ١٨٢    نهي التحريمي المولوي والنهي الارشاديلم اان يراد �لنهي ما يع:  الوجه الثاني

  ١٨٣   يقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجاه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي و 

فقــد يشــكل هــذا الوجــه مــن جهــة اقتضــائه الجمــع بــين ارادة الحكــم المولــوي : ولى الناحيــة الأُ 
  ١٨٣   والارشادي 

  ١٨٤   ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات : الناحية الثانية 

  ه بعضيسلطانياً كما ذهب الان يكون النهي �ياً :  الوجه الثالث



٣٥١ 

  ١٨٤   الاعاظم 

  ١٨٥   : استدل على هذا الوجه بعدة أمُور 

  ١٨٥   نة انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روا�ت أهل الس:  لوّ الأَ 

وهـــي لا تنســـجم مـــع كـــون ) سمـــرة ( ان الحـــديث قـــد ورد مـــن طرقنـــا في ذيـــل قضـــية :  الثـــاني
  ١٨٥   الحكم المذكور فيها حكماً إلهياً 

  ١٨٦   ان الحديث قد وقع تعليلاً للأَمر �لقلع في قضية سمرة :  الثالث

  ١٨٦   عدم تمامية الوجه الثالث 

م كـصاحب الكفاية مـن ان المـراد �لحـديث هـو نفـي الح ما ذهب له المحقق:  المسلك الثالث
  ١٨٩    بلسان نفي موضوعه ادعاءً 

  ١٩٠   توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة 
  ١٩٠   في معنى الضرر والضرار :  ولىالأُ 

  ١٩٠   راد التفهيمي �لجملتين في الم:  الثانية

  ١٩٠   في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث :  الثالثة

  ١٩٠   الرد على النقاط الثلاث 

  ١٩٠   فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين : ولى ما النقطة الأُ أ

ن تصــوير نفــي الحكــم بنفــي موضــوعه في الحــديث يتوقــّف علــى أمـــران فــلأ: مــا النقطــة الثانيــة أ
   ١٩١  

  ١٩١   ان يكون المقصود �لضرر والضرار العمل المضر :  لوّ الأَ 

  ١٩١   ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه :  الثاني

هـذا التفسـير لا يسـتدعي جعــل نفـي الطبيعـة فـيرد عليهـا مـا تقـدّم مـن أن :  أما النقطة الثالثـة
   ١٩٢  

  ١٩٣    الفاضل التوني نشيخ الانصاري عفي تفسير ما نقله ال:  المسلك الرابع
  ١٩٣   : تقريب هذا المسلاك على اساس جهتين و 



٣٥٢ 

  ١٩٣   : ه احد معان ثلاثة ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفس: ولى الجهة الأُ 

  ١٩٣   كل نقص واقعي :  لوّ الأَ 

  ١٩٣   النقص غير المتدارك خارجاً :  الثاني

  ١٩٣   النقص غير المحكوم بلزوم تدراكه قانو�ً وشرعاً :  الثالث

الحكـم بضـمان مـن أضـر ) لا ضـرار ( انـه بنـاءً علـى هـذا التفسـير يكـون مفـاد : الجهة الثانيـة 
  ١٩٤   �حد شيء 

  ١٩٦   : مناقشة الفاضل التوني 

  ١٩٦   ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام :  لوّ الأَ 

فهــو معــنى معقـــول ) لاضــرار ( ان معنــاه كمعــنى ) لا ضــرر ( انــه اذا كــان المــدعى في : الثــاني 
   ١٩٦  

  ١٩٧   ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث :  الثالث

  ١٩٧   ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث:  الرابع

  ١٩٨    امقفي الم مسلك الصدوق:  المسلك الخامس
  ١٩٩   : لتوضيح هذا المسك لا بد من بيان أمرين 

في الحــــديث علــــى ) في ( �ن يحمــــل لفــــظ يمكــــن تطبيــــق الحــــديث علــــى هــــذا المعــــنى :  لوّ الأَ 
  ١٩٩   التعليل 

  ٢٠٠   : هو انطباق هذا المعنى على المورد :  الثاني

  ٢٠٣   .....................................   في تنبيهات القاعدة: الفصل الثالث 

  ٢٠٣   في عدة اشكالات في قضية سمرة :  ولالتنبيه الأَ 

  ٢٠٣   الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب 

  ٢٠٣    سمرة من الدخول دون استيذان ٩نه لماذا منع ا:  لوّ الوجه الأَ 
  ٢٠٤    بقلع نخلة سمرة ٩ ر النبيّ ما هو توجيه أمانه :  الوجه الثاني
  قد ورد في هذه القضية انههو أهم الوجوه ، و :  الوجه الثالث



٣٥٣ 

  ٢٠٥   ) لا ضرر ولا ضرار (   تعليل الأمر �لقلع ب

  ٢٠٧   الرد على الاشكالات الواردة 

  ٢٠٧    ة الأُولىمن إنكار المقدّم )قده(ذكره المحقق النائيني  ما:  لالوجه الأوّ 
 مصــــحح للأمَــــر �لقلــــع) رار ـلا ضــــ( ى أن و ة بــــدعـاش في المقدّمــــة الثانيـــــقــــالن:  الوجـــه الثــــاني

   ٢٠٨  
ــ منــع المقدّمــة الثانيــة أيضــاً :  لثالــثالوجــه ا وتقريــره ان الاشــكال انمــا يتجــه اذا فســر الحــديث  ـ

  ٢١٠    بنفي الحكم الضرري
ــع ــمــ:  الوجــه الراب ــني علــى التفسي  مــن انّ مفادهــا التســبيب) ضــرار  لا( ار لجملــة ـر المختـــا يبت

   ٢١١  
  ٢١٢    تحقيق مضمون الحديث على اساس شواهد الكتاب والسنّة في:  التنبيه الثاني

  ٢١٧   : لاً للبحث عن اعتباره وحجيّته من جهتين تحقيق مضمون الحديث تكمي
  ٢١٧   في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنّة وعدمها : ولىٰ الجهة الأُ 

  ٢١٧   في تحقيق موافقة الحديث روحاً مع الكتاب والسنة وعدمها : الجهة الثانية 

فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة �حـد تقريبـات ثـلاث : أما الجهة الأولىٰ 
   ٢١٧  

بطبعـــه حكــــم امتنـــاني ) لا ضـــرر ( مـــا ذكـــره بعـــض الأعـــاظم مـــن أن مفــــاد :  لوّ التقريـــب الأَ 
   ٢١٧  

  ٢١٨   ) قده(ما ذكره الشيخ الانصاري :  التقريب الثاني

  ٢٢٠   �ن من المستهجن تخصيص الحديث : ان يقال :  التقريب الثالث

  ٢٢٠   : في الجواب على التقريب الثاني والثالث طرقان و 

  ٢٢٠    :جزءين  حل إلىوهو ين: ما هو المختار :  لوّ الطريق الأَ 
  ٢٢٠   عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق :  لوّ الأَ 

  ٢٢١   بملاحظة طبيعة معناه ) لا ضرر (   تحديد الضرر المنفي ب:  الثاني



٣٥٤ 

ان الحــديث بحســب المــراد التفهيمــي منــه علــى المختــار لا يشــمل جملــة مــن : الجهــة الثانيــة أمــا 
  ٢٢٧   الاضرار 

يمنــع عــن شمولـــه بجملــة مــن الاضــرار ) لا ضــرار (   ب) لا ضــرر ( ان اقــتران :  الجهــة الثالثــةأمــا 
   ٢٢٧  

لــــيس ظــــاهراً إلا في نفــــي ) لا ضــــرر ( ن يقــــال ان ا: في جــــواب الاشــــكال :  الطريــــق الثــــاني
  ٢٢٨    :الحكم وفيه عدة وجوه 

  ٢٢٨    �ظرة إلى الأَحكام) لا ضرر ( من أن قاعدة ما ذكره المحقق النائيني :  لوّ الوجه الأَ 
  ٢٢٩   ) قده(الرد على ما ذكره المحقق النائيني 

  ٢٢٩   مسوقاً للحكومة ) لا ضرر ( إنه لم يثبت كون :  لاً أوّ 

ب نفــي الحــديث للحكــم الضــرري هــو جعــل الضــرر عنــوا�ً للحكـــم :  و�نيــاً  ان مبنــاه في تقريــ
   ٢٢٩  

ــد الاســـت:  الوجــه الثــاني  ر إلى العمومـــاتـانمــا هــو �ظــ) لا ضــرر ( مــن أن  ١اذ مــا عــن السيـّ
   ٢٣٠  

  ٢٣٠   ) قده(ما ذكره السيد الاستاذ الرد على 
  ٢٣٠   ان الاستشهاد يبتني على تصّور أن الصحابة جميعاً فهموا مغزى هذا الحديث : أوّلاً 
إنــه علــى تقــدير فهمهــم لمعــنى الحــديث وثبــوت عــدم اعتراضــهم مــن الممكــن أن يكــون :  �نيــاً 

  ٢٣١   تنبّه فقهاء الصحابة للطريق السابق 

  ٢٣٢    ما يبتني على جهتين:  الوجه الثالث
  ٢٣٢   ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ : الجهة الأُولى 

  ٢٣٢   الحاكم التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام  ان: والجهة الثانية 

  ٢٣٢    على ادلة الاحكام الاولية) ضرر لا ( في وجه تقديم :  التنبيه الثالث



٣٥٥ 

  ٢٣٣   معنى الحكومة وتقسيمها 
  ٢٣٣   تضييقية ، ويقبع الكلام فيه ضمن جهات في حقيقة الحكومة ال:  لوّ المقام الأَ 

  ٢٣٣   في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقسامها : ولى الجهة الأُ 

  ٢٣٦   في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها : الجهة الثانية 

  ٢٤٠   ية في حقيقة الحكومة التضيق:  الجهة الثالثة

  ٢٤٢   في المصحّح اللغوي للسان التنزيلي :  الجهة الرابعة

  ٢٤٧   في المصحّح البلاغي للسان التنزيل :  الجهة الخامسة

  ٢٥٢   في اقتضاء لسان التنزيل :  الجهة السادسة

حكـــام وتوضـــيح ذلـــك علـــى في مـــدى اشـــتراك الحكومـــة والتخصـــيص في الا:  الجهـــة الســـابعة
  ٢٥٤   : قسمين 

  ٢٥٤   ما يكون منوطاً بمحتوى الدليل ، وهو القسم الأكبر منها :  لوّ القسم الأَ  ـ ١

  ٢٥٦   ما يكون منوطاً �لاسلوب الاستعمالي للدليل :  والقسم الثاني ـ ٢

  ٢٥٨   : وفيها ثلاث وجوه . الحاكم على المحكومفي وجه تقدّم :  الجهة الثامنة

  ٢٥٨   ٠ني والسيد الاستاذ ما ذكره المحقق النائي: الوجه الأَوّل 
  ٢٦٠    سوق لتحديد المحكومأن يقال إن الحاكم م:  الوجه الثاني
  ٢٦٠    ومة �ظر �لاصالة غلى ارتكاز ذهني عامّ هو أن اسلوب الحك:  الوجه الثالث
  ٢٦٣    هو حاكم على أدلة الاحكام الأَوّلية أو لا هل) لا ضرر ( في أن :  المقام الثاني

  ٢٦٣   في تفسير حكومة الاضرار على الادلة الاولية مسلكان 
ن نفـــي المـــراد الاســـتعمالي �لحـــديث نفـــي تحقّـــق ار مـــن هـــو المســـلك المشـــهو :  لوّ المســـلك الأَ 

  ٢٦٣    الضرر



٣٥٦ 

  ٢٦٣    )قده(ب اليه المحقق النائيني ما ذه:  المسلك الثاني
  ٢٦٥    في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان:  التنبيه الرابع
  ٢٦٥    خيار الغبن �لجهل �لضرر تحديد:  الفرع الأول

  ٢٦٨   الاشكال علىٰ كلام المشهور من جهتين 
  ٢٦٨   ) قده(ما ذكره المحقق الايرواني : الجهة الأولىٰ 

  ٢٦٨   ما ذكره جمع من المحققين : والجهة الثانية 

  ٢٦٨   : هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام علىٰ الضرر وعدمه 
في تحقيــق  واخــرىٰ  ورة الإقــدام والكــلام فيهــا �رة يقــع في تنقــيح الصــغرىٰ في صــ:  الأمــر الأول

  ٢٦٨    الكبرىٰ 
  ٢٦٩    فاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارعان الم:  الوجه الأول
  ٢٧٠    المحقق الاصفهانيره ما ذك:  الوجه الثاني
  ٢٧١   :  وفيه ثلاثة أقسام. دامرة عدم الإقفي صو :  الأمر الثاني
  ٢٧١   ما يكون المنشأ فيه مقيداً �لتقييد اللحاظي :  لو القسم الأ

  ٢٧٢   ما يكون المنشأ فيه مقيداً تقيداً ذاتياً :  القسم الثاني

  ٢٧٣    �لاطلاق الذاتيقاً مطل ما يكون المنشأ فيه:  القسم الثالث

  ٢٧٤    :ا ليهمإشارة جهتان تحسن الإ

هــو أن في ) لا ضــرر (  هــاء الســابقين بقاعــدةقالف مــن ةك جماعــن وجــه تمســا: الأولىٰ  الجهــة
  ٢٧٤    الشرط الضمني المذكور نوع خفاء

  ٢٧٤    بعض الاعاظم تبوت حكم عقلائي قد ادعىٰ انه  :الثانية  الجهة

  ٢٧٥    الوضوء الضرري �لعلم بكونه ضرر�ً وفيه امور ثلاثة تحديد:  الفرع الثاني
  ٢٧٥    أو الغسل ضوءقضي بصحة الو يل هناك اطلاق انه ه: الأمر الأول 
  ٢٧٥    قتضي بطلا�ما في حالة العلميهل ) لا ضرر ( ان : الأمر الثاني 



٣٥٧ 

حرمـــــة الإضـــــرار �لـــــنفس في مـــــورد الضـــــرر المحـــــرم هـــــل تمنـــــع عـــــن الحكـــــم ان : الأمـــــر الثالـــــث 
  ٢٧٥    بصحتهما مطلقاً وفيه ابحاث ثلاثة

  ٢٧٦    وفيه جهتان. فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل:  ما البحث الأولأ
  ٢٧٦    ١ما تنبه به صاحب الجواهر : الجهة الأولىٰ 
ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحـدد توجـه الأمـر �لوضـوء والغسـل بشـرطين : الجهة الثانية 

   ٢٧٩  

ـــىٰ سَـــفَرٍ  : (ظهـــر الآيـــة ان قولـــه ان :  الوجـــه الأول إلىٰ آخـــره ... ) وَإِن كُنـــتُم مَّرْضَـــىٰ أوَْ عَلَ
  ٢٨١    جملة واحدة مستقلة عما قبلها

  ٢٨٣    رض والسفر بعد الامر �لوضوء والغسللمالأمر �لتيمم في حالة اان :  الوجه الثاني
الآيـة بملاحظـة ان اسـتعماله للمـاء حـرج  في ه لا يبعد ان يكون ذكر المريضان:  الوجه الثالث

  ٢٨٤    عليه
 اـدلـــة استحبا�مـــال اطـــلاق ـوء والغســـضـــنـــه يكفـــي في مشـــروعية الو ان يقـــال ا:  لوجـــه الرابـــعا

   ٢٨٥  
انــه لــو فــرض اطــلاق أدلــة مشــروعية الوضــوء والغســل �لنســبة إلىٰ مــن كــان  : البحــث الثــاني

  ٢٨٦   يضره استعمال الماء 

ل ، في أن حرمـة الإضـرار �لـنفس هـل توجـب الحكـم بفسـاد الوضـوء والغسـ:  البحث الثالث
  ٢٨٨   وفيه أمران 

إلىٰ الوضــــوء والغســــل الضــــرري نســــبة الاســــباب ) الإضــــرار المحــــرم ( نســــبة  ان:  الأمــــر الأول
  ٢٨٨   والمسببات 

  ٢٨٩   حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرّم في :  الأمر الثاني

  ٢٩٠   : جعل الحكم ، وفيه مقامان ) لا ضرر ( في انه هل يستفاد من :  التنبيه الخامس

  قريب انكار الكبرىٰ ان حديثفت:  أما في المقام الأول



٣٥٨ 

  ٢٩١   �ظر إلىٰ الاحكام ا�عولة ) لا ضرر ( 

  ٢٩٣   فقد ذكر لها موردان :  ما في المقام الثانيأو 

بضــمان التــالف في غــير المــوارد الــتي يكــون هنــاك ســبب للضــمان فيهـــا  الحكــم: المــورد الأول 
   ٢٩٣  

) لا حـــرج ( و ) لا ضـــرر ( حـــق الطـــلاق للحـــاكم الشرعــــي بقاعــــدة  اثبـــات:  المـــورد الثـــاني
   ٢٩٥  

  ٢٩٦   بحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضىٰ الشرط الارتكازي هناك ثلاث أ

انه هل يثبـت حـق الفسـخ للزوجـة عنـد عـدم الـزوج عليهـا بمقتضـىٰ تخلـف في :  البحث الأول
  ٢٩٦   الشرط الارتكازي الضمني 

  ٢٩٧   : انفاق ويردّ عليه بوجهين 

  ٢٩٧   ين البيع والنكاح فرقاً ان ب:  الوجه الأول

  ٢٩٨   الخيار عند التخلف رط الارتكازي انما يؤثر في تحقّق ان ش:  الوجه الثاني

لا ( انــه هــل يثبـت حــق الفســخ للزوجــة أو حـق الطــلاق للحــاكم بقاعــدة في :  البحـث الثــاني
  ٣٠٢   ) ضرر 

  ٣٠٥   في حكم المسألة علىٰ ضوء الروا�ت الواردة في المقام :  البحث الثالث

  ٣١٠   وفيه ثلاث صور أصلية : في تعارض الضررين  : التنبيه السادس

  ٣١٠   بين ضررين �لنسبة إليه  ا إذا دار أمر شخصم: الصورة الأولىٰ 

  ٣١٠   يدور الأمر بين ضررين مباحين  ان:  الفرع الأول

  ٣١٦   يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم  ان:  الفرع الثاني

  ٣١٧   محرمين ن يدور الأمر بين ضررين ا:  الفرع الثالث

  ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس :الصووة الثانية 



٣٥٩ 

  ٣١٧   صورة الأولىٰ 

  ٣١٨   : لهذه الصورة أيضاً فروع ثلاثة و 

  ٣١٨   ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين :  الفرع الأول

  ٣١٩   ن يكون بفعل شخص �لث غير المالكين ا:  الفرع الثاني

  ٣٢٠   ان تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها :  الفرع الثالث

  ٣٢١   من هو الضامن للخسارة من المالكين ؟ فيه احتمالات ثلاثة 
  ٣٢١   بيعية ان يتحملها من رجع ماله إلىٰ حالته الط:  الأول

  ٣٢١   ان يتحملها كل منهما علىٰ سواء :  الثاني

وفي هـــذا التقريـــب جهــــات مـــن البحـــث . ان يتحملهـــا كـــل منهمــــا علـــىٰ حـــدٍ ســـواء:  الثالـــث
   ٣٢٢  

انــه لا يصــح جعــل مقتضــىٰ قاعــدة العــدل والانصــاف في مــورد تلــف الــدرهم في يــد :  الأول
  ٣٢٣   الودعي 

  ٣٢٣  مناقشة قاعدة العدل والانصاف:  الثانية

  ٣٢٤   كر ثبوت القاعدة في محل آخر انه بنفسه قد ان:  الثالثة

  ٣٢٨   ... ) الاوفق �لقواعد تقدّم الملك ) ( قده(قال الشيخ الانصاري 

  ٣٢٨   لتوضيح قول الشيخ الانصاري لا بد من ذكر أمُور 

: صـرفات المالـك في ملكـه وفيـه وجهــان  انه هل هناك ما يدل علـىٰ جـواز تفي:  الأمر الأول
   ٣٢٨  

  ٣٢٨   ) الناس مسلطون علىٰ أموالهم (  ٩ما ينسب إلىٰ النبي :  الوجه الأول

ان يقــال ان اعتبــار شــيء مملكوكــاً لأحــد بملكيــة �مــة ينــدمج فيـــه جــواز مطلــق :  الوجــه الثــاني
   ٣٢٩  

في انـه لـو فـرض وجـود اطـلاق لـدليل سـلطنة الملـك �لنسـبة إلىٰ التصـرفات الـتي :  الأمر الثاني
  ٣٣٠   يصدق عليها 

  في انه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم:  الأمر الثالث



٣٦٠ 

  ٣٣٤   من ترك التصرف ضرر علىٰ المالك 

  ٣٣٥   في ان دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس :  الامر الرابع

  ٣٣٥   في مال النفس 
  ٣٣٧   .......................... ................................  فهرس الكتاب 

* * *  
  


